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«على الرغم من أن معظم الدول 
العربية هي دول متوسطة أو مرتفعة 
الدخل. فإن القدرة على تحمل 
تكاليف الغذاء لاتزال معضلة بسبب 
انعدام المساواة ليس في الدخل فقط, 
بل في الوصول إلى الوظائفء والتعليم, 
والقضايا المتعلقة بعدم المساواة بين 
الجنسين» 





خلفية عامة 

ظهرت منذ وقت قريب ثلاث ظواهرٌ تمثل 
خلفية هذا الكتاب. وهي؛ أزمة الغذاء العالمية 
في 2008-2007. والربيع العربي في 2010 
1 وتنامي اقتناء الأر اضي!*! الأجنبية والتي 
تسمى أحيانا «الاستحواذ على الأراضي»", 
حيث تضطلع البلدان الغنية التي تعاني قلة 
الغذاء بإيجاد مصدر مباشر لسد احتياجاتها 
الغذائية» وذلك بالاستحواذ على الأراضي في 
البلدان الأكثر فقراء التي تمتلك أراضي زراعية 
شاسعة. ويرى هذا الكتاب أن هذه الظواهر 
الثلاث ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها. كما أنها 
جزء من اقتصاد سياسي جديد للأمن الغذائفي 
() جم المصطلح مومه صما ب لاا الأراضية 
وطه كههآ ب «الاستحواذ على الأرضي». وإن كان هذا الأخير 


أكثر تعبيرا عن المعنى الطراد. وللمفهومين الأجنبيين معنى واحد. 
ويستخدمان بالتبادل في الدراسات والتقارير المختلفة. [المترجم]. 
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الاقتصاد السناسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


في المنطقة العربية» والتي مموجبها عملت الدول العربية على استحداث منهج 
جديد للأمن الغذائي» والذي أطلقنا عليه «السيادة الغذائية الكلية» (000! 578210 
رع أع50171). وكما أشار زريق (19 .2 ,2012 ءانزهنند2). فإن سياسة الغذاء 
وعلاقتها بالسلطة هي من الأهمية بمكان بالنسبة إلى المنطقة العربيةء ولكنها ثم 
تزل قبد الدراسة. ويأمل هذا الكتاب أن يقدم العون في سد هذه الفجوة من خلال 
تحليل الاقتصاد السياسي للأمن الغذاني وللسيادة الغذائية في العام العري. 


أزمة الغذاء العالمية 
شهد العامان 2008-7 صدمة عالمية حرجة في أسعار الغذاء. وأصبحت تلك 
الأزمة جزءا من الأزمة الثلاثية «غ. و. م»!*, أزمات الغذاء. والوقود. وامالية. وقد 
تصاعدت أسعار الغذاء العالمية في العام 7 والنصف الأول من العام 22008 
وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» 7880 إلى ما يقرب من 
0 في الائة بين العامين 7 20089. (الشكل 1-1). وقد ارتفعت أسعار القمح 
في جميع أنحاء العالم من مارس 2007 إلى مارس 2008 بمتوسط 130 في المائة» بينما 
بالنسبة إلى مؤشر أسعار المستهلك الأمريي, ارتفعت أسعار الأرز؛ حيث تضاعفت 
ثلاث مرات تقريبا 647(2 .م 21 لنوبوده2). وقد انخفضت أسعار كل من 
الغذاء والطاقة والسلع الأساسية في أواخر: العام 2008 بسبب ضعف الاقتصاد 
العالمي وبداية الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك ضربت أزمة أسعار الغذاء الثانية 
أرجاءً العام في 2011-0. وبدأت أسعار الغذاء ارتفاعا جديدا في يونيو 2010. 
وبحلول فبراير 1 سجل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة ارتفاعا 
بلغ مستويات قياسية (انظر الشكل 1-1). وفي غضون 12 شهرا تضاعفت تقريبا 
الأسعارٌ العالمية للذرة والقمح. 

وعلى الرغم من أن مستويات إنتاج الحبوب والمخزون - لا سيما في البلدان 
النامية - كانت أعلى في 2011-0 مما كانت عليه خلال فترة الأزمة 
(«) مث الترجمة بتصر ف فالتسمية الواردة في النص الأصلي هى. ونون «8» مإص1' التي تعني «أزمة ره وف ! 


الثلاثة»؛ فهمي الحروف الأولى من الكلمات: لون" ,اغنا! ,أهأعصهم أ" آوالتى تعني على التوالي: «غذاع وقود. ومالي». 
| المترجم|. 
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مقدمة 
في 2008-2007, فإن معظم العوامل الهيكلية الكامنة خلف الأزمة السابقة لا تزال 
قائمة. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء.ء ظهرت أيضا مشكلة التقلبات السعرية 
للغذاء منذ 2007 في شكل هبوط وارتفاع حادين (انظر الشكل 1-1). وسوف نشير 
في هذا الكتاب إلى حالات الأسعار التي نشأت بين العامين 2007 و2011 ب «أزمة 
(أو صدمة) الغذاء العالمية». 
أسهم مزيج من العوامل الخاصة بكل من جانبي العرض والطلب في أزمة الغذاء. 
وتشمل عوامل الطلب الزيادة في الطلب على الغذاءء. والتغير في النظام الغذائي 
في بلدان مثل الصين والهند. والطلب على الوقود الحيوي من المحاصيلء وشراء 
الغذاء بدافع الهلع وأنشطة المضاربة في الأسواق. في حين تتضمن عوامل جانب 
العرض ضعف أسواق الغذاء العالمية (أي نسبة ضئيلة من الإنتاج الذي يتداول), 
وتراجع معدلات النمو في إنتاجية المحاصيل الغذائية, وانخفاض مستويات المخزون» 
والصدمات المناخية» وآثار تغير المناخ» وفرض حظر على الصادرات لكبار المصدرين. 


2002-04 - 0 


الشكل (1-1): الفاو.. مؤشر أسعار الغذاء 

ملاحظة: مؤشر الفاو لأسعار الغذاء عبارة عن مقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية 
لسلة السلع الغذائية. وهو يتألف من متوسط للؤشرات أسعار خمس مجموعات من السلع 
(تمثل 55 اقتباسا). مرجحة بمتوسط حصص الصادرات من كل مجموعة من المجموعات للأعوام 
2 - 2004. 

امصدر: 


بصع لع لصتوعع عمل ه10 ده تكهس تك ل10100:ه جاع 120.01 .حبرا / / :خط 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


وسيُعمّد إلى تحليل أسباب الأزمة بمزيد من التعمق في بداية الفصل الرابع. 
وقد اتفق العديد من المحللين على أن الأسعار المرتفعة للغذاء ستظل فترة ممتدة 
من الزمن ,20088 علصد8 1801 :2008 0ق لصة 01010 :20113 سدلدت) 
(2011 18211 :2009 ؛ وقد توقعت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
<ع08. والفاو ©54 (2009) أن إنتاج الغذاء على مستوى العالم سيحتاج إلى 
زيادة بنسبة 40 في الائة بحلول العام 2030, وبنسبة 70 في المائة بحلول العام 
0 لتلبية الطلب المتوقع: وذلك على مدى السنوات العشر المقبلة على الأقلء 
ومن ثم ستظل أسعار الغذاء أعلى بكثير من متوسطات الأسعار السابقة. 

ومن المهم أن نلاحظ أن دوروارد (2011 1202080) وغيره. مثل هيدي وفان 
(2010 صه لصح نوءلو»11): قد أشاروا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية تحتاج 
إلى أن وضع في سياقها التاريخي. وقد نوقشت تحركات الأسعار بشكل كبير بالإشارة إلى 
الأسعار الاسمية. ولكن عندما نتناول الأسعار الحقيقية للغذاء. بالنسبة إلى مؤشر أسعار 
المستهلك الأمريي 051. نجد أن ارتفاع أسعار الحبوب من حيث «القيمة الحقيقية» 
في 2008-2007 كان أقل بكثير من العام 4: ووفقا إلى دوروارد. فإن هذه الأسعار 
ليست أعلى بكثير مما كانت عليه في أوقات مختلفة من أواخر الثمانينيات وحتى 
منتصف التسعينيات (648 .م ,2011 170210354). وبالتالي يبدو أن هناك مفارقة. من 
حيث زيادة الاهتمام بالأمن الغذائي في الوقت إلذي تكون فيه أسعار الغذاء الحقيقية 
تاريخيا منخفضة (على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار الاسمية). 

يفسّر دوروارد هذا التناقض. مشيرا إلى أن استخدام مؤشرات الأسعار في 
الاقتصادات المتقدمة, مثل مؤشر أسعار المستهلك الأمريي بوصفه معامل انكماش 
لحساب أسعار الغذاء الحقيقية. يعد مضللا لأنه يتجاهل: (1) ارتفاع حصة الغذاء 
في النفقات بالنسبة إلى الفقراءء و(2) الآثار غير المباشرة لنمو الدخل على أنماط 
الإنفاق للمستهلكين الأغنياء. ونتيجة لذلكء فإنه لا يعكس الآثار الحقيقية لارتفاع 
أسعار الغذاء على الفقراء. وهذا ما يجعل المستهلكين الفقراء لا يشهدون هبوط 
الأسعار الحقيقية ذاته للغذاء. كما أنهم أكثر عرضة لصدمات الأسعار (.م .1010 
7. ولذا يرى دوروارد أنه ينبغي تطوير مؤشرات مختلفة للأسعار تأخذ في 
اعتبارها الكامل الاختلافات بين مجموعات المستهلكين, وعلى وجه الخصوص إذا 
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مقدمة 
أردنا الوقوف على تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على الرعاية الاجتماعية والفقر - كما 
يجب أن تأخذ تلك المؤشرات في اعتبارها أن التغيرات في أسعار الغذاء يجب أن 
تقاس بالنسبة إلى الدخل وليس بالنسبة لأسعار الغذاء. 

بالإضافة إلى المخاوف بشأن أزمة أسعار الغذاء العالية من حيث تأثيرها 
على الفقراء. فإن دوروارد يقرر أن الأزمة تثير مخاوف بشأن تقلب أسعار الغذاء 
العالمية والتهديدات المحتملة على الإمدادات الغذائية. حيث مثل فرض الحظر 
على الصادرات. وانخفاض المخزونات العاللية. بعض العوامل الكامنة وراء الأزمة. 
وبغض النظر عن النقاش حول أفضل السبل لقياس الأسعار الحقيقية للغذاءء فقد 
جاءت الزيادات في الأسعار الاسمية في الأعوام 2008-2007 و2011-2010 على 
خلفية عدة عقود من الانخفاض التدريجي أو الركود في الأسعار الاسمية للغذاء!”, 
وتركيز الاهتمام العالمي على قضية الأمن الغذائي. وقد كتبّ الكثير عن عدم التوازن 
في أسواق الغذاء العاللية وآثارها على الأمن الغذالي 00 840 حص طعنه) 
(2010 .21 أء ج0002 :2009 مصوظ 2011 ععامعتز8 لصة ععممتصاءلدآ. 

وقد احتشد المجتمع الدولي أيضا حول هذه المسألة في قمتي الغذاء العالميتين 
في يونيو 2008 ونوفمبر 2009. وفي العام 2010 أطلقت وكالة الولايات المتحدة 
للتنمية الدولية 17154172 مبادرتها «الغذاء من أجل المستقبل» د86 عط) 158660 
6 وقد حافظت مجموعة البنك الدولي في الآونة الأخيرة على زيادة 
التزامها السنوي للزراعة والقطاعات ذات الصلة؛ ستة مليارات دولارء وقد أطلقت 
المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 061478 برنامجا بحثيا ضخما 
جديداء كما عملت مؤسسة بيل وميليندا غيتس 068665 02هذاء84 20ة 1لن8 على 
تنشيط إستراتيجيتها الزراعية. كما اجتمع وزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين 
0 في يونيو 2011, واتفقوا على مواجهة تقلب أسعار الغذاء وضعف الأمن 
الغذائي. وفي منتدى داقوس 1 1238705 بدأ رجال الأعمال وقادة ا مجتمع 
رؤيتهم الجديدة للزراعة» وفي العام نفسه أطلقت منظمة أوكسفام 017584141 
مبادرة «النمو». وذلك للضغط من أجل تغيير السياسات والممارسات من المستوى 
العالمي إلى المستويات المحلية لزراعة المزيد من الغذاء بعدالة وعلى نحو مستدام 
(20112 2281 ظ 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


وبات القلق في الآونة الأخيرة بشأن قضايا الأمن الغذائي واضحاء وخاصة 
في العالم العربي. بسبب الاعتماد الكبير للمنطقة على الواردات الغذائية. ووفقا 
للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء طءموءوع8 بإعناوط 0م200 لقصه 21م 12 
(20112 18211) م16ن61نأدم1: ف «إن الآثار المترتبة على ارتفاع وتقلب أسعار الغذاء 
وخيمة. خاصة بالنسبة إلى البلدان التي يرتفع فيها صافي واردات الغذاءء لأنها 
تشتري حصة كبيرة من احتياجاتها الغذائية من أسواق الغذاء العالمية» وارتفاع 
الأسعار وتقلبها ينتقل بشكل أسرع ومباشر على المستوى القومي». وقد أدى 
الاهتمام بتحقيق الأمن الغذاني في العالم العربي إلى إصدار العديد من المنشورات 
رفيعة المستوى من قبل الهيئات الدولية (200924 عاصدظ 180:10 :و2008 00خ] 
2 20113 2010 21 أء تاعع صاواءع:ظ8 :2010 184 850), وكذلك إقامة المؤتمر 
الدولي الذي ضم كبار المسؤولين للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء 175121 
واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) 17721-58500188, بعنوان: 
«تأمين الغذاء في العالم العربي: خارطة طريق للبحوث والسياسات». الذي عقد في 
بيروت في فبراير 2012. 

وقد بين سوينين (2011 «عدم:5) كيف أدت أزمة أسعار الغذاء العالمية إلى 
تحول جذري في وجهات النظر بشأن أسعار الغذاء. فقد كان الرأي السائد على نطاق 
واسع قبل الأزمة. وخاصة في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية أن أسعار 
الغذاء المنخفضة - التي ظهرت جزئيا بسبب السياسات الزراعية في البلدان الغنية, 
مثل السياسة الزراعية المشتركة (طه) - بإعنأن2 لقنن اناعم لمعم نم0تلتلرمت) - 
كانت سيئة بالنسبة إلى البلدان النامية والفقيرة. وقد وثق سويئين كيفية حدوث 
أزمات الغذاء العالمية في 2008-2007, و2011-2010, والتي أدت إلى تحول جذري 
في هذا الرأي» فقد بات يُرى الآن أن أسعار الغذاء المرتفعة لها تأثير مدمر في البلدان 
النامية والفقيرة. 

ويقدم عدة تفسيرات لهذا ال موقف الذي يبدو غير متسق في التغيير تماما. 
أولاء قد يعكس تغيير الرأي تركيزا على مجموعات مختلفة كانت قد تأثرت سلبا 
في فترات مختلفة. على سبيل المثالء تضرر المزارعون في البلدان النامية من جراء 
انخفاض أسعار الغذاء قبل العام 2007 في حين تضرر المستهلكون للغذاء من جراء 
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مقدمة 
ارتفاع أسعار الغذاء بعد العام 2007, حيث يحدث التحليل بالتركيز على الآثار 
السلبية في كل فترة, بدلا من التركيز على الآثار الإيجابية. ثانياء ربما لا تحدث الآثار 
الإيجابية المحتملة لكل نظام سعريء فربما لم يشهد المستهلكون في البلدان النامية 
انخفاض الأسعار قبل العام 2007: وربما م يستفد المزارعون من ارتفاع أسعار 
الغذاء العالمية بعد العام 2007. 

ثالثاء قد يعكس التركيز الجديد على الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع 
أسعار الغذاء العابمية تحيزا حضرياء وضغطا من خلال المصالح الحضرية. فلدى 
المستهلكين الحضريين في البلدان النامية صوت مسموع سياسياء وهم الذين قد 
تضر روا من حراء أزمة الأسعار العالمية. ورابعاء انغلقت المنظمات غير الحكومية 
والمنظمات الدولية على الآثار الإنمائية السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية. نظرا إلى حرصها على ال مشروعية وجمع التمويلات. وذلك بمساعدة 
وسائل الإعلام. وبتجاهلها أيّا من الآثار الإيجابية ا ممكنة, غيّرت جذريا وجهة 
نظرها في «السعر اللائم للغذاء» بوصف ذلك جزءا من استراتيجية التسويق 
والترويج الذاتي. 

يقدّم المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء 21(188181.م,2011,6) مثالا 
جيدا لإحدى المنظمات الدولية التي ركزت على الآثار السلبية للارتفاع العالمي في 
أسعار الغذاء منذ العام 2007 من خلال تحديد الآثار الاجتماعية السلبية المحتملة 
لكل من ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها. ويضر ارتفاع الأسعار ا مستهلكين عن طريق 
الحد من قدرتهم على شراء الطعام. وترك دخل أقل للسلع الأساسية والخدمات 
الأخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم. أما بالنسبة إلى المنتجين» فإن ارتفاع أسعار 
الغذاء يعمل على زيادة دخولهم إلا في حالتين: (1) أن يكونوا بائعين للغذاء (مع 
العلم أن العذيد من المنتجين الفقراء يحتاجون أيضا إلى شراء الغذاء). و(2) إذا 
انتقلت الأسعار العالمية المرتفعة إلى المنتجينء ولم ترتفع أسعار مدخلاتهم في 
الوقت نفسه. ويحاجج المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء 188181 بأن العديد 
من هذه الظروف اللازمة للمنتجين للاستفادة من ارتفاع أسعار الغذاء لم يسبق 
له مثيل منذ العام 7. أما من حيث تقلب أسعار الغذاءء فيرى المعهد ذاته 
أنه قد يضر المنتجين نظرا إلى التغيرات السريعة الكبيرة في الأسعار التي يمكن أن 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذاثية في الدول العربية 
تعوق استخدام المدخلات والاستثمارات. وهذا بدوره من شأنه أن يقلل المخزون 
والإنتاجية الزراعيين؛ مما يؤدي إلى أسعار أكثر ارتفاعا. 

كما يعمل تقلب الأسعار على توجيه المستثمرين والمضاربين إلى أسواق الغذاء. 
مما يؤدي إلى تفاقم تلك التقلبات. وغالبا ما تضطر الأسر - لا سيما الأسر الفقيرة 
- إلى تقليل كميات السعرات الحرارية والتغذوية التي تتناولها. استجابة لكل من 
ارتفاع الأسعار وتقلبهاء وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أضرار غذائية لا رجعة فيها 
على المدى الطويلء وخصوصا بين الأطفالء وبالتالي تفاقم مشاكل الجوع والفقر. 
وتعتمد جزئيا حدةٌ تأثير الارتفاع في أسعار الغذاء على آليات التكيف التي تتبعها 
الأسرء ومن جانب آخر على قدرتهم على الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي 
وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى. 


الربيع العربي والسياسة الجديدة للغذاء 

بالنظر إلى أن البلدان العربية من أكثر المناطق اعتمادا على الواردات الغذائية 
في العالمء فقد تضررت بشدة بسبب الزيادات في أسعار الغذاء العالمية. وعلى 
الرغم من محاولات الحكومات العربية التقليل من ارتفاع تكاليف الأغذية 
المستوردة. فإنها لم تتمكن من منع استيراد تضخم الأسعار. وقد ارتفعت أسعار 
الغذاء بدرجات متفاوتة. وارتفعت أيضا نفقات الحكومات لتأمين دعم الغذاء 
والتخفيف من حدة هذه الآثار. وقد أدى ذلك إلى خلق صعوبات اقتصادية 
واجتماعية في العديد من البلدان في المنطقة. لاسيما البلدان العربية فقيرة الموارد. 
كما ازداد العجز التجاري وامالي. فضلا عن زيادة التضخم. وبرز الفقر والمشاكل 
التغذوية. فقد وجدت الأسر في كل من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة صعوبة 
متزايدة في الحصول على الغذاء. 

ونذهب في هذا الكتاب إلى أن الزيادات في أسعار الغذاء كانت حافزا مهما 
في أحداث الربيع العربي. و«الربيع العربني» هو مصطلح إعلامي يشير إلى الموجة 
الثورية من المظاهرات والاحتخاجات (العنيفة وغير العنيفة): وأعمال الشغب» 
والحر وب الأهلية في العالم العربي التي بدأت في 18 ديسمبر 2010. وحتى الآن 
أقصي الحكام عن السلطة في تونس ومصر (مرتين)» وليبيا واليمن» في حين اندلعت 
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مقدمة 
الانتفاضات المدنية في سورية, كما اندلعت احتجاجات كبرى في الجزائر والعراق 
والأردن وال مغرب والسودان. وحدثت احتجاجات طفيفة في موريتانيا وجيبوني 
والصحراء الغربية. وؤصفت الاشتباكات الطائفية في لبنان بأنها امتداد لأحداث 
العنف من الانتفاضة السورية - ومن ثم كان الربيع العربي الإقليمي. 

واتسمت الاحتجاجات ببعض الأساليب المشتركة للمقاومة المدنية في شكل ‏ 
حملات مستمرة شملت الإضرابات والمظاهرات والمسيرات والتجمعات الاحتجاجية. 
فضلا عن الاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم وتواصل وزيادة 
الوعي في مواجهة محاولات الدولة الرقابة على الإنترنت. وقد واجهت العديد من 
مظاهرات الربيع العربي ردود أفعال عنيفة من السلطات, وكذلك منءالميليشيات 
الموالية للحكومة وا معارضين للمتظاهرين. وقد رُّدْ على هذه الهجمات بالعنف من 
المتظاهرين في بعض الحالات. وكان الشعار الرئيس للمتظاهرين في العام العربي 
هو «الشعب يريد إسقاط النظام». ظ 

وعلى الرغم من أن الربيع العربي كان - أولا وقبل كل شيء - حركة سياسية 
للتخلص من الأنظمة القمعية غير الدمموقراطية» فقد كانت لها أيضا أسس اجتماعية 
واقتصادية مهمة تمثلت في شكل تضخم أسعار الغذاء. فضلا عن ارتفاع مستويات 
البطالة وزيادة أوجه عدم المساواة. وسوف نستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي 
والسياني لأزمة الغذاء العالمية على العام العربي في الفصلين الرابع والخامس من 
هذا الكتاب. 

إن التزامن بين أزمة الغذاء العالمية والربيع العربي يتيح الفرصة لإعادة تقييم 
الأمن الغذاي في المنطقة العربية, وإعادة التقييم هي الغرض من هذا الكتاب. 
ونرى أن الأمن الغذائي لا يمكن تقييمه من منظور اقتصادي محضء كما هي الحال 
بالنسبة إلى اتجاه المنظمات الدولية مثل البنك الدوليء بيد أن منظور الاقتصاد 
السياسي يُعَد أمرا ضروريا. ويوضح الدور الذي مارسته أسعار الغذاء في الربيع 
العربي أن قضايا الأمن الغذائي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات المحلية. 

وبالإضافة إلى الصلة الوثيقة بين الأمن الغذائي والسياسة المحلية في العام 
العريء تُكَد الجغرافيا السياسية أيضا بعدا مهما من أبعاد الأمن الغذائي في المنطقة. 
وشنعرض في الفصل الثالث كيف استخدم الغذاء في الماضي سلاحا جيوسياسيا في 
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الاقتصاد السئاسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وعلاوة على ذلك فإن أسواق التصدير 
الحالية للأغذية الأساسية. مثل الأرز والذرة والقمح وفول الصوياء تتركز بدرجة 
عالية في خمسة بلدان مصدّرة هي: الأرجنتين وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة. حيث توفر 73 في المائة من الحبوب المتداولة عالميا (840 
م2008). ويبين الجدول (1-1) درجة تركيز الصادرات في العام 2008. وبالتالي 
فإن وصول العام العربي إلى الغذاء معرّض للتأثر بشدة بالأحداث الجارية في هذه 
الدول المصدرة بالإضافة إلى علاقاتها مع تلك الدول. 

تمثل العلاقات مع الولايات المتحدة أهمية خاصة: لأنها أكبر مُورْد عالمي للذرة 
والقمح والأرز. كما أنها أيضا ثالث أكبر مُصدّر في العام لفول الصوياء بعد أن 
تجاوزتها الأرجنتين والبرازيل. وقد تخشى بلدان مثل سورية» التي لها علاقات سيئة 
مع ا مصدرين الرئيسين للحبوب مثل الولايات المتحدةء من الحظر التجاري. ومع 
ذلك خفضت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة. بشكل 
كبيرء اعتمادها على الولايات المتحدة لاستيراد القمح والذرة. كما هو مبين في 
الجدول (4-3) في الفصل الرابع. 

وتتسم بعض الدول الأخرى بمواطن ضعف أكثر وضوحا. فعلى سبيل اللثالء 
تعتمد الإمارات العربية المتحدة على إيران للحصول على نسبة كبيرة من وارداتها 
الغذائية. حيث إن العقوبات الدولية المتزايدة ضد إيران قللت بالفعل من حجم 
التجارة الكبير بينها وبين الإمارات العربية المتحدة, وتنذر بإمكانية توليد مزيد من 
الضغط على الواردات الغذائية من خلال القيود المالية والمصرفية. ويمكن أن يؤدي 
الصراع الخطير بين إيران والدول الغربية القوية وحلفائها إلى مزيد من الضرر للأمن 
الغذائي في الإمارات العربية المتحدة. 

وبالإضافة إلى ذلك. تولت أنظمة جديدة مقاليد السلطة في بلدان مثل تونس 
ومصر وليبيا في أعقاب الربيع العربيء وبعض هذه البلدان هيمنت عليه الأحزاب 
الإسلامية. وهذه الأنظمة: التي يُحتمّل أن تكون مواقفها أقل تأييدا للغرب من 
سابقتهاء قد تتردد في الاعتماد كثيرا على عدد قليل من البلدان القوية التي تهيمن 
على السوق الدولية للغذاء. 
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الجدول (1-1): تركز صادرات القمح والذرة والأرز 2008 


إجمالي أعلى 5 دول 90 90 00 0 
الولايات المتحدة 00 2 90014 


المصدر: محسوبة من 28 .م ,20116 11:01 

إن تركز صادرات الأغذية العالمية يجعل البلدان المستوردة عرضة للخطر ليس 
فقط بسبب العوامل الجيوسياسية, بل أيضا بسبب العوامل الاقتصادية في البلدان 
المصدّرة. ولا سيما آثار الحظر على الصادرات والقيود التي تفرضها هذه البلدان. 
ولنأخذْ ما قاله ديفيد لابورد 1.360:06 1<3714 في المعهد الدولي لبحوث سياسات 
الأغذية: «إذا قلنا للبلدان» ينبغي أن تحافظوا على انفتاحكم على الوارداتء 
وتعتمدوا على الأسواق» فنحن في حاجة إلى ضمان استمرار المصدّرين في التصدير» 
(13 .م 2011 12581). وأوضحت أزمة الغذاء العالمية للدول العربية: بما فيها 
دول الخليج الغنية, أنه مع حظر التصديرء فإنها قد لا تكون قادرة على شراء الغذاء 
بأي ثمن. 

وفي ضوء العوامل السياسية المحلية والدولية. وكذلك التهديدات بحظر 
الصادراتء بدأت الحكومات في المنطقة العربية تعيد تقييم استراتيجيات الأمن 
الغذائي بشكل جذري. وهي تتحرك بعيدا عن الأساليب الاقتصادية الأساسية نحو 
الأمن الغذائيء وتتبنى أساليب أكثر دقة من الناحية السياسية. وفي هذا الصدد. 
فإنهم يبتعدون أيضا عن النصائح السياسية التي تقدمها العديد من المنظمات 
الدولية. ظ 
وعلى مدى العَقدين الماضيين» قدمت المشورة السياسية من ا منظمات الدولية 
المؤثرة مثل البنك الدوليء ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: والمعهد الدولي 
لبحوث سياسات الغذاء. واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) 
للعديد من الدول العربية, كي تعتمد على منهج قائم على التجارة في مجال 
الأمن الغذائي» وهي تعتمد كثيرا على الغذاء المستورد. وتستند هذه النصيحة إلى 
الأماس المنطقي الاقتصادي إلى حد كبير, نظرا إلى الموارد الطبيعية» ولا سيما الندرة 
الشديدة للمياه وللأراضي الصالحة للزراعة: التي تعانيها المنطقة العربية» ولا يعد 
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إنتاج الأغذية المحليةء خصوصا الحبوبء استخداما رشيدا للموارد الشحيحة من 
الناحية الاقتصادية. وبدلا من ذلك. نُصحت هذه الدول باستخدام مواردها لإنتاج 
سلع أخرى بغرض التصدير (مثل النفط, والمصنوعات. والخدمات)»: واستخدام 
النقد الأجنبي المكتسّب لشراء الواردات لمعظم احتياجاتها الغذائية. 

بيد أن إعادة تقييم الحكومات للأمن الغذائي تجاوزت الحدود الضيقة 
للتحليل الاقتصادي. ي تشمل الاعتبارات السياسية والاجتماعية. ونتيجة لذلك. 
بدأت السياسات تتغير في اتجاهين, أحدهما قديم والآخر جديد. الاتجاه الأول: 
عملت العديد من الحكومات على أن تعود إلى السياسات القديمة في السبعينيات 
من القرن العشرينء وبدأت تركز بصورة أكبر على زيادة إنتاج الغذاء محليا. أما 
الاتجاه الثاني» فقد بدأت الحكومات في الحصول على الأراضي الأجنبية لإنتاج 
الغذاء الذي تحتاج إليه. فيما يسمى بظاهرة «الاستحواذ على الأراضي» 1280 
(طهمع). وهو أمر مثير للجدل كثيراء ويضيف بعدا جديدا للجغرافيا السياسية 
للغذاء. ونحن نشير إلى هذا المدخل الجديد للأمن الغذائي من قبل الدول العربية 
على أنه «السيادة الغذائية الكلية». وسيقيّم كل من البعدين للمدخل الجديد في 
الفصول اللاحقة من هذا الكتاب. ويقيّم الفصل السادس استحواذ الدول العربية 
على الأراضي الأجنبية. ويناقش الفصل السابع الإمكانات الأوسع للزراعة المحلية 
في العام العربي. 


ا مفاهيم والتعريفات 


المنطقة 

في هذا الكتاب تشمل الإشارة إلى «العالم العربي» البلدان التالية: الجزائر وجيبوق 
ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسورية وتونس واليمن. 
فضلا عن بلدان الخليج ذات الدخل المرتفع - وهي المملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين والإمارات وعمان وقطر. وكثيرا ما نشير أيضا إلى منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء كما يعرفها البنك الدولي على أنها: الجزائر وجيبوق ومصر 
وإيران والعراق والأردن ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وعمان وفلسطين وال مملكة 
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العربية السعودية وسورية وتونس واليمن. وهي لا تشمل بعض!* بلدان الخليج 
ذات الدخل المرتفع ولا كلا من إسرائيل وتركيا والسودان وموريتانيا. وتواجه هاتان 
الدولتان الأخيرتان العربيتان بصفة أساسية تحديات أكثر نمطية في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. 

وهناك تصنيف آخر لمجموعة من البلدان يُستخدم في بعض الأحيان في هذا 
الكتاب. وهو مجموعة بلدان الإسكوا 74 . وهذه البلدان تقع تحت رعاية 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة, وتشمل البحرين 
ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر والسعودية 
والسودان وسورية والإمارات العربية المتحدة واليمن. ١‏ 

ومن المهم ملاحظة أن كل هذه ال مجموعات تضم مجموعة متنوعة من البلدان» 
وتتضمن مجموعتين فرعيتين رئيسيتينء ا مجموعة الفرعية الأولى تشمل البلدان 
ذات الدخل المرتفع مثل دول مجلس التعاون الخليجي: الكويت والبحرين وعمان 
وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية» فضلا عن العديد من 
البلدان الأخرى مثل ليبيا التي تسود في اقتصاداتها منتجات النفط والغاز الطبيعي. 
وتوفر الصادرات الطبيعية كميات كافية من النقد الأجنبي لتمويل الواردات إلى 
هذه البلدان, بما في ذلك الواردات الغذائية. واقتصاداتها مفتوحة تماما من حيث 
الواردات والصادرات إلى الناتج المحلي الإجماليء والزراعة ليست قطاعا مهيمنا. 
والدخل الفردي مرتفع, كما أن معدل ضعف الأمن الغذائي الفردي منخفض. 

وتتألف بقية المنطقة. التي تشكل المجموعة الفرعية الثانية. من البلدان 
المتوسطة وا منخفضة الدخل التي تمثل نحو 90 في المائة من سكان المنطقة» والناتج 


عع بعص د ل وسهايد عم ذم سه سه 


(*) تقصد المؤلفة أن تعريف البنك الدولي ل «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي ساقته في النص أعلاه 
لا يشمل بعض دول الخليج ذات الدخل المرتفع وهي: الكويت, والإمار ات العربية المتحدة. وقطر؛ بيد أن المؤلفة قد 
جانبها الصواب حيث يعرف البنك الدولي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها: الجزائر وجيبوتي ومصر وإيران 
والعراق والأردن ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وعمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسورية وتونس واليمنء 
والكويت والإمارا ات العربية المتحدة. وقطر, أي أنها تشمل دول الخليج التي استبعدتها المؤلفة. 

يمكن الرجوع إلى قاعدة بيانات البنك الدولي» وموقع منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي 

فصع حم لممتعء لدع /عده لصو طل1 مب بص / /بصغط 

وجدير بالذكر أن تعريف البنك الدولي مم يشمل «ليبيا» على الرغم من أنها من دول شمال أفريقياء ويتذرع في ذلك 
بعدم توافر البيانات. [المترجم]. 
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المحلي الإجمالي للفرد أقل في هذه البلدان» وغالبا ما تؤدي الزراعة دورا أكبر بكثير في 
الاقتصاد. وبالنسية إلى كثير من هذه البلدان, فإن الواردات الغذائية مرتفعة بوصفها 
نسبة من عائدات التصديرء على الرغم من أن هذه الأخيرة تتحسن من خلال إيرادات 
التحويلات من العمال المهاجرين. ويميل ضعف الأمن الغذائي إلى الازدياد في هذه 
المجموعة الفرعية؛ ومن ثم فإننا نهتم كثيرا بهذه البلدان في هذا الكتاب. 

والفقر لا يتوطن في المنطقة العربية بشكل عام فباستخدام خط الفقر البالغ 
5 دولار أمريي في اليوم. يقدّر أن أقل من 5 في اللائة من سكان: المنطقة 
العربية فقراء. ولكن الكثير من الناس يعيشون وهم بالكاد يتجاوزون خط الفقر 
بحيث يقدر أن نسبة الفقراء تبلغ 20 في الائة. استنادا إلى خط الفقر الذي 
تبلغ قيمته دولارين أمريكيين في اليوم. ويعيش نحو 76 في المائة من الفقراء في 
ا مناطق الريفية. غير أن بعض البلدان في المنطقة., مثل اليمن وموريتانيا والعراق 
وفلسطينء لديها مستويات أعلى بكثير من الفقرء وبالتالي تعاني ضعفا أكبر في 
الأمن الغذاني. 


الأمن الغذائي 

إن الحق في الغذاء منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 
8 وفي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 
6. توجد تعريفات متعددة للأمن الغذائي» ويعد مفهوما متعدد الأبعاد. 
وقد حاز التعريف الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للأغذية في روما في العام 
6 قبول المنظمات الدولية» وهو الذي ينص على أنه: «يتحقق الأمن الغذائي 
عندما يمتلك جميع الناسء في كل الأوقاتء إمكانية الوصول المادي والاجتماعي 
والاقتصادي إلى الغذاء الكافي والآمن والصحيء والذي يعمل على تلبية احتياجاتهم 
الغذائية, وتفضيلاتهم الغذائية لحياة مفعمة بالنشاط والصحة», ويشمل هذا 
التعريف مختلف أبعاد الأمن الغذائي على المستويين الكلي والجزي. 

على المستوى الكليء لدينا المفهوم الخاص بالعرض الإجمالي القومي للأ 
الغذائي» وكذلك لدينا على المستوى الجزثئي مفهوم الأمن الغذائي الفردي. ويوجد 
الأول عندما تتوافر لدى الدولة إمدادات غذائية كافية لإطعام سكانهاء سواء عن 
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طريق الإنتاج المحلي أو الواردات الغذائية أو المعونة الغذائية أو مزيج من هذه 
الأنواع. ويوجد الأمن الغذائي الفردي عندما يحصل جميع الأفراد في بلد ما على 
الغذاء الكافي. فالأمن الغذائي القومي ضروري ولكنه ليس كافيا للأمن الغذائي 
الفردي, لأن الدولة قد تكون لديها إمدادات غذائية كافية على المستوى القومي» 
غير أن هذه الإمدادات قد لا تكون متاحة لجميع الأفراد. على سبيل المثال» يمكن أن 
تكون الإمدادات الغذائية التي في صوامع الحبوب على المستوى القومي موجودة 
في موقع مركزي. أو قد لا يكون لدى الأفراد امال لشراء الطعام. وقد ركز صناع 
السياسات ال محليون في البلدان النامية في بعض الأحيان على الأمن الغذائي القومي 
بشكل مغفرط إلى جانب استراتيجيات مثل احتياطيات الحبوب الاستراتيجية ولكنهم 
فشلوا في تحقيق الأمن الغذائي الفردي فقط لأسباب مثل التي ذكرناها (على سبيل 
المثال» انظر 1131 ده 2003 سموتعة11). 

وقد توطد التركيز على الأمن الغذائي الفردي من خلال التحليل الشهير 
ل أمارتيا سن دء5 2ش للمجاعات (1981 565) الذي استخدم فيه 
مفهوم الاستحقاقات «و)طعدم»ع1+1غدء» للغذاء بالنسبة إلى جانب الطلب. وقال 
«سن» إن الأفراد يحتاجون إلى استحقاقات غذائية, الأمر الذي سيعتمد على 
دخولهم وأصولهم من بين العديد من الأشياء الأخرى. وهكذاء عندما يكون 
هناك نقص في هذه الاستحقاقات. يمكن أن يسود الجوع والمجاعة للأفراد حتى 
عندما تكون الإمدادات الغذائية كافية من حيث العرض على المستوى القومي. 
وأظهر تحليل «سن» أنه ليس جانب العرض للأمن الغذائي فقط هو المهم في 
ضمان الأمن الغذائي الفردي. بل العوامل المتعلقة بجانب الطلب مهمة أيضا. 
وثمة طريقة أخرى للتعبير عن أهمية جانبي العرض والطلب على حد سواء. 
وهي عن طريق ثلاثة!*) عوامل: توافر الغذاء. وإمكانية الحصول على الغذاءء 
والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. 

وتؤكد منظمة الصحة العالمية في تعريفها للأمن الغذائي على ما ياي: (1) توافر 
الغذاء في شكل كمية ونوعية ية كافيتين على أساس مة متسق؛ و(2) ©) الوصول د الغذاء. 


زعا ) ترجمت بتصرف. حيث كانت فى النص الأصلي أحرف ‏ إبه «ة» الثلاثة باللغة الإنجليزية. وهي الأحرف الأول 
للكلمات الثلاث: با نانطو لم4 لصه تلاط تووعععق جغتانتطد]نونحة. [المترجم ]. 
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مما يستتبع وجود موارد كافيتين للحصول على الغذاء المناسب من أجل اتباع نظام 
غذائي صحي؛ و(3) استخدام الغذاء. الأمر الذي يتطلب معرفة التغذية الصحية 
الأساسية, وكذلك الحصول على مياه الشرب الصالحة والمرافق الصحية. وتضيف 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بعدا رابعا يتمثل في استقرار الغذاء. 
أي الحصول على الغذاء الكافي في جميع الأوقات. وهو أمر ضروري لكل من توافر 
الغذاء والوصول إليه. ْ ْ 
وكثيرا ما يتبدى انعدام الأمن الغذائي على المستوى الجزفي أو الفردي من 
حيث سوء التغذية. ولاسيما بين الأطفال. وقد أقرت منظمة الصحة العالية بأن 
سوء التغذية هو أكبر تهديد فعليا للصحة في جميع أنحاء العالم؛ فإنه يبطئ النمو 
الاقتصادي ويؤدي إلى الفقر. ومن ثم تكون معالجة قضايا ضعف الأمن الغذائي 
مهمة من منظور اقتصاديء وكذلك من حيث تحقيق الأهداف التنموية للألفية. 
في السنوات الأخيرة. أصبحت القدرة على تحمل تكاليف الغذاء واحدة من 
القضايا الحرجة في بعض مناطق العام العربي. وعلى الرغم من أن معظم الدول 
العربية هي دول متوسطة أو مرتفعة الدخلء فإن القدرة على تحمل تكاليف 
الغذاء لا تزال معضلة بسبب عدم المساواة. وانعدام المساواة هذا لا يكون في 
الدخل فقطء بل في أوجه أوسع نطاقاء مثل الوصول إلى الوظائفء والتعليم: 
والقضايا المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين. وقد أكد كل من بيترز وشابوري 
(011111997م5132 لصة 25ع6اء) على دور عدم المساواة في ضعف الأمن الغذائي, 
وقد أقرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (9 .م ,2010 850144) 
أن عدم المساواة يظهر «ضعف الأمن الغذائي ليكون مظهرا من مظاهر البناء 
الاجتماعي والسياسي». 
ويركز هذا الكتاب بشكل كبير على مفهوم الأمن الغذائي من ناحية جانب 
العرض على مستوى الاقتصاد الكلي. أي تقييم كيفية حصول بلدان العام العربي 
على الغذاء الذي تحتاج إليه لإطعام سكانها. وهذا لا يعني أن جوانب الأمن 
الغذائي من ناحية جانب الطلب والمستوى الجزثئي ليست مهمة. فالواقع أن هذه 
' الأخيرة مهمة للغايةء ولكنها مفهوم أصعب وأوسع بكثير للتحليلء ولا يمكن في 
الواقع فصله عن استراتيجية التنمية الشاملة للبلد. 


24 


مقدمة 

وإذا أر يد لجميع الأفراد الحصول على الأغذية المتاحة بأسعار معقولة: فإن 
ذلك يتطلب استراتيجية تنموية شاملة مناصرة للفقراء تعالج قضايا مثل فرص 
العمل والمساواة. وتتجاوز هذه المناقشة نطاق هذا الكتاب. على الرغم من أننا 
سنتطرق إلى هذه القضاياء ونؤكد أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي في 
المنطقة كان قويا حتى الربيع العربيء فإن هذا النمو مم يكن شاملا ومناصرا للفقراء. 
ونتيجة لذلك كانت هناك مستويات عالية من البطالة» ولاسيما بطالة الشباب» 
وتزايد أوجه عدم المساواة, وكلها كانت لها آثار سلبية في الأمن الغذائي الفردي 
(2012 تسقلة لصة فمسصعطذم! :2011 سمتسفئلة11 :20113 مموععة 1 !). 

وحيث إن الكتاب يركز على تحليل الأمن الغذائي على المستوى القومي» 
واهتمامات السياسة على المستوى الكلي» فإننا نهتم بشكل خاص بدور الدولة. 
وبالتاليء فإننا لا نكرس الكثير من الوقت لاستكشاف مصادر بديلة للتنظيمات 
خارج نطاق الدولة. سواء من حيث تطوير الاستراتيجية أو الممارسة. ومرة أخرى, 
لا يعني هذا أن مثل هذه التنظيمات غير مهمة,» حيث يمكن للمواطنين والهيئات 
المختلفة في المجتمع المدنيء مثل اتحادات المزارعين والمجموعات البيئية» أن تؤدي 
دورا مهما في المساهمة في استراتيجيات الأمن الغذائي. وفي أجزاء أخرى من العام 
أدت هذه الجماعات دورا كبيرا في مناقشة الأمن الغذائي. غير أنها مارست دورا أقل 
بكثير في العام العربيء أما الآن. بعد الربيع العريء فهناك إمكانية لاتساع عملية 
صنع السياسات حول الأمن الغذائي خارج نطاق الدولة. 

ونقرر في هذا الكتاب أنه كنتيجة لأزمة الغذاء العالمية وتبعاتها على السياسة 
الداخلية وعلى الربيع العربيء جنبا إلى جنب مع الأبعاد الجيوسياسية للأمن 
الغذاني. فإن الحكومات في العام العربي تعيد تقييم نهجها نحو الأمن الغذائي. 
وهي بصدد تبني مفهوم «السيادة الغذائية الكلية». ومثل مفهوم «الأمن 
الغذائي», فإن مفهوم «السيادة الغذائية» مفهوم متعدد الأبعاد يمكن أن يعني 
أشياء مختلفة لأناس مختلفين. 

والتعريف التقليدي للسيادة الغذائية هو إلى حد كبير تعريف على المستوى 
الجزئيء على النحو الوارد في إعلان منتدى نيليني 1دءا27 للسيادة الغذائية في 
الغا 2007 على النحو التالي: 
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السيادة الغذائية هي حق الشعوب في غذاء صحي وملائم ثقافيًا 
ينتج من خلال أساليب صحيحة ومستدامة بيئياء وحقها في تحديد نظمها 
الغذائية والزراعية. وتضع تطلعات واحتياجات أولئك الذين ينتجون 
ويوزعون ويستهلكون الغذاء في قلب النظم والسياسات الغذائية بدلا 
من الطلب في الأسواق والشركات. وتدافع عن مصالح وإدماج الأجيال 
المقبلة. كما تقدم استراتيجية لقاومة وتفكيك النظام الحالي لتجارة 
الشركات ونظام الغذاء. وتقدم اتجاهات أنظمة الأغذية والزراعة والرعوية 
ومصايد الأسماك يحددها المنتجون والمستخدمون ال محليون. وتعطي 
السيادة الغذائية الأولوية للاقتصادات والأسواق المحلية والقومية. وتعمل 
على تمكين الفلاحين والزراعة الأسرية, والصيد الحرفيء والرعي الذي يقوده 
الرعاة, وإنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها على أساس الاستدامة البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية. وتحث السيادة الغذائية على شفافية التجارة 
التي تضمن الدخول العادلة لجميع الشعوب؛ فضلا عن حقوق المستهلكين 
في التحكم في غذائهم وتغذيتهم. وتضمن أن تكون حقوق استخدام 
وإدارة الأراضي والأقاليم والمياه والبذور والماشية والتنوع البيولوجي في 
أيدي أولئك الذين ينتجون الغذاء. فالسيادة الغذائية تنطوي على علاقات 
اجتماعية جديدة خالية من القمع وعدم المساواة بين الرجال والنساء 
والشعوب والجماعات العرقية والطبقات الاجتماعية والاقتصادية والأجيال. 
(2009 1119 ناع56 نممو" عو! ععالتصسهن ورإسمتمصواط أقده تأ أمممعام1) 
وقد اعتمد منتدى نيليني في تعريفه على ستة مبادئ رئيسية مترابطة (1510.): 
1 - التركيز على الغذاء من أجل الناس: وتضع السيادة الغذائية الحق في 
الغذاء الكافي والصحي والملائم ثقافيا لجميع الأفراد والشعوب وال مجتمعات. بمن 
فيهم الجوعىء والخاضعون للاحتلال في مناطق النزاع» وا مهمشونء في القلب من 
سياسات الغذاءء. والزراعة؛ والثروة الحيوانيةء ومصائد الأسماك؛ وترفض التصور بأن 
الغذاء مجرد سلعة أو عنصر آخر للأعمال التجارية الزراعية الدولية. 
2 - القيم الخاصة بمقدمي الغذاء: تعمل السيادة الغذائية على تقديم القيم 
الخاصة بها والدعم لمساهمات الرجال والنساءء وتحترم حقوقهم وحقوق الفلاحين, 
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وصغار الأسر الزراعية, والرعاة وصغار الصيادين الحرفيين.ء وسكان الغابات 
والسكان الأصليينء وعمال الزراعة. وصيادي الأسماك. وكذلك اللمهاجرونء الذين 
يزرعون ويرعون الزراعة. ويحصدونء ويصنعون الغذاء؛ وترفض السيادة الغذائية 
تلك السياسات والإجراءات والبرامج التي تقلل من قيمة كل من سبق ذكرهم, 
وتهدد سبل معيشتهم وتستبعدهم. 

3 - العمل على أن تكون النظم الغذائية محلية: تؤدي السيادة الغذائية إلى 
التقارب بين مقدمي الأغذية والمستهلكين؛ وتضع مقدمي الخدمات وال مستهلكين 
في صميم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل الغذاء؛ وتحمي مقدمي 
الأغذية من إغراق الأغذية وال معونات الغذائية في الأسواق المحلية؛ كما تحمي 
المستهلكين من الأغذية الرديئة النوعية وغير الصحية» وال معونات الغذائية غير 
الملائمة, والغذاء الملوث بالكائنات المعذلة وراثيا؛ وترفض كلا من تدابير الحوكمة. 
والاتفاقات. والممارسات التي تعتمد على التجارة الدولية غير المستدامة وغير 
العادلة وتعززهاء والتي تعطي السلطة للشركات البعيدة خارج نطاق الدولة وغير 
الخاضعة للمساءلة. 

4 - فرض الرقابة محليا: تفرض السيادة الغذائية الرقابة على الإقليم» والأرضء 
والرعي» والمياه. والبذورء والثروة الحيوانية والأسماك. وذلك مع مقدمي الأغذية 
ا محليين وتحترم حقوقهم. ويمكنهم استخدامها ومشاركتها بطرائق مستدامة 
اجتماعيا وبيئيا تحافظ على التنوع البيولوجي؛ حيث ترى أن الأراضي المحلية غالبا 
ما تتجاوز الحدود الجغرافية السياسية وتضمن حق المجتمعات المحلية في أن 
تعيش في إقليمها وتستخدمها؛ كما تذهب السيادة الغذائية إلى تعزيز التفاعل 
الإيجابي بين مقدمي الغذاء في مختلف المناطق والأقاليم ومن القطاعات ال مختلفة 
التي تساعد على حل النزاعات الداخلية أو النزاعات بين السلطات ال محلية 
والقومية؛ وترفض خصخصة الوارد الطبيعية من خلال القوانين والعقود التجارية 
ونظم حقوق الملكية الفكرية. 

5 - بناء المعرفة والمهارات: تعتمد السيادة الغذائية على المهارات وا معارف 
المحلية لقدمي الغذاء ومنظماتهم المحلية التي تحافظ على نظم إنتاج الغذاء 
المخلي؛ والحصاد. وتعمل على إدارتهم وتنميتهم» كما تعمل على تطوير نظم البحوث ‏ 
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المناسبة لدعم ذلك وتمرير هذه الخبرة إلى أجيال المستقبل؛ وترفض التكنولوجيات 
التي تقوّضء أو تهدد. أو تلوث البيئة مثل تكنولوجيا الهندسة الوراثية. 

6 - العمل مع الطبيعة: تستخدم السيادة الغذائية مساهمات الطبيعة في 
التنوع البيولوجيء والمدخلات المنخفضة الخارجية للإنتاج الزراعي البيئي والإفتاج 
الزراعيء وأساليب الحصاد التي تعظم مساهمة النظم الإيكولوجية وتحسن 
القدرة على المرونة والتكيف, لاسيما في مواجهة تغير المناخ؛ حيث تسعى إلى 
«تعافي كوكب الأرضء عسى أن يعمل الكوكب على تعافينا نحن». وترفض السيادة 
الزراعية الأساليب التي تضر بمهام النظام الإيكولوجي المفيدة والتي تعتمد على 
الزراعة الأحادية الكثيفة للطاقة ومصانع الإنتاج الحيواني وممارسات الصيد 
المدمرة وأساليب الإنتاج الصناعية الأخرى التي تلحق الضرر بالبيئة وتسهم في 
الاحتباس الحراري. 

ويركز تعريف نيليني «للسيادة الغذائية» وعناصرها المختلفة على الرقابة 
والتفويض على المستويين الفردي والمحلي. ويمكن أن نصل من ذلك إلى تقديم 
مفهوم «السيادة الغذائية» الذي يطبق على مستوى الدولة القومية. والذي 
يعكس الاهتمام المتزايد للدول القومية مثل الدول العربية ممارسة السلطة 
والسيطرة على حصولها على الغذاء. ومن الواضح أن هناك درجة من التوتر 
بين السيادة على مستوى الدولة القومية وعلى المستوى المحلي والفردي» ولكن 
هذا لا يمنعنا من تقديم مفهوم للسيادة ينطبق على مستوى الدولة. ونستخدم 
مصطلح «السيادة الغذائية الكلية» في هذا الكتاب على مستوى الدولة القومية. 
لنعكس فكرة أن الدول ذات السيادة تريد زيادة قوتها والسيطرة على وصولها إلى 
الإمدادات الغذائية, وتنتقد الدول حين تقوم بذلكء لتجاهلها الإملاءات الاقتصادية 
الخالصة كما تنعكس في قوى السوق وصياغة سياسات الأمن الغذائي التي تتضمن 
الاعتبارات السياسية والاجتماعية بدلا من الاعتبارات الاقتصادية فقط. وبعبارة 
أخرىء فإن «السيادة الغذائية» تحددها وتشكلها اهتمامات السياسات واسعة 
النطاق. وليس من جانب قوى السوق فقط. وهذا المفهوم ينطوي على الايتعاد 
عن معاملة الغذاء بوصفه سلعة تلتزم بقواعد السوق وقوانين العرض والطلب» 
ورفض العومة التامة للنظام الغذائي الذي يخضع فيه الأمن الغذائي في كثير من 
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الدول لإملاءات عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات العملاقة وعدد قليل 
من البلدان القوية. 

وعلى نحو ما ستبين في الفصل السادسء فإن مفهوم «السيادة الغذائية» على 
مستوى الدولة القومية قد يتعارض مع مفهوم «السيادة الغذائية» على المستوى 
الفردي على النحو المبين في إعلان نيليني؛ فعلى سبيل المثالء تسعى الدول العربية 
إلى السيادة الغذائية من خلال الاستحواذ على الأراضي في الخارج في البلدان الفقيرة 
التي لديها أراض شاسعة:. بيد أن هذا غالبا ما ينتهك المبادئ الأساسية لإعلان نيليني 
- أي اطبادئ امرقمة ب2 و3 و4 في القائمة سالفة الذكر - عن طريق حرمان السكان 
المحليين من أراضيهم وإلحاق أضرار بالنظم الإيكولوجية المحلية. 
استراتيجيات وسياسات الأمن الغذائي 

ثمة طرائق ثلاث أساسية يمكن لأي بلد من خلالها تحقيق الأمن الغذائي على 
المستوى القومي: الإنتاج المحليء والواردات الغذائية التجارية؛ والمعونات الغذائية. 
والاستراتيجية التي تعتمد فقط على الخيار الأول هي مرادفة للاكتفاء الذاتي الغذائي 
القومي؛ وفي الماضيء كان واضعو السياسات أحيانا يخلطون بين الاكتفاء الذاتي الغذائي 
والأمن الغذائي (2005 ,2003 تهع1:مة1]). غير أن الاكتفاء الذاتي من الغذاء ليس إلا 
طريقا واحدا للأمن الغذائي. وهناك الآن توافق واسع في الآراء على أنه في المستوى 
الكلي, يتجاوز الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي (ده18115 :2002 .له ا 112نهه8 - 0152آ 
9 .له غء دالا :2005 وصندم8 لصة). والواقع: أن معظم البلدان تضطر إلى الاعتماد 
على مزيج من الإنتاج المحلي والواردات. تستكمل أحيانا بالمعونات الغذائية. وتؤدي 
التجارة الدولية بما في ذلك الواردات الغذائية. دورا مهما في الأمن الغذائي على 
مستوى الاقتصاد الكلي في المنطقة؛ لاسيما في العالم العربي محدود الإمكانات الزراعية 
(2010 .له اء عع داواء:8 8 علمدظ 1640210 :2003 ملمقطعنآ لصة معنتعام.آ). 

ويقدم الشكل (2 - 1) تصنيفا للسياسات في إطار كل استراتيجية. يمكن 
أن تتضافر لتعكس نهج الدولة نحو الأمن الغذائي. وبقدر ما تُعتمد استراتيجية 
للإنتاج المحليء: يمكن استخدام مجموعة متنوعة من السياسات السعرية وغير 
السعرية لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي. وتشمل سياسات الأسعار تزويد المزارعين 
بأسعار مضمونة للمنتجين لإنتاجهم من الأغذية ودعم المدخلات الزراعية مثل 
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الائتمان والبذور وامياه والأسمدة المستخدمة في إنتاج الغذاء. وتشمل السياسات 
غير المتعلقة بالأسعار تطوير البنية الأساسية الريفية مثل تحسين الطرق الريفية 
والأسواق. فضلا عن توفير الخدمات الريفية مثل خدمات الإرشاد الزراعي 
وخدمات الائتمان. 

وفي حالة استخدام استراتيجية قائمة على تجارة الواردات الغذائية, يمكن دعم 
ذلك بسياسات تشجع على إنتاج محاصيل التصدير الزراعي؛ وذلك لكسب النقد 
الأجنبي اللازم لدفع ثمن الواردات الغذائية» و/أو بالسياسات التي تطور قطاعات 
أخرى لكسب العملات الأجنبية مثل التصنيع والخدمات. وتؤدي تحويلات العمال 
المهاجرين في معظم أنحاء العام العربي دورا مهما في توفير النقد الأجنبي الضروري 
لدفع ثمن الواردات الغذائية. وكذلك عائدات النفط في الدول العربية المصدرة 
للنفط. وبوجه عام, إذا ا تعزيز نهج قائم على التجارة في مجال الأمن الغذائي. 
ينبغي أن يقترن باستراتيجية قوية لتنويع الصادرات. ويمكن استكمال استراتيجيات 
إنتاج الأغذية واستيراد الأغذية بالمعونات الغذائية. ظ 

وتتضمن الاستراتيجية الرابعة والأخيرة للأمن الغذائي الاستحواذ على الأراضي في 
الخارج: من البلدان الوفيرة الأرض واطياه واليد العاملة من أجل الحصول مباشرة 
على الاحتياجات الغذائية وتجنب أسواق الغذاء العالمية. ومنذ أزمة أسعار الغذاء 
العالمية في الفترة 2007 - 2008 أصبحت العديد من البلدان العربية. وخاصة دول 
الخليج الغنية. تشارك فيما يسمى «الاستحواذ على الأراضي». 

وعلى المستوى الفرديء تملك الأسر أيضا خيارا بين إنتاجها الغذائي - أي إفتاج 
الكفاف - أو تنويع سبل كسب العيش في أنشطة أخرىء مع استخدام الدخل لشراء 
الأغذية من الأسواق المحلية. ويحتاج أي من الخيارين إلى أن يستكمل ببرامج كافية 
لشبكات الأمان الاجتماعي للأسر والأفراد الذين سيبقون في حالة معاناة لضعف 
الأمن الغذائي. وتشمل هذه البرامج «الغذاء مقابل العمل»»: وبرنامج التغذية 
المدرسية, والدعم الغذائي المستهدفء والتحويلات النقدية المباشرة. وسنناقش 
برامج شبكات الأمان الاجتماعي في العام العربي في الفصل السادس. 

وتتضح من الشكل (2 - 1) ضرورة إجراء مناقشة شاملة للاستراتيجيات 
والسياسات المستقبلية لتحسين الأمن الغذائي في العالم العربي. وذلك من خلال 
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0 ال سس 
تلريع اتغذاء غذانية تجارية السعرية المسعرية 











الشكل (2 - 1): استراتيجيات وسياسات للأمن الغذالي 
المصدر: مأخوذ من (2005 صهعاءة1]) 


مناقشة أعم لأجندة التنمية الواسعة: تنويع الصادرات» والتنمية الريفية؛ والنمو 
المناصر للفقراء. وخلق فرص العملء وشبكات الأمان الاجتماعي؛ وما إلى ذلك. 
وكما ذكرنا سالفاء تقع مناقشة كل هذه الجوانب من السياسات خارج نطاق هذا 
الكتاب. ومع ذلك: سنعمد في الفصول اللاحقة إلى تحليل بعض سياسات الأمن 
الغذائي ذات الصلة, بما في ذلك مبادرات الإنتاج المحلي والاستحواذ على الأراضي في 
الدول الأجنبية. وشبكات الأمان الاجتماعي. 


الإطار العام لفصول الكتاب 

بعد هذا الفصل التمهيديء يقدم الفصل الثاني نظرة عامة إلى وضع الأمن الغذائي 
في البلدان العربية باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات على المستويين الجزثي 
والكلي. ويقدم الفصل الثالث بلحة موجزة عن استراتيجيات الأمن الغذائي في المنطقة. 
وينظر في كيفية تطورها مع مرور الزمن» فضلا عن تقييم دور المنظمات الدولية 
في التأثير في السياسات. كما يبين كيف استخدم الغذاء سلاحا جيوسياسيا في الماضيء 
ويقدم دراسة عن تاريخ استراتيجيات الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية. 
ويقيّم الفصل الرابع أسباب الاستجابة العالمية للحكومات العربية لهذا الأثره فضلا عن 
الشستجابة الاستراتيجية طويلة الأمد. ويتناول الفصل السادس ممارسة الاستحواذ على 


31 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


الأراضي في الخارج وتساؤلا عما إذا كان هذا الوضع مربحا للجانبين» لكل من البلد 
المضيف والبلد المستثمر كما يقول دعاة هذه الممارسة. ويتناول الفصل السابع بعض 
السياسات الأخرى التي يمكن للبلدان العربية اتباعها للمساعدة على تحسين أمنها 
الغذائيء بما في ذلك تحسين وضعها في أسواق الأغذية العالمية وزيادة كفاءة استيراد 
الغذاء. مع تحسين كفاءة وإنتاجية قطاعها الزراعي ال محلي في الوقت ذاته. ويبحث 
الفصل الثامن إمكانات الدول العربية لتحسين برامج شبكات الأمان الاجتماعي. ويقدم 
الفصل التاسع استنتاجات تستند إلى جميع هذه الجوانب في إطار موضوعنا الرئيسي. 
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حالة الأمن الغذائي للبلدان 
العربية | 


ا ا الى ال ل ا وا 2ه تت 
: 2 يف م ور 
1-6 1 
جين - 0-7 دك 


و 7 أيه 
اي سه 


1 بعض الحقائق النمطية 
00 غالبا ما يُنظر إلى الدول العربية على أنها 
+ واحدة من أكثر المناطق التي يُحتمل أن تعاني 


0 قصور الأمن الغذائي في العام لهاع ععع صذأواعء8) 
1 كمنحص8 هسه صوكلة10 :2012 ,20113 ,2010 
7 (20092 عاصدظ 160:14 :2005. وتستند هذه 
النظرة إلى حقيقة أن المنطقة العربية تعد أكثر 
: مناطق العام عجزا في الغذاء. كما تشير إلى ذلك 


وارذات الحبوب بوصفها نسبة من الاستهلاك. 
٠‏ فمعظم البلدان العربية تستورد ما بين 25 
509 في امائة من احتياجاتها الغذائية. حيث 
# يأق نحو 35 فى الائة من السعرات الحرارية 
«يشير البنك الدولي إلى أن العوامل 5 ١‏ 1 000 
الهيكلية الكامنة وراء الطلب على ٠7‏ اليومية في المنطقة من القمح وحده. وتتراوح 
الأغذية تنمو بسرعة أكبر في العام 5 5 اا 00 
العربي بالنسبة إلى العام ككل... 4“ نسبة واردات الحيوب فق المنطقة من إجمالي 
بينما تتوقع المنظمة العربية للتنمية ؛.:. الاستهلاك بين 40 و50 فى اطلائة» وتصل فى بعض 
الزراعية زيادة نسب الاكتفاء الذاق 1 1 


بحلو العام +08». البلدانء مثل العراق واليمن ولبتان وفلسطين. 
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إلى 70 في المائة (1 .م ,2010 85063764). وتمثل الواردات الغذائية أكبر حصة من 
المنتجات المستوردة في المنطقة. وهي تقدر بما بين 11 و34 في امائة من إجمالي 
السلع المستوردة من قبل الدول العربية (21 .م ,2012 عالإة:نات), حيت تبلغ 
فاتورة الواردات الغذائية الإقليمية نحو 5 في الائة من الناتج المحلي الإجمالي 
(1.م ,2010 148 250). 

وتّعد البلدان العربية أكبر مستورد للحبوب نتيجة لاعتمادها على الواردات» وفي 
العام 2010 بلغ صافي واردات العالم العربي من الحبوب 66 مليون طنء مقارنة 
ب 63 مليونا في آسيا (بما في ذلك الصين) و53 مليونا (من دون الصين) و26 مليونا في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أرقام تجارة الحبوب المتاحة في إحصاءات منظمة 
الزراعة '880571:877). وفي العام 2010 وقعت كل من المملكة العربية السعودية 
والكويت وقطر وليبيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين ضمن 
أكبر 20 مستوردا للحبوب بالنسبة إلى الفرد في العالم (الجدول 2-1)»: في حين أن 
سورية هي البلد العربي الوحيد الذي أنتج فائضا منتظما في الحبوب إلى حد ما على 
مدى الأعوام الأربعين الماضية. 

ويُعرّى العجز الكبير في الغذاء في المنطقة العربية - الذي كشفته الزيادة 
السريعة في الواردات الغذائية خلال السنوات الأربعين الماضية - إلى توليفة من 
عوامل جانبي الطلب والعرض. ومن ناحية الطلبء فإن اللوم يقع على عاتق النمو 
السكاني. وقد شهدت البلدان العربية بعضا من أسرع معدلات النمو السكاني في 
العام خلال العقود الخمسة الماضية. فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة 
أكبر نمو سكاني في العالم بين عامي 1961 و2002 (زيادة قدرها 2.897 في اطائة)» 
ووقعت كل من الكويت والأردن والمملكة العربية السعودية ضمن أكثر 10 دول 
في النمو السكاني على مستوى العام. فبين العامين 1960 و2006 ازداد عدد سكان 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدر ثلاثة أضعاف. حيث ارتفع من 100 
مليون إلى أكثر من 300 مليون نسمةء وارتفعت واردات الحبوب من 70 مليون 
طن إلى 96 مليون طن (20 .مم ,2011 85غ2ه© :2010 .1ه اع معوصاماءم8 -30). 
وفيما يتعلق ببلدان المنطقة العربيةء تراوح متوسط معدل النمو السكاني السنوي 
بين العامين 1980 و2002 بين حد منخفض في لبنان يبلغ 1.7 في المائة وحد مرتفع 
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حالة الأمن الغذائى للبلدان العرنئية 
في الإمارات العربية المتحدة يبلغ 5.3 في امائة» حيث سجلت معظم البلدان معدل 
نمو سنويا يزيد على 2.5 في المائة (1 ع ضصث ,2011 00:485). ومن المتوقع أن يبلغ 
النمو السكاني ال مستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17 في المائة سنويا. 


الجدول (2-1): أعلى 30 بلدا مستوردة للحبوب 


صافى واردات الحبوب (دولار أمريي) للفرد في السنة, 2010 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذاثية في الدول العربية 


وفي الوقت ذاته شهدت المنطقة نموا سريعا في الدخلء وذلك إلى حد كبير نتيجة 
للنفط والدخول ذات الصلة به. وم تؤثر سنوات الفورة النفطية في السبعينيات. 
فضلا عن الفورة النفطية في الفترة الأخيرة. في الدول المصدرة للنفط فقط (مثل 
دول مجلس التعاون الخليجي). بل أيضا في الدول العربية الأخرى التي استفادت 
من هجرة اليد العاملة إلى دول الخليج الغنية: والتجارة مع هذه الدول؛ وتدفقات 
ا معونة منها. 

وكما يتضح من الجدول (2-2). فإن نمو الدخل الحقيقي منذ العام 1970 كان 
كبيرا. ففي العام 2011: بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر أربعة 
أمثال ما كان عليه في العام 1970: ووصل في الأردن في العام 2011 إلى أكثر من مثلي 
ما كان عليه في العام 1975» وازداد بهذا القدر نفسه في المغرب بين العامين 70] 
و2011 وازداد في غمان إلى المثلين ونصف اللثل بين هذين العامين: و إلى ثلاثة الأمثال 
في سورية وتونس. ولا تتوافر مجموعة بيانات كاملة لمعظم دول مجلس التعاون 
الخليجيء» بيد أن دخلها الحقيقي قد ازداد بشكل ملحوظ خلال السبعينيات نتيجة 
للزيادتين الكبيرتين في أسعار النفط خلال هذه الفترة. 

وزيادة نصيب الفرد من الدخل الحقيقي لا تفسر كامل الزيادة في الطلب 
على الغذاء نظرا لأن السكان يتزايدون بسرعة أيضا. وقد أدى نمو الدخل إلى زيادة 
الطلب على الغذاء. فضلا عن التحول في نوع الأغذية المطلوبة إلى اللحوم ومنتجات 
الألبان. وم يقتصر الإنتاج المحلي للحوم والألبان على عدم كفاءة استخدام الأراضي 
والمياه النادرة. بل زاد أيضا الطلب على واردات الحبوب وحبوب أعلاف الماشية. 
وقد عَنى التحضر السريع - أيضا - أن عددا أقل من الناس هم من ينتجون طعامهم 
الخاصء مما يزيد الطلب على الأغذية التي يجري تسويقها. 

وعلى صعيد العرضء لم تتمكن البلدان العربية من مواكبة الطلب المتزايد على 
الغذاء. حيث إن إمكاناتها الزراعية محدودة: باعتبارها أكثر مناطق العالم ندرة في 
المياه. كما أن أراضيها الصالحة للزراعة محدودة ((1541 :1990-2010 عاصدظ 18010 
2 ,2010 .21 اء معوصاواء:8 :2011). ويوضح الجدول (2-3) فشل القطاع 
الزراعي في مواكبة الزيادة السريعة في الطلب على الغذاء. وكان النمو الزراعي» 
من حيث متوسط النمو السنوي للفرد من القيمة المضافة الزراعية في التسعينيات 
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للنلدان العربية 


حالة الامن العذا 


نى 


الاقتصاد السئياسي للسيادة الغذانئية في الدول العربية 

والألفينيات من القرن الماضي منخفضاء وكانت معدلات النمو سالبة في 12 بلدا من 
أصل 17 بلداء وكانت سالبة بدرجة أكبر - بوجه خاص - في الأردن وسورية والضفة 
الغربية وغزة والمملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك: كانت معدلات النمو 
الزراعي للفرد سالبة بالنسبة إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط 
في الجدول (2-3). وبلغ متوسط النمو الزراعي الإجمالي في المنطقة العربية 0.2 في 
المائة» وهو معدل غير ملائم للغاية بمقارنته بمعدل النمو البالغ 0.8 في المائة الذي 
سجلته ا مجموعة المرجعية للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل و1.4 
في المائة منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 


الجدول (3 - 2): معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي وقطاع الزراعة (0؟ 1990 - 2010) 


ال متوسط معدل النمو السنوي لنصيب | متوسط معدل النمو السنوي لتصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفرد من القيمة المضافة الزراعية 


الا ا الح سوسس الله 


اعاصياضيية | وه ا | اه 0000| 





اللصدر: أخذت من2 #اطه! ,2012 ,له ا «موصنواءعج8 مك ع أمموف 
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حالة الأمن الغذائي للبتدان العربية 


وسَتناقَشُ محدودية الإمكانات الزراعية للعديد من الدول العربية باستفاضة في 
الفصل السابع. وتُعتبر الجغرافيا والطوبوغرافيا والمناخ والسياسة المتبعة في المنطقة 
من الأسباب الرئيسية لاعتمادها على استيراد الغذاء. وهي تعاني ضعف الأراضي 
الزراعية. فضلا عن اللعاناة بسبب الندرة الشديدة في المياه. وبينما تحتوي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 5 في المائة من سكان العام فإن لديها أقل 
من 1 في المائة من موارد اللياه العذبة المتجددة. وعلاوة على ذلك. من بين 20 بلدا في 
جميع أنحاء العام تحصل على أقل من 1000 متر مكعب من الياه العذبة المتجددة 
للفرد. فإن 15 منها تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2008 14ة5). 

وتحصل الدول العربية على كميات أقل بصورة جوهرية من موارد المياه العذبة 
المتجددة للفرد الواحد مقارنة بالمتوسط العايمي, ونسبة استخدام الأسمدة وغلة 
الحبوب تقل فيها عن المتوسط العالمي» وبصورة جوهرية يقل فيها نصيب الفرد 
من الأراضي المزروعة بالحبوب عن المتوسط العالمي (باستثناء السودان وسورية). 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن العزوف عن المجازفة بتبني أصناف وتقنيات وطرق جديدة 
للإنتاج؛ وعدم انتظام هطول الأمطار؛ وانخفاض مستوى رأس الال البشري في الريف - 
مقارنة بمناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية - فضلا عن تدهور الأراضي وتفتتها؛ ووجود 
النزاعات؛ كل هذه الأسباب أسهمت في انخفاض مستويات الإنتاجية الزراعية (البلدان 
المتضررة من النزاعات أقل بكثير في غلة الحبوب من منطقة الإسكوا ككل). 


قياس الأمن الغذائي في ا منطقة 

لقد أوضحنا أن المنطقة العربية غالبا ما تعّد واحدة من أكثر المناطق التي 
تعاني قصور الأمن الغذائي في العالمم على أساس: (1) الاعتماد الكبير للمنطقة على 
الواردات الغذائية, و(2) أن لديها أكبر عجز غذائي بالنسبة إلى أي منطقة في العام 
من حيث واردات الحبوب بوصفها نسبة من الاستهلاك المحلي. غير أن الواردات 
الغذائية ليست سوى بُعد واحد من أبعاد الأمن الغذائيء فيما يتعلق بمستوى الأمن 
الغذائي الوطني على المستوى الكلي من منظور جانب العرض. وتشمل المتغيرات 
الأخرى التي تساعد على تحديد حالة الأمن الغذائي في المنطقة على المستوى الكلي 
مسغونات الثروة والميزان التجاري والوضع امالي. في حين يتأثر الأمن الغذائي الفردي 
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الاقتنصاد السياسىي للسنادة العذادية وب الدول العرنية 


بتوزيع الدخل والأصول المنزلية وسبل المعيشة. هذه المتغيرات لا تختلف فقط بين 
ا مناطق ولكن أيضا بين الدول. 

ومن أجل الحصول على صورة حقيقية عن وضع الأمن الغذائي في ال منطقة 
العربية. نحتاج إلى تقسيمها وفق عضويتها ضمن فنئة البلدان التي تنتمي إليهاء 
حيث تتفاوت المقاييس المختلفة للأمن الغذائي عبر البلدان. وقد أنتجت مجموعة 
متنوعة من المنظمات الدولية والكتّاب عددا من الطرق المختلفة لقياس الأمن 
الغذائي في العام العربيء على النحو التالي: 

يقدم التقرير المشترك بين البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
ومنظمة الأغذية والزراعة (20092 عاصد8 180:11) تصنيفا للبلدان وفق مواردها 
(هباتها) الطبيعية ورصيدها اطالي. وتحدد اموارد الطبيعية مدى اعتماد الدولة على 
واردات الحبوبء كما يؤخذ وضعها اطالي في الحسبان ليعكس قدرة البلد على شراء 
الواردات الغذائية فضلا عن تعرضها مخاطر الأسعار ومخاطر الكميات. واستنادا 
إلى هذه البيانات». ينتج الشكل الانتشاري م #عااأدء5 (الشكل 2-1) الذي 
يبين درجة الاعتماد على استيراد الحبوب على المحور الرأسي والوضع اطالي على 
المحور الأفقي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشكل يبين أنه على الرغم من اعتماد 
دول مجلس التعاون الخليجي على واردات مرتفعة للحبوب. فإن لديها فائضا ماليا 
نظرا لقاعدة صادراتها النفطية. ومن ثم فهي غير معرضة للصدمات العالمية في 
أسعار الغذاء - فهي تستطيع تحمل أسعار استيراد أعلى - ولكنها معرضة لمخاطر 
الكمية مثل الحظر التجاري أو حظر التصدير من جانب البلدان المصدرة للأغذية في 
أوقات النقص. وبصورة تقليدية إن الأسعار العالمية للمواد الغذائية وأسعار النفط 
تتحرك بشكل متزامن'''. (7 .م ,2010 114 856) - أي إنها تميل إلى الزيادة في 
الوقت نفسه - ولكن إذا ما انفصل تحرك الأسعار. فإن ذلك قد يزيد من الضغط 
على الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. أما مصر والسودان وسورية 
فهي أقل اعتمادا على واردات الحبوب من دول مجلس التعاون الخليجي. حيث 
إن لديها قاعدة محلية قوية لإنتاج الغذاء ذاته» ولكنها متوترة من الناحية اطالية. 
ولذلك. على الرغم من أنها أقل عرضة لمخاطر الكمية. فهي أكثر عرضة لمخاطر 
الأسعار. وأكثر الفئات ضعفا هي الأردن ولبنان واليمن وتونس وال مغرب وجيبوق» 
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دالة الاعن الغذائى لايلدان العرسية 


التي تعتمد على الواردات وتعاني العجز امالي, وبالتالي هي عرضة بلخاطر الكمية 
والسعر. 
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الشكل (2-1): الاعتماد على استيراد الحبوب والعجز المالي 

ملاحظة: الميزان المالي للعام 2007 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. 20005 ميزان 
الحبوب بالطن (المتري). 

المصدر: د 2009 عاصدذا ناويلا 


وقد عمد كل من وبلسون وبرويئز (2005 ودرانمة! لصن درم ؟]11/11) أيضا إلى 
تحليل حالة الأمن الغذائي لكل بلد على حدة. وأنشأوا مؤشر الأمن الغذائي (000] 
[1"5 ,عاء150 إل داءعء5) استنادا إلى ثلاثة متغيرات: 

« المعونة الغذائية بوصفها نسبة مئوية من الاستهلاك المحلي!". 

« الواردات بوصفها نسبة مئوية من الاستهلاك ال محلي. 

٠‏ مستويات دخل البلد. 

وقد تناول الباحثان تسعة بلدان في الشرق الأوسطء وجمعا بيانات هذه 
المتغيرات الثلاثة خلال الفترة 2002-1992: وأنشآ مؤشر الأمن الغذائي 851 الذي 
تراوح بين 50 و- 40, حيث إن الدرجة 50 تشير إلى البلدان الأكثر معاناة بسبيب 





الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


قصور الأمن الغذائي. وبناء على هذا المؤشر صنفا مستوى الأمن الغذائي في البلدان 
كما هو مبين في الجدول (2-4). 


الجدول (4 - 2): درجات مؤشر الأمن الغذائي 551 لبعض دول الشرق الأوسط 
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ملاحظة: غ. م - بيانات غير متاحة. 
المصدر: 2005 كقذيه8 لقرة نمذ تلا 


ويظهر الجدول تباينا كبيرا في مؤشر الأمن الغذاني بين بلدان مختلفة في المنطقة. 
ومرة أخرى فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر أمنا غذائياء على الرغم 
من اعتمادها الكبير على الواردات. حيث تتمتع بمستويات عالية من الثروة ولا 
تتلقى أي معونات غذائية. كما أن إيران وسورية - على الرغم من أنهما أقل ثراء - 
تمتلكان مساحة أكبر من الأراضي الصالحة للزراعة, وتعتمدان على الواردات والمعونة 
الغذائية بدرجة أقل من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من تمتع لبنان 
بمناخ ملائم فالأمن الغذائي فيها منخفضء فمساحتها صغيرة وتتميز بكثافة سكانية 
عالية. ولا تنتج سوى نحو 1 في اللائة من احتياجاتها من الحبوب في الفترة التي 
يغطيها الجدول. ويعد كل من الأردن وفلسطين من أكثر البلدان معاناة من قصور 
الأمن الغذائيء ولهما مستويات دخل منخفضة نسبياء فضلا عن كونهما متلقيين 
للمعونات الغذائية ويعتمدان اعتمادا كبيرا على الاستيراد. 
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ويخلص ويلسون وبروينز من تحليلهما إلى أن الأمن الغذائي في المنطقة يبدو 
أنه يعتمد بدرجة أكبر على مستويات الثروة من المناخ. ولكن كما يشير لوفغرين 
وريتشاردز (2003 505قطء181 4هة دعمع1ه.1): فإن البلدان ذات الدخل اللمرتفع 
التي تتمتع بأمن غذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تمثل سوى 10 
في المائة فقط من سكان المنطقة. حيث تمثل البلدان المنخفضة الدخل والبلدان 
المتوسطة الدخل نحو 90 في امائة, 

وتستند الدراستان السابقتان إلى قياس جانب العرض على المستوى الكلي للأمن 
الغذائي. ومع ذلكء. وكما هو مذكور في الفصل الأول: فإن هذا ليس سوى بعد واحد 
من أبعاد الأمن الغذائي. وبالقدر نفسه من الأهمية: يُعد قياس الأمن الغذائي على 
مستوى الطلب الفردي مهما إن لم يكن أكثر أهمية. وقدم كل من دياز بونيللا 
وآخرين (2002 21 اء 10132-801113) تصنيفا آخر للبلدان يدمج هذا البعد الفردي 
باستخدام السعرات الحرارية للفرد ونصيب الفرد من البروتينء ويستند تصنيفهم 
هذا إلى البيانات التالية: 

٠‏ الإنتاج الغذائي للفرد. 

٠ النسبة بين إجمالي حصيلة الصادرات والواردات الغذائية.‎ ٠ 

ه السعرات الحرارية والبروتين للفرد الواحد. 

٠‏ حصة السكان غير الزراعيين (التي تهدف إلى إظهار مدى الحصانة من 
التغيرات العالمية في السياسات التجارية والزراعية). 

وقد قسموا بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العينة التي اتخذوها 
كما يني (الأرقام بين القوسين تشير إلى مجموع دول العام لكل مجموعة): 

مستوى غير أمن غذائيا (74): السودانء اليمن 

مستوى متزن غذائيا (51): الجزائر. مصرء إيران» الأردن: الكويت,ء لبنان: ليبياء 
المغرب» سوريةء تونس. 

مستوى آمن غذائيا (37): تركياء الإمارات العربية المتحدة. 

وقد أظهرت البيانات التي قدمها دياز بونيللا وزملاؤه أن معدل نقص التغذية 
بين العامين 1979 و1999 انخفض كنسبة مئوية من السكان مع مرور الوقت (على 
رغم أن الأرقام المطلقة قد ارتفعت). وخلصوا إلى أن الضغوط التجارية (الواردات 
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الغذائية المرتفعة بالنسبة إلى عائدات التصدير) ميل إلى ا مساهمة في قصور الأمن 
الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر منها في المناطق الأخرى. 

كما جمع برايسنغر وآخرون (2010) بين المؤشرات الكلية والجزئية. على النحو 
التالي: 

« ميزان التجارة الغذائي (نسبة إجمالي الصادرات إلى واردات الأغذية). 

٠‏ الإنتاج الغذائي للفرد للإشارة إلى الإمكانات الزراعية (منخفض في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء إيران ولبنان وسورية). 

ه مؤشر الجوع العايمي (27)0111. 

ولا يشمل مؤشر الجوع العالمي - مرة أخرى - الاقتصاد الكلي فقطء بل يشمل 
أيضا الأبعاد الفردية للأمن الغذائي. وتصنف البلدان على أنها آمنة غذائيا إذا كانت 
المؤشرات الثلاثة السابقة أعلى من المتوسط العاليء أو إذا كانت البلاد مرتفعة 
الدخلء أو كلا الأمرين وفقا لتصنيف البنك الدوليء ويرد تصنيف البلدان التي درسها 
برايسنغر في الجدول (2-5). 

ويرى برايسنغر وزملاؤه (2010) في تحليلهم للجدول (2-5) أن مقياس الأمن 
الغذائي على المستوى الكلي الذي يشيع استخدامه هو نسبة إجمالي الصادرات إلى 
واردات الغذاء. وهذه النسبة منخفضة لدى الدول العربية. وبالإضافة إلى ذلك 
فالحقيقة أن صادرات المنطقة تتركز في صادرات النفطء حيث يأتي منها ما يقرب 
من 70 في المائة من العائدات» الأمر الذي يعرّض المنطقة لمخاطر الأمن الغذائي عن 
طريق التقلبات في أسعار النفط. وفي الوقت نفسه. انخفضت صادرات الصناعات 
التحويلية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات؛ مما يدل على عدم تنويع الصادرات. 
كما أن نصيب الفرد من إنتاج الغذاء منخفض أيضا بالنسبة إلى ا منطقة ككل (حيث 
إنه أقل بكثير من المتوسط العالمي). مع وجود مستويات مرتفعة فقط في إيران 
ولبنان وسورية. ويظهر كذلك أن المنطقة ككل لديها مستوى معتدل من الجوع: 
وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط العالميء على الرغم من أن بعض البلدان» مثل 
اليمن وجيبوق والسودانء, لديها مستويات عالية من الجوع. 

وفي إصدار حديث للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (178811) حول الأمن 
الغذائي في العالم العربي (2012 .21 أء «عوصزواء:8) مؤشرات إلى ال مستوى الجزثي 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذانية فى الدول العرسة 


والكلي. ويتمثل المؤشر إلى المستوى الجزفي في انتشار تقزم الأطفالء الذي يميل إلى 
أن يكون حساسا للغاية للتغيرات في ظروف المعيشة والتغيرات في توافر الأغذية 
والأمراض. ويُعد التقزم (أي الطول الأقل من متوسط الطول بالنسبة إلى العمر) 
مقياسا جيدا للأمن الغذائي. حيث إنه يتبدى من خلاله نقط المغذيات الدقيقة مثل 
الحديد والفيتامينات. ويعكس كذلك عوامل أخرى مثل عدم كفاية طرق الوصول 
إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية. وبالمقارنة بمؤشر الجوع العالمي. فإن مؤشر 
التقزم في دراسة برايسنغر يعد أقل تفاؤلاء وهو يبين أن ما بين 15 و25 في الطائة من 
الأطفال العرب الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات هم أقصر قامة مما ينبغي 
بالنسبة إلى سنهم. ويؤدي ذلك إلى أن يخلص قورتس (17 .م ,2013 #امء18/0) إلى 
أن «نقص المغذيات الدقيقة. وليس نقص السعرات الحرارية أو الاكتفاء الذاتيء هو 
قضية الأمن الغذائي الرئيسية في معظم بلدان الشرق الأوسط ومنطقة الخليج». 
ومؤشر المستوى الكلي الذي يستخدمه برايسنغر ومجموعته هو مؤشر واردات 
الغذاء كنسبة من إجمالى الصادرات وصافي التحويلات. ويوضح الشكلان (2 - 2) 
و(3 - 2) التصنيف الجزي والكلي لجميع البلدان العربية. 

وأحد المؤشرات الأكثر استخداما على نطاق واسع لقياس قصور الأمن الغذائي 
على المستوى الجزثي هو مؤشر الجوع العالمي (0111) - »«عله1 مععهسآط أهطه01). 
ويقدم الجدول (6 - 2) معلومات أكثر تفصيلا عن الجوانب التي تتعلق با مستوى 
الجزي للأمن الغذائي في البلدان العربية في شكل البيانات التي يقوم عليها المؤشر 
ويبين كيف تغيرت هذه المؤشرات منذ العام 1990. 

وقد انخفض مؤشر الجوع العالممي بشكل مطرد بالنسبة إلى منطقة الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا ككل. من 8.2 في العام 1990 إلى 5.3 في العام 2012 (غير أن الرقم 
المسجل في العام 2012 كان يزيد على قيمة العام 2011 البالغة 4.8. مما يعكس 
على الأرجح الآثار السلبية للفترة 2010 - 2011 التي ارتفعت فيها الأسعار العالمية 
للغذاء). ويتوافق هذا الانخفاض بين العامين 1990 20129 مع الزيادة في الدخل 
القومي الإجمالي في المنطقة خلال الفترة نفسها (12 .م ,2011 18511). 

ويحدد المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (15 .م ,2011 18211) ثلاثة 
بلدان عربية انخفضت مستويات الجوع لديها منذ العام 1990, حيث انتقل 


46 


حالة الأمن الغذاتى للنلدان العرسهة 


اليمن وجيبوق من المجموعة شديدة الخطورة إلى المجموعة الخطيرة. وانخفضت 
موريتانيا من المجموعة الخطيرة إلى المجموعة الحادة» وعلى الرغم من ذلك. لاتزال 
لدى البلدان الثلاثة نسبة مرتفعة نسبيا من مؤشر الجوع بالمقارنة بباقي دول 
المنطقة؛ ووفقا له مم تشهد سوى عشر دول في العالم قصورا في الأمن الغذائي أكثر 
من اليمن. حيث يعاني 32 في المائة من السكان قصور الأمن الغذائي. ومن بين 7.5 
مليون شخص ف اليمن يعانون قصور الأمن الغذائيء يعيش 6.4 مليون شخص في 
المناطق الريفية ويؤثر قصور الأمن الغذائي بشكل خاص في الأسر غير الزراعية 


ومربى الماشية. 
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خديه المطورة 1113 
لا توجد بيابات | 


عاق 4 دول عفدم تقر وال 71 





) ال ا ل 0 
الشكل (2 - 2): تصنيف الأمن الغذاني لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ا مستوى الجزثئي 
المصدر: 41.2 عنناعة ,2012 .له أء معترصاداء8 





حللت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) (2010 850011/8) 
العلاقات بين قصور الأمن الغذائي والنزاع في منطقة الإسكوا. وعلى الرغم من أن هذه 
العلاقات معقدة ومتعددة الاتجاهات: فإن إحدى النتائج الواضحة هي أن البلدان 
الأكثر معاناة من قصور الأمن الغذاي في المنطقة تعاني صراعات داخلية أو خارجية أو 
كلتيهما. فعلى سبيل المثال, قدّر برنامج الغذاء العالمي أن 28 مليون شخص يعانون 


47 


الاقتصاد السيانيي تلسيادة الغعذانية في الدول العرينة 





سي سر :1 10 21 11 .لت اق ا اش يي يي ١‏ يس ا سي 71 1 الا سس 


و اسل طلس 


م م ا ل 


علوم زفي الفبنرية (أعجال السامر اب ء صالل التصريلاات]| [] 





هباح ازاك 
بوظط 
عام 170 
2 323 
ندب مسرن اا 
زات ش 0 ازاجم يد بيايانت: 
إ 4 قو مسر ف لليار وأ 1 


5 7 


الشكل (3 - 2): تصنيف الأمن الغذائي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الكلي 
المصدر: 1.اثى ععدترة ,2012 .له كء ععبرسملواعم8] 
قصور الأمن الغذائي في أربع مناطق متضررة من النزاع في العراق وفلسطين والسودان 
واليمن. (الجدول 7 - 2). 

وأحد جوانب الأمن الغذائي الذي تزداد أهميته في العام العربي هو طريقة 
استخدام الغذاء. والقدرة على تخصيص ال مغذيات الأساسية في النظام الغذائي. وذلك 
من أجل حياة صحية. ويرتبط استخدام الأغذية بالقيمة التغذوية للغذاء إلى جانب 
الظروف المعيشية والبينية للفرد. بما في ذلك وقت المرأة'*' وتعليمها. فضلا عن 
الحصول على اللياه النظيفة والمرافق الصحية. ومن حيث استهلاك الطاقة (تقدر 
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توظف أو تستخدم بها المرأة الوقت المتاح لديها. انظر على سبيل المثال: ١‏ 
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دالة الامب العذانى للسلدان الشعرفة 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية فى الدول العربية 


بالكيلو كالوري)» فإن السودان وسورية واليمن فقط هي التي تعاني مشاكل كبيرة 
(6 185016 ,2010 850188). ولكن من حيث التنوع الغذائي. كما يتبين من حصة 
الأغذية غير النشوية, فإن المتوسط المرجح لهذه المؤشرات يقل قليلا عن المتوسط 
العالمي. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض القيم في مصر واليمن. أما من حيث 
تناول المغذيات الدقيقة (الحديد وفيتامين أ) فكل من العراق وسورية وبعض دول 
مجلس التعاون الخليجي تعاني بسبب نقصها. كما تعاني العراق والسودان واليمن 
مشاكل في الحصول على المياه الصالحة للشرب. 


الجدول (7 - 2): قصور الأمن الغذائي بالدول العربية التي تعاني النزاعات 
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المصدر:؛ 12 عاطق ,2010 فلا85 

وتسهم النظم الغذائية ضعيفة المحتوى في المغذيات الدقيقة والكثيفة فى الأغذية 
النشوية في انتشار مرض السمنة؛ وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. 
مما أدى بدوره إلى النمو السريع في الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية 
الدموية والسكري. وبدأت المنطقة تشهد بعض الزيادات السريعة في البدانة بالنسبة 
إلى العام". وحتى في البلدان المتوسطة الدخل مثل مصر والأردنء فإن 45 في المائة 
و35 في المائة من السكان يصنفون الآن على أنهم يعانون السمنة المفرطة. ومصر هي 
الأعلى نسبة في العالم العربي. وقد أشار البنك الدولي (24 .م ,2009 علصدظ 14ه/18) 
إلى أن الدعم المرتفع على الخبز والسكر في مصر ربمما أسهم في انتشار مرض السمنة 
في البلاد. وفي السنوات الأخيرة. بدأت بعض الدول العربية الغنية. مثل دول مجلس 
التعاون الخليجيء في إدراج قضايا التغذية في استراتيجياتها الخاصة بالأمن الغذائي. 
فعلى سبيل المثالء حظر مجلس أبو ظبي التعليمي الغذاء منخفض القيمة الغذائية 
والصحية (5000 21داز) في المدارسء واستبدل به الأغذية الصحية. 

وبالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتغذية. تشكل النفايات الغذائية مشكلة 
رئيسية أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط. وكذلك في بعض 
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الدول العربية متوسطة الدخلء على سبيل ال مثال. تقع دولة الإمارات العربية 
المتحدة ضمن أعلى عشر دول في العالم من حيث النفايات الغذائية للفرد الواحد. 
ووفقا لتقرير صادر عن مركز أبو ظبي لإدارة النفايات» تشير التقديرات إلى أن 34 
في المائة من إجمالي النفايات في الإمارات العربية المتحدة تأتي من النفايات الغذائية 
(دمء.عستلاصه- فوع -1210016 ,نصح ) كما أن تقديم دعم كبير على الخبز يعني 
ارتفاع النفايات حتى في البلدان المتوسطة الدخل مثل مصر والأردن» حيث تؤدي 
الحصص الكبيرة جدا من السلع الأساسية في المنازل وفي المطاعم إلى مخلفات مفرطة. 

ويشير التحليل السابق إلى أن كل المنطقة العربية» التي تضم البلدان المذكورة 
آنفاء وكذلك البلدان التي يرتفع فيها مؤشر الجوع العالميء مثل اليمن وموريتانيا. 
تعاني مشكلتين مزدوجتين هما السمنة والجوع. 

يستخدم لوفغرين وريتشاردز (2003 ولعقطء181 لصة مععع!ه.1) بعض هذه 
المؤشرات لإعطاء صورة عن كيفية تطور مختلف أبعاد الأمن الغذائي في العالم 
العربي خلال الفترة من أوائل السبعينيات حتى أواخر التسعينياتء فقد ازداد 
استهلاك الفرد من السعرات الحرارية في اليوم بالنسبة إلى المنطقة كاملة بينما 
انخفض مدى سوء التغذية (54عصط215ناه11206:20) بوصفه نسبة من السكان 
(على الرغم من أنه زاد بوصفة قيمة مطلقة). ويشير لوفغرين وريتشاردز إلى أن 
وجود العديد من برامج الدعم الغذائي في تلك البلدان هو أحد الأسباب التي أدت 
إلى تحسن أبعاد الأمن الغذاني للأسرء مثل استهلاك السعرات الحراريةء وحصة 
السكان الذين يعانون سوء التغذية, على الرغم من تزايد الفقر خلال الثمانينيات 
في العديد من البلدان. ومع ذلكء وعلى الرغم من أن بيانات لوفغرين وريتشاردز 
تشير إلى تحسينات في مختلف تدابير الأمن الغذائي على المستوى الفردي» فإن 
البيانات الأحدث أقل تشجيعا. في حين أن برايسنغر وزملاءه ([2 اع عم 7زواء81 
1 عآاطة ,2010) يرون أنه بين الفترتين 1990 - 1992 و2003 - 2005 كانت منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي ال منطقة الوحيدة في العالم التي شهدت زيادة 
في نسبة ناقصي التغذية. حيث ارتفعت من 3.8 في المائة من السكان إلى 4.6 في 
المائة. ومع ارتفاع أسعار الغذاء في الفترة 2007 - 2008 و2010 - 2011 تفاقم هذا 
الزقم أكثر من ذلك بكثير. 
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ويلخص الجدول (8 - 2) تصنيفب البلدان العربية من حيث وضعها الغذائي وفقا 
للدراسة التي ذكرت©. ولا تشمل دول الخليج الغنية التي تُعتبر عموما آمنة غذائيا 
نتيجة لمستويات دخلها المرتفعة. وتتلخص المعلومات الواردة في الجدول (8 - 2) 
بأن موريتانيا. واليمن والأردن. وفلسطين هي البلدان التي تواجه أخطر مشاكل 
الأمن الغذائيء ودول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر أمنا من حيث الأمن 
الغذائي. ووفقا للبيانات على المستوى الجزفي الواردة في مبادرة الصحة العالية, 
فإن موريتانيا واليمن تبرزان بوصفهما أكثر البلدان التي تعاني قصور الأمن الغذاي. 
ومع ذلك. بمجرد إدخال مؤشرات المستوى الكلي على التحليل (مثل الاعتماد على 
الواردات الغذائية والوضع اطالي) سيبدو أن العديد من البلدان تعاني مشاكل قصور 
الأمن الغذائي. ومن ثم. نحن نولي عناية خاصة فيما تبقى من هذا الكتاب للأبعاد 
الكلية للأمن الغذائيء بما في ذلك دور الواردات الغذائية في المنطقة. والآثار المالية 
للسياسات الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الواردات الغذائية في سكان 
الدول العربيةء والسياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحليء وهذا لا يعني 
أن الأبعاد الفردية للأمن الغذائي غير مهمة. والواقع أننا نولي اهتماما خاصا في هذا 
ا مستوى لسياسات شبكات الأمان الاجتماعي بوصفها وسيلة لتعزيز الأمن الغذاني 
على مستوى الأفراد والأسر. 


توقعات الفجوة الغذائية العربية 'المستقبلية والاعتماد على الواردات 

طوّر نموذجان للتنبؤ بالطلب والعرض على الغذاء في المستقبل: النموذج الأول 
هو النموذج الدولي لتحليل السياسات الزراعية (إمباكت 1112405)!*) للمعهد 
الدولي لبحوث سياسات الغذاء (2008 188181). والثاني هو نموذج توازن الغذاء 
منظمة الأغذية والزراعة ©58. ويتوقع النموذجان أنه بالنسبة إلى البلدان العربية 
- باستثناء السودان - سيزداد الطلب على الغذاء بشكل كبير حتى العام 22030 
ولن يتناسب الإنتاج الغذائي الإقليمي وهذا الطلبء الأمر الذي يعني أن الاعتماد 
على الواردات الغذائية سيزداد على مدى العشرين غاما المقبلة. ويرجع ذلك إلى 


(:#) النموذج الدولي لتحليل السياسات الزراعية ععنذااتاعمعف أه كأفتزلافصخ نونامط عم اعلملا8ة اهممتأقمععاما. 
[المترجم]. 
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عوامل جانب الطلب والعوامل المرتبطة بالعرض على غرار العوامل المذكورة آنفا - 
النمو السكاني الكبير وزيادة الدخل والتحضر وذلك على صعيد الطلبء؛ وانخفاض 
الإنتاجية الزراعية على صعيد العرضء فعلى سبيل امثال» يبلغ عدد سكان منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحاليين نحو 295 مليون نسمة (تعداد 2009), 
ولكن يقدر أن يصل إلى 600 مليون نسمة بخلول العام 2050 (,2011 001188 
2 .8). ومن اللتوقع أن تصبح مشاكل جانب العرض حادة بشكل خاص. وتشير 
التوقعات إلى أنه بحلول العام 2050 سوف تنخفض الياه المتجددة إلى ما متوسطه 
0 متر مكعب للفردء والأراضي الصالحة للزراعة إلى 0.12 هكتار!* للفرد الواحد. 
وسيؤدي تغير المناخ أيضا إلى تقليل توافر المياه في العالم العربي عن طريق انخفاض 
هطول الأمطارء مما سيؤثر سلبا في كل من مساحة المحاصيل والغلة. وقد قدر كلين 
(2007 ,عهذ[©) أن معظم البلدان في المنطقة العربية ستشهد انخفاضا في الناتج 
الزراعي يصل إلى 25 في المائة بحلول العام 2080: ويعود ذلك جزثيا إلى تأثير تغير 
المناخ على الإنتاجية. 

وقدّر البنك الدولي (2009 عاصدظ 18014) أيضا الفجوة الغذائية في 
المستقبل للدول العربية» حيث توقع أن يزداد الطلب الكلي على الحبوب في 
المنطقة العربية بنحو 70 في امائة بين العامين 2000 و2030, من 84 مليون طن 
إلى 142 مليون طنء فحتى لو زاد إنتاج الحبوب الإقليمية بنحو 85 في ال مائة» من 
7 إلى 69 مليون طنء فإن إجمالي كمية الحبوب المستوردة سيزداد بنسبة 55 
ف المائة من 47 مليون طن إلى 73 مليون طن (ع؟ناع5 ,20093 عاأضصةظ8 0:10/لا 
1) ويتوقع أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي ستخفض وارداتها من الحبوب 
(نتسية 17 في المائة)» في حين أن مصر هي البلد الذي يتوقع له أن يكون صاحب 
أكبر زيادة في وارداته من الحبوب في المنطقة (بنسبة 138 في المائة بين العامين 
0 20309).: تليها سورية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع 
أيضا أن يرتفع استهلاك اللحوم والحليب في ال منطقة. وخاصة في البلدان الغنية 
بالنفط. حيث سيتضاعف تقريها من ن العام 0 إلى العام 0 بسبب الزيادة 


د ) 'الهكتار وحدة لقياس مساحة الأرض الزراعية خصوهاء ٠‏ وؤشي ا 0 آلاف متر مربع. اللوجم]. 
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الاقتصاد السياسي لتسيادة الغذائية في الدول العربية 


حالة الأمن الغذائي للبلدان العربية 


السكانية وزيادة الدخولء. مما سيؤدي إلى زيادة واردات هذه السلع في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي. 

ويشير البنك الدولي إلى أنه من حيث نمو الطلب المستقبلي للمنطقة على 
الواردات الغذائية, فإن العوامل الهيكلية الكامنة وراء الطلب على الأغذية تنمو 
بسرعة أكبر في العام العربي بالنسبة إلى العام ككل (7 .م ,20098 علصه8 100:14). 
حيث يبلغ معدل النمو السكاني المتوقع 1.7 في المائة, مقارنة بالمتوسط العالمي 
البالغ 1.1 في المائة؛ ويبلغ نمو الدخل العربي 3.4 في المائة» مقارنة بالمتوسط العالمي 
البالغ 0 في اطائة؛ وازدياد عدد سكان الحضر في الدول العربية بنسبة 3.0 في امائة. 
مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 2.2 في الماثة. ١‏ 

وتوقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وهي منظمة تحت رعاية جامعة 
الدول العربية. زيادة نسب الاكتفاء الذاتي بحلول العام 2030 استنادا إلى خطتها 
الجديدة للتنمية الزراعية (الجدول 9 - 2). وهذه التوقعات المتفائلة نوعا ما 
تتعارض مع توقعات منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث سياسات 
الغذاء والبنك الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ترى 
أن الدول الأعضاء لاتزال تعتمد اعتماذا كبيرا على الواردات من القمح والشعير على 
الرغم من ارتفاع الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة. 


الجدول (9 -2): توقعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لنسب الاكتفاء الذاتي لمنتجات مختارة 





المصدر: 4 عاطهة ,2011 عقامومن 
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تطور استرائيجيات الأمن 
الغذائي في العالم العربي 


37 ما قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط 


' (أوبك ©02586) 
1 فمة العديد من الروايات عن الإمكانات 
٠‏ الزراعية في العلم العريء ومن التقييمات للأمن 
ْ : الغذائي في المنطقة التي تبدأ بتذكير القارئ بأن 
' هذه هي المنطقة التي بدأت الزراعة فيها منذ 
1 0 آلاف سنة. والتي نشأت فيها معظم أنواع 
المحاصيل والحيوانات المهمة التي استؤنست» 
وهي: القمح والشعير والعدس والحمص 
والزيتون والعنبء وال معز والأغنام. بالإضافة 
إلى ذلكء فإن المنطقة تعد منتجا رئيسيا للنفط 
7 والفوسفورء والمدخلات الرئيسية لإنتاج الأغذية 
0 0 .: الحديثة. تاريخياء كانت لبنان وفلسطين 
د 23202 وسورية والأردن والعراق تعرف باسم «بلدان 
الاستحواذ على الأراضي في الخارج الهلال الخصيب»: وكانت دول أخرى حول ذلتا 
توي دما النل أيضا من الدول الرئيسية المنتجة للأغذية. 
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ومع ذلك. من المفارقات أن المنطقة تستورد الآن نحو 50 في المائة من احتياجاتها 
الغذائية (18 .م ,2012 عانإةردت). وقد واجهت البلدان التي كانت خصبة سابقاء 
خصوصا تلك التي تستفيد من النيل ودلتاه مثل مصر والسودانء العديد من 
المشكلات الخاصة بإنتاج الغذاء”". 

وخضع القطاع الزراعي في معظم أنحاء العام العربي للتحول. خلال فترة القرن 
السابع عشر من حكم الإمبراطورية العثمانية. إذ تحول نحو إنتاج المحاصيل 
النقدية الموجهة للتصدير على حساب الإنتاج الغذائي المحلى. وعمد العثمانيون 
إلى التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية في ظل ازدهار التجارة بسبب السيولة 
العايلية الزائدة. خصوصا بعد ظهور الفضة الأمريكية (40 .م ,2012 غ71153:1). وقد 
استوردت الأغذية والسلع الأخرى في العالم العربي من خلال الفئة التجارية المحلية 
الناشئة, في حين صُدرت الواد الخام إلى أوروبا للتصنيع (على سبيل المثال؛ الحرير 
في حالة لبنان). وقد أدى افتتاح قناة السويس في العام 1869 - إلى جانب تطوير 
السكك الحديد والبواخر والبرق - إلى تسريع هذه العملية بتخفيض تكاليف السوق 
وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق. واستمرت الدول العربية في التجارة في محاصيل 
التصدير الاستعمارية مثل القطن والنبيذ والحرير والأفيون. 

وفي القرن العشرين أصبحت الجغرافيا السياسية للغذاء ذات أهمية متزايدة 
في العالم العربي. وقد أدت أحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى إدراك 
العديد من الدول العربية أوجة هشاشة استراتيجية الأمن الغذائي التي تعتمد 
على التجارة والواردات الغذائية. وكما أشار زريق (2012 عاتإهءدا7). كان النهج 
القائم على التجارة في مجال الأمن الغذائي مهما في العديد من البلدان العربية - 
مثل لبنان - منذ وقت طويل قبل أن يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 
الدعوة إلى تصدير محاصيل نقدية زراعية على أساس الليزة النسبية مقابل واردات 
الغذاء. فعلى سبيل المثالء صدّر لبنان الحرير مع أشجار التوت الخاصة بالمزارعين» 
ومن ثم حدث إحلال للنظام الغذائي التقليدي. وذلك في حين أن الأسر التجارية 
الغنية كانت تعمل في مجال التجارة والأغذية ال مستوردة. ونتيجة لذلك أدى الحصار 
البحري الذي فرضه الحلفاء على الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العامية الأولى» 
والذي قطع طرق التجارة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط وميناء البحر الأحمر, 
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إلى تضور عشرات الآلاف من فقراء الريف في لبنان جوعا؛ «لأنهم على عكس دودة 
الحرير: م يتمكنوا من أكل أوراق التوت» (3 2 .م ,2012 عانزهىدا2).: كما أدى إلى 
مجاعة نصف مليون في سورية الكبرى. وبحلول العام 1935 انتعش إنتاج القمح 
ف الشرق الأوسطء. من خلال الحرب العالية الأولى والكساد الكبيرء واستعادت 
المنطقة مكانتها بوصفها مصدرا صافيا للقمح. حيث كان كل من العراق ومصر 
وشرق الأردن!*2 منتجا رئيسيا. 
وقد أعطى فورتس (2013 180612) التفاصيل الخاصة بكيفية حدوث 
اضطرابات الاستيراد. والعجز المالي» وعدم كفاية البنية التحتية للنقل خلال الحرب 
العالمية الثانية, وأيضا تهديد دول الخليج بالمجاعة التي جرى تجنبها فقظ من خلال 
الإمدادات من مركز الحلفاء للشرق الأوسط في القاهرة. كان الحصول على الغذاء 
المستورد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى العديد من الأنظمة العربية. 
وقد أعقب الحرب العالية الثانية ظهور القومية العربية في عهد جمال 
عبدالناصر. وعمل القوميون العرب على تشجيع زيادة إنتاج الغذاء العربي وتكامل 
إمكانات الإنتاج العربية. ويقول زريق (42 .م ,2012 عانزهةنات) بشأن الاكتفاء 
الذاتي الغذائي للمنطقة: 
وقد شجعها القوميون العرب في كل مكان؛ فالأرض في السودان 
والعراق؛ ومياه أنهار النيلء ودجلة والفراتء والقوى العاملة المحلية 
والقدرة الاستثمارية للخليج الغني بالنفط كانت هي المبادئ الأساسية لهذا 
المفهوم. وم يُعمَل بهذا المفهوم قط لأسباب سياسية في المقام الأول. 


الأوبك.. والجغرافيا السياسية للغذاء... واتساع الفجوة الغذائية العربية: 
السبعينيات والثمانينيات في القرن الماضي... الطموح من أجل تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء 

شهد العام أزمة غذائية كبرى في الفترة ما بين العامين 1972 و1974, مما ذكر 
الدول العربية مجدذا بضعفها أمام أسواق الأغذية العالمية» فبين العامين 1972 


سم سمس س سم ممطفه ناث 


(*) منطقة شرق الأردن أو إمارة شرق الأردن صدكءءهزفضةء1؛ تقع شرق نهر الأردن. وكانت ضمن منطقة فلسطين 
تحنت الانتداب البريطاني منذ العام 2 وحتى إغلان الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية في العام 1946. |المترجم]. 
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و74 ارتفعت أسعار الأرز بنحو 220 في امائة» وارتفعت أسعار القمح بنسبة 
0 في الائة في العام 1974, وأظهرت أسعار الذرة وفول الصويا زيادات سريعة 
في الأسعار بنسب تتراوح بين 50 و90 في الماثة. وقد قارن هيدي وفان (11»2046 
0 صو لصة) أزمة 1974-1972 بأزمة 2008-2007: ووجدا العديد من أوجه 
التشابه, بما في ذلك حقيقة أن كلتا الأزمتين أوضحت ضعف تأثير البلدان المستوردة 
للأغذية في قرارات التجارة والإنتاج بالولايات اللتحدة. 

وبحلول أوائل السبعينيات كانت أمريكا الشمالية المصدر العالمي الرئيسي 
للحبوب. وقد دفعت الفوائض الدائمة في الحبوب وانخفاض الأسعارء وخاصة 
بالنسبة إلى القمح. الولايات المتحدة, فضلا على كندا وأسترالياء إلى خفض الإنتاج 
يمقدار الثلث في أوائل السبعينيات من القرن الماضيء وتخفيض احتياطيات الحبوب 
التي كانت تُعامل سابقا على أنها حاجز ضد التغيرات السعرية. وصاحب تخفيض 
الإنتاج صدمة في ازدياد الطلب في العام 1971 عندما عمدت إدارة نيكسون إلى 
تحرير الصادرات إلى الصين واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية السابق 
وأوروبا الشرقية. بالإضافة إلى صدمة تمثلت في ضعف إنتاج المحاصيل بين العامين 
2 و1974. كما حدثت زيادة كبيرة في الطلب في شمال أفريقيا بسبب النمو 
السكاني السريع في بلدان مثل مصر وال مغرب والجزائر وفي البلدان المصدرة للنفط. 
التي مثلت أكثر من ثلث نمو صادرات الحبوب في 4 (مو؟ ل0صة بروع0دع11آ 
7 .م ,2010). كما أسهمت الزيادة السريعة في أسعار النفط التي أحدثتها منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ارتفاع أسعار الغذاء من خلال رفع أسعار الأسمدة 
ومبيدات الآفات والوقود والنقل. 

وأدت أزمة الغذاء في الفترة من العام 1972 إلى العام 1974 أيضا إلى انخفاض 
مستويات المعونة الغذائية: نظرا إلى أنه بزيادة تكاليف المدخلات - أي التكاليف 
النفطية مثل الوقود والأسمدة - أصبحت المعونات الغذائية أكثر تكلفة. وفي العام 
14 كانت المعونة الغذائية الأمريكية أقل من 40 في المائة من متوسط الحجم 
الذي كانت عليه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات (1975 6131214). وقد 
سببت هذه الأحداث الذعر على مستوى العام, إلى جانب التوقعات بأزمة غذائية 
دولية تلوح في الأفق. كما كانت هناك توقعات بتضخم أسعار الأغذية في المستقبل 
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من قبل كل من الأكادميات والمنظمات الدولية (انظر إلى ملخص ذلك: 1961© 
9 21448 4تة) على الرغم من انخفاض الأسعار في منتصف العام 1974. 
وبالإضافة إلى ذلكء. وكما نوقش بإيجازء فإن الإدارة الأمريكية هددت بالحصار 
الغذائي - انتقاما - ردا على تصعيد الأوبك أسعار النفط في السبعينيات. 

وقد أثرت الجغرافيا السياسية الأمريكية في وضع الأمن الغذائي للدول العربية 
على كل من الاستهلاك أو جانب الطلبء. وجانب العرض. وفيما يخص جانب الطلبء 
استرضت العديد من الأنظمة العربية شعوبها بتوفير الخبز المدعوم بشدة. وفي 
العديد من بلدان شمال أفريقيا استخدمت الإعانات الغذائية بوصفها جزءا مهما 
من استراتيجيات الأمن الغذائي من خلال مؤسسات إدارة الأغذية مثل الصندوق 
العام للتعويض”* (ممتغدمصعء مصره0 عل علومغمة© عووته0). 

وبعد ذلك في العام 1954 مرّرت الولايات المتحدة القانون العام 480 (ءذاطنم 
0 (.آ51) #:3رآ). والذي سمح بتصدير المساعدات الغذائية. وفي العام 1961 
أغيدت تسمية هذا البرنامج باسم «برنامج الغذاء مقابل السلام» عموءع8 101 8000آ 
نحرةءع0. وكانت مصر مثالا رئيسيا لكيفية استخدام الولايات المتحدة هذا 
القانون بوصفه جزءا من أدوات سياستها الخارجية - وكانت أكبر متلق للمعونة 
الغذائية الأمريكية في العالم. فمنذ الستينيات وحتى أواخر التسعينيات, قدم 
«برنامج الغذاء مقابل السلام» التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمصر مبلغ 
6 مليار دولار أمريى من القروض وامنح: وبحلول العام 1964 صدر القانون العام 
480 .81) وراء 91 في المائة من واردات الحبوب المصرية. وبالمثل. فإن العراق في 
ظل صدام حسين - والذي كان في ذلك الوقت يعتبر حليف الولايات المتحدة في 
الحرب ضد إيران - قد تلقى مليارات الدولارات من القمح الأمريي الرخيص من 
خلال منح وضمانات قروضء في حين استفادت بلدان أخرى أيضا من هذه الهبات 
مثل الأردن واليمن (2 .م ,2011 01623010). 

وقد بينت سيزادلو أن برنامج القمح الأمريكي في الشرق الأوسط المقترن 
بالسياسات النيوليبرالية لإجماع واشنطن - مثل سياسات تحرير التجارة لخفض 


(*) الصندوق العام للتعويض صمنادوصءمدره© عل علوعغمغ6 وودله© وهو إدارة تابعة لوزارة التجارة التونسية. 
[المترجم]. 
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التعريفات الجمركية والقيود على. الواردات التي نفذت في العديد من البلدان 
في الثمانينيات والتسعينيات (20093 11-5414 هضة صدعنمة1]) - قد أدى إلى 
تقويض الزراعة المحلية في معظم أنحاء المنطقة. مما خلق اعتمادا على مصادر 
الكربوهيدرات الأجنبية؛ فمصرء على سبيل المثالء انتقلت من الاكتفاء الذاتي من 
القمح في العام 1960 إلى استيراد نصف القمح المطلوب في البلاد (9 مليارات طن) 
بحلول العام 2010, مما يجعلها أكبر مستورد في العام. 

وعلى جانب العرض» حلل فورتس (2013 1106162) كيفية استخدام الولايات ظ 
المتحدة الغذاء سلاحا سياسيا في الشرق الأوسطء ويدعي أن ذلك كان له تأثير في 
نفسية القادة العربء الأمر الذي أثر بدوره في رد فعلهم تجاه الأزمات الغذائية 
العامية في الفترتين 2008-2007 و2011-2010, مما عزز عزوفهم عن الاعتماد بشكل 
كبير على الواردات الغذائية؛ فعلى سبيل المثال سحبت الولايات المتحدة الأغذية 
المدعومة المقدمة إلى مصر في إطار برنامج الغذاء مقابل السلام في الستينيات في 
محاولة لإنهاء مشاركة مصر في الصراع اليمني. ثم هددت في العام 1994 بوقف 
شحنات القانون 480 مرة أخرى ما لم تدخل مصر في مفاوضات السلام مع إسرائيل. 
وبصورة أعمء استخدم كيسنغر الغذاء أداة للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط 
لأنه كان من الأسهل دفع الكونغرسء مقارنة بأشكال أخرى من المساعدات. لأنه 
الساعد القوي للوبي الزراعي الأمريكي. وبناء على ذلك. قدمت كل من مصر والأردن 
وسورية حوافز للمعونة الغذائية في محاولة لجعلهم على متن طاولة مبادرات 
السلام مع إسرائيل. 

وفي أوائل السبعينيات هددت الولايات المتحدة بفرض حظر على الغذاء ضد 
الدول العربية انتقاما من مقاطعة أوبك النفطية» بل إنها فكرت في تشكيل «أوبك 
للحبوب» يمكن استخدامها ليس فقط بمساعدة ميزان المدفوعات الأمريكيء بل أيضا 
للحصول على الدعم السياسيء والتأييد من القادة العرب. وأعربت ال مملكة العربية 
السعودية عن قلقها الشديد إزاء هذا التهديد الذي حاولت به (من دون جدوى) 
أن تشكل اتفاقا ثنائيا مع أستراليا للحصول على الحبوب مقابل النفط. ويبين فورتس 
(115 .م ,2013 2غ:ع180) كيف أصبح شعار «نحن نموت برداء وهم مموتون جوعا» 
علاقهاة تإعط) ,عدعع1 ع« واسع الانتشار في واشنطن 2 ذلك الوقت. ومع ذلك 
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اعتبرت الولايات المتحدة كارتل!*! الحبوب والمقاطعة غير عمليين لأن دول الخليج 
الصغيرة يمكن أن تحصل بسهولة على الإمدادات الغذائية من أماكن أخرى ليست 
لديها درجة الاعتماد ذاتها على الولايات المتحدة: في حين تعتمد على إمدادات 
النفط من دول الخليج. 

ويشير فورتس إلى أنه على الرغم من عدم تسييس الطعام في الثمانينيات, 
فإن جيمي كارتر 21216 1222[ استخدم حظر الحبوب ضد السوقييت في العام 
0 بعد غزو أفغانستان. وأخذت الولايات المتحدة بعين الاعتبار فرض حظر 
على الحبوب ضد إيران بعد ثورة 1979 وأزمة الرهائن الأمريكية. وقد أدى الحظر 
التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق منذ العام 1991 وحتى إطلاق 
برنامج «النفط مقابل الغذاء» عتتصهمعهء2 8000-:011-10 في العام 1996 إلى 
مستويات بالغة من سوء التغذية في العراق, وأوضح فورتس مرة أخرى الآثار 
الكارثية على العام العربي نتيجة وقف إمدادات الغذاء من أطراف متعددة. وهكذا 
فقد تنبهت الدول العربية لمدى ضعفها نتيجة اعتمادها بشكل كبير على الأسواق 
العالمية في غذائها. 

وتزامنت الجغرافيا السياسية للغذاء والأزمة الغذائية في أوائل السبعينيات مع 
النمو السريع في الفجوة الغذائية التي تواجه الدول العربية. وكان يتعين تغطية هذه 
الفجوة - أي الفرق بين الاستهلاك والإنتاج المحلي - بالواردات. ويعزى النمو السريع 
في الطلب على الغذاء في العام العربي إلى زيادة الدخل والنمو السكاني إلى جانب 
عدم قدرة الناتج المحلي على مواكبة النمو (كما نوقش في الفصل الثاني). ويظهر 
الجدول (3-1) أن فجوة واردات الحبوب أصبحت كبيرة بشكل خاص بين الستينيات 
والثمانينيات, أما بالنسبة إلى منطقة الإسكوا فقد ارتفعت واردات الحبوب كنسبة 
مئوية من إجمالي الاستهلاك من 18.3 في اماثة في الستينيات إلى 51.2 في المائة في 
الثمانينيات. وكانت نسبة الواردات أكبر بالنسبة إلى البلدان المتضررة من النزاعات 
ودول مجلس التعاون الخليجي. 


أعلى فنِح: وعادة ما يكون احتكاريا. وتعد أوبك على سبيل المثال بمنزلة كارتل نفطي. [اللترجم]. 
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الجدول (1 -3): واردات الحبوب كنسبة من إجمالي الاستهلاك 2007-1960 


الاقتصادات الأكثر 2 | 1 اا 00 منطقة الإسكوا 
0 





ملحوظة: تضم منطقة الإسكوا: البحرين: ومصر: والعراق» 00 والكويت,. ولينان. وعبات وفلسطين. وقطر:ء والمملكة 
العربية السعودية. والسودان. وسورية؛ والإمارات العريبة اللتحدة: واليمن. والبلدان المتضررة من التزاعات تضم: 
العراق. ولبنان: وفلسطين: والسودان: واليمن. 

المضدر: 1[ عأطة) ,2010 خلار)كظ. 


الجدول (2 - 3): التغيرات في واردات الحبوبء والإنتاج, والسكان 1991-1961 


متوسط واردات الحبوب متوسط إنتاج الحبوب للتغير 
بالنسبة إلى الاستهلاك (9) (بالألف طن) | في السكان 
)9 
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+4859 ا - 21096 ٍْ +1279 


المصدر: 1 عاطة؟ ,2005 قمأنمة لمة 0مةا اللا 
ملحوظة: م.ع.س- المملكة العربية السعودية, |. ع, م - الإمارات العربية المتحدة. [المترجم]. 


ويقدم ويلسون وبروينز (2005 قصنتدام8 220 18711502) بيانات على مستوى 
البلدان العربية تبين زيادة الاعتماد على واردات الحبوب بين العامين 1961 و1991 
كما هو مبين في الجدول (2 - 3). وكما هو مبين في هذا الحدولء زاد اعتماد جميع 
البلدان على واردات الحبوب بين العامين 1961 و1991 باستثناء الكويت والإمارات 
العربية المتحدة. مع زيادة كبيرة - بصورة خاصة - في الأردن واليمن. وحدد كل 
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من ويلسون وبروينز أن السبب الرئيسي لهذه الفجوة الغذائية المتزايدة هو النمو 
السريع للسكان - ما عدا المملكة العربية السعودية فقطء حيث كان إنتاج الحبوب 
أسرع نموا من السكان. أما في سورية فقد زاد إنتاج الحبوب لكن جرى تجاوزه 
بالنمو السكاني. وفي حين انخفض إنتاج الحبوب في الأردن ولبنان واليمن» زاد عدد 
السكان أكثر من الضعف. وبالإضافة إلى النمو السكاني أسهم ازدياد نصيب الفرد من 
استهلاك الحبوب نتيجة زيادة الدخولء إلى جانب زيادة استخدام الحبوب من أجل 
علف الماشية؛ في زيادة الفجوة الغذائية في كثير من البلدان. 

وبالنسبة إلى بعض بلدان المنطقة؛ لم يُسَد جزء من الفجوة الغذائية من خلال 
الواردات التجارية بل من خلال المعونات الغذائية. وكان الأردن واحداءمن أكبر 
المستفيدين من المعونة الغذائية في المنطقة؛ فقد شكلت 24.7 في المائة من الاستهلاك 
المحلي في الفترة من العام 0 إلى العام 1980. ولبنان» واليمن» وفلسطينء وسورية 
من المتلقين. غير أن جميع البلدان» باستثناء اليمنء قللت من اعتمادها على ا معونة 
الغذائية بين العامين 1970 و1991. ومع ذلك يظل برنامج الغذاء العالمي التابع 
للأمم المتحدة نشطا في اليمن والعراق وسورية ومصر والجزائر والسودان وفلسطين 
اعتبارا من 2013-2012. 

ونتيجة للفجوة الغذائية المتزايدة» وزيادة إدراك الضعف الجيوسياسي في ضوء 
الواردات الغذائيةء حثت العديد من الدول العربية على زيادة إنتاجها الغذائي 
المحلي في السبعينيات والثمانينيات. بما في ذلك إنتاج الحبوب والماشية. وقال 
المعلقون العرب إن السيادة الحقيقية للدول العربية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال 
القضاء على ضعفها في استخدام الواردات الغذائية باعتباره سلاحا سياسيا ضدها 
(2013 2غ180). وبعبارة أخرى: بدأ الاكتفاء الذاتي من الغذاء يحظى بالأولوية 
على استراتيجية قائمة على التجارة باعتبارها الطريق إلى الأمن الغذائي. 

وقد أثرت السياسة ال محلية أيضا في هذا التوجه الجديد نحو إنتاج الغذاء 
المحلي. حيث إن «التوطين, وتوزيع الأراضيء والسيطرة على اللياه. كانت أدوات 
مهمة للسلطة السياسية وبناء الأمة» (5 .م ,2013 1806262). واستخدمت الأنظمة 
السياسية الدعم الزراعي لشراء التأييد السياسي في اقتصاد سياسي يتميز بحكام 
مستبدينء حيث يعملون على توفير الإيجارات والريوع للمؤيدينء فضلا على 
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تراخيص الاستيراد. وبرامج للكفالات, والعقود الحكومية» ومنح الأراضيء والتمويل 
الرخيص. وقد شملت تدابير السياسات العامة المستخدمة لتشجيع الإنتاج الغذائي 
ا محلي دعم المدخلات الزراعية مثل البذورء والأسمدة: والمواد الكيميائية؛ والآلات؛ 
بالإضافة إلى الائتمان المدعوم (بفائذة ميسرة)؛ وشراء الحكومة المنتجات عند 
أسعار الضمان. والتي تعد في كثير من الأحيان أعلى من مستوى السعر العالمي؛ 
وتوفير الحكومة البنية التحتية مثل الري والطرق؛ وكذا تقديم الدعم للأعلاف 
لمنتجي الثروة الحيوانية» وهذا البند الأخير غالبا ما يمثل نفقات باهظة في ميزانيات 
وزارة الزراعة. 

واستخدمت أيضا السياسة التجارية في شكل حماية للزراعة عن طريق 
التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية. وقد بين دي- روزا (1995 106150358) 
أنه في الثمانينيات. وعلى الرغم من أن السياسة التجارية أدت إلى التحيز بدرجة 
كبيرة ضد الزراعة بوجه عام, فإن القطاع الثانوي لإنتاج الأغذية كثيرا ما جرت 
حمايته بشدة من خلال الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام الواردات المتنافسة 
باعتبار ذلك جزءا من استراتيجية إحلال الواردات الصناعية©. وقد أدت الحماية 
التجارية بوجه عام إلى زيادة الأسعار المحلية للأغذية. وهي التي كثيرا ما كان 
يُخفّف من وطأتها عن طريق برامج دعم المستهلك باهظة الثمن. 

والمثال الأكثر تطرفا على استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الغذاء هو المملكة العربية 
السعودية: التي قُدمت كدراسة حالة في هذا الفصل. أما في دول الخليج الأخرى 
فكانت المشاريع الزراعية أقل ضخامة بسبب محدودية الأراضي والمياه. بيد أن 
الإمارات العربية المتحدة كانت لديها طموحات كبيرة في ظل الشيخ زايد؛ لتحقيق 
الاكتفاء الذائي الغذائي خلال السبعينيات والثمانينيات. واستخدمت دعم الأراضي 
وتطوير البنية التحتية التي تركز على التمور ومحاصيل العلف. والخضراوات: غير 
أنها في الثمانينيات لم تستوف سوى 20 في الائة من إنتاجها المحلي في الاستهلاك 
الغذائي. كما أطلقت بلدان مثل السودان ومصر وسورية برامج لإنتاج الحبوب. 
وأدى الحرص على قضية الأمن الغذائي في الكويت إلى تقديمها دعما حكوميا لإنتاج 
الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان. 

وجرى دعم إنتاج القمح فقط في ظل برامج إنتاج الحبوب في كل من السعودية 
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وليبيا والأردن وال مغرب في السبعينيات. بيد أن مصر زودت في الثمانينيات بزيادة 
إنتاج القمح عن طريق إدخال أصناف جديدة ذات غلة عالية» كما أن زيادة الغلة 
وزيادة المساحة عملا على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح من 21 في المائة في 
العام 1986 إلى 46 في امائة في العام 8 999 .م ,2013 110:5). كما دفعت 
سورية ف الثمانينيات والتسعينيات أسعارا للمزارعين تفوق أسعار السوق العالمية 
لكثير من المحاصيلء ونقلت زراعة القمح من الأراضي الحدية!* إلى الأراضي المروية 
الخصبة: وأدخلت أصنافا جديدة ذات غلة عالية ومقاومة للجفاف. بحيث تمكنت 
من تحقيق اكتفاء ذاتي في القمح والشعير بحلول العام 1994. كما أطلقت إيران 
والسودان برامج إنتاج الحبوب في الثمانينيات. ١‏ 

وكانت للتشوهات القائمة على السياسات الاقتصادية في قطاع زراعي. مثل دعم 
المدخلات, وأسعار الضمان للإنتاج الزراعي» ثلاثة أهداف: (1) زيادة الإنتاج الزراعي - 
المحلي ودور الزراعة في تنمية البلادء و(2) تعزيز الأمن الغذائي عن طريق الإنتاج 
الغذائي المحلي؛ و(3) دعم دخول المزارعين. وفيما يخص حالة الدخول المزرعية فإن 
عدم اليقين بالإنتاج بسبب العوامل المناخية؛ يعني أنه من دون التدخل سيواجه 
المزارعون مخاطر عدم اليقين من حيث الأسعارء والكميات التي ستكون متاحة 
للبيع؛ ومن ثم تدخلت الحكومات لتحقيق الاستقرار في الأسواق ودخول المزارعين. 
واعتبر هذا الدعم المقدم لدخل المزارعين جزء! لا يتجزأ من هدف الأمن الغذائي لأنه 
ساعد على ضمان قدرة المزارعين على شراء احتياجاتهم الغذائية. 

وأدى دعم القطاع الزراعي باعتباره جزءا من الحملة نحو زيادة إنتاج الغذاء 
المحلي في العديد من الدول العربية إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع وزيادة 
استخدام الجرارات والأسمدة: فضلا على دفع التوسع السريع في مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة باستخدام أنظمة الري في وقت مبكر في السبعينيات وما بعدها. 
ويممكن ملاحظة آثار الحركة نحو زيادة إنتاج الأغذية المحلية في انخفاض حصة 
واردات الحبوب بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بالنسبة إلى جميع 


(*) الأراضي الحدية (ولصفآ لقصذعءة81)ء مصطلح اقتصادي يقصد به تلك الأراضي الأقل خصوبة: والتي مم تصل فيها 
كمية إنتاجية المحاصيل إلى الحد الذي تغطي به التكاليف التي أنفقت في زراعتهاء أو أنها تدر عائدا أقل من الريع 
أو 'الإيجار الذي يدفع في هذه الأرضء وهي مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر. [المترجم]. 
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مجموعات البلدان. كما هو مبين .في الجدول (1 - 3). غير أن التركيز الجديد 
على الإنتاج الغذائي المحلي في السبعينيات من القرن العشرين كانت له في كثير 
من الأحيان آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية: (1) أن المستفيدين من 
برامج الدعم الحكومية السخية يميلون إلى أن يكونوا من المزارعين الكبارء وغالبا 
ما يكون ذلك على حساب صغار المزارعين: (2) تُكدس تكلفة المخططات الحيرّ 
المالي» مما يترك موارد أقل للخدمات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم والرعاية 
الصحية والحماية الاجتماعية» و(3) زيادة استخدام مياه الري أدت إلى تدهور 
البيئة وانخفاض الإنتاجية على المدى الطويل. مما جعل من الصعب على صغار 
المزارعين أن يحفروا الآبار حتى على مسافات أعمق من أي وقت مضى بسبب 
نضوب طبقات الياه الجوفية. 

وعلى الرغم من طموحات الاكتفاء الذاتي من الأغذية في العديد من البلدان 
العربية, فإن القطاع الزراعي الأشمل ظل في الأغلب مهملا نسبياء ويعاني ضعف 
المؤسساتء وعدم وجود سياسات متماسكة. وضعف الأطر التنظيمية. واستنزاف 
العمالة من هذا القطاع. وكثيرا ما أدى انتهاج استراتيجيات إحلال الواردات 
الصناعية في الستينيات والسبعينيات إلى سياسات متحيزة ضد القطاع الزراعي 
ككل عن طريق: (1) سياسات التسعير الزراعي مثل التعريفات الجمركية. 
والحصص على الواردات. والضرائب المحلية والدعم, بما في ذلك دعم المستهلكين. 
و(2) سياسات الاقتصاد الكلي مثل السياسة الضريبية (الضرائب والنققات). 
والسياسة النقدية التضخمية (عرض النقود). وأسعار الصرف المغالى فيها. لتعمل 
على التمييز ضد الصادرات الزراعية. و(3) سياسات الاستثمار العام التي تنطوي 
على التحيز الحضري. 

وم تشهد السبعينيات فقط ظهور المبادرات المحلية واسعة النطاق لإنتاج 
الغذاء في العديد من الدول العربية. بل بذلت محاولات لتطوير السودان كسلة 
للغذاء في العالم العربي. وقد نظرت حكومات الخليج بشكل خاص إلى وفرة الأراضي 
واطياه في السودان. وزعمت الاستراتيجيات العربية لتنمية الزراعة السودانية أن 
البلاد لديها 200 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. المنزرع منها 15 مليون 
هكتار فقط. وكان التركيز على قطاع الزراعة المروية بأنظمة الري الحديثة: والزراعة 
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البعلية(*, وقد تصور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - الذي يتخذ 
من الكويت مقرا له - استثمار 5.5 مليار دولار في الزراعة السودانية بين العامين 
6 و1985., وكان من المأمول أن يوفر السودان في نهاية المطاف 42 في المائة من 
واردات العام العربي من زيت الطعام: و20 في المائة من السكرء و15 في المائة من 
القمح. وبالإضافة إلى دول الخليج كانت مصر والأردن تتطلعان أيضا إلى الإمكانات 
الزراعية للسودانء. وكذلك اتسم المستثمرون الخليجيون في القطاع الخاص أيضا 
بالنشاط نحو الاستثمار» وغالبا ما كانوا يرتبطون ببعض العلاقات بأفراد الأسر المالكة 
الخليجية. 

وقد علل فورتس (6 #عأصهطك ,2013 2غ:ع180) محاولات الإستثمارات الخليجية 
في السودان في ذلك الوقت وأسباب فشلها. وقد أصدر السودان بعض التشريعات 
في أوائل السبعينيات من القرن الماضي تمنح امتيازات للمستثمرين الأجانب تشمل 
إعادة الأرباح إلى الوطنء وحماية التعريفات الجمركية من الواردات المنافسة 
والامتيازات الزراعية. واستمرت سياسات الباب المفتوح تلك حتى العام 1983. 
واستولت الدولة على أراضي القبائل غير المسجلة: وكثيرا ما جعلت الحكومة الأراضي 
القبلية متاحة للمستثمرين الأجانب. وشجعت على زراعة الحبوب المزروعة بالمياه 
قِ وسط السودانء مما أدى إلى تشريد العديد من الرعاة وتحويل المزارعين من 
استخدامهم التقليدي للأراضي. 

ويلاحظ فورتس (2013 1806:12) أن استراتيجية سلة الطعام السودانية 
فشلت؛ حيث إنه في الفترة بين العامين 1975 و1985., تدفق أكثر من ملياري دولار 
7 الاستثمارات الأجنبية إلى البلد. ولكن الإنتاجية الزراعية كانت راكدة: كما 
انخفضت عوائد الصادرات. ويُرجع فورتس فشل هذه الاستراتيجية إلى الصراع غير 
الظاهر بين المستثمرين العرب. وعدم كفاية خدمات الإرشاد الحكومية. وإهمال 
الزراعة التقليدية, وصغار ال مزارعين» فضلا على المدخلات عالية التكلفة مثل الأسمدة 
والآلات الزراعية: والتصحرء 
ا البعاية: هي الزراغة التي تعتمت على الفيضانات الناتجة من الأمطارء والتي اعتمدت عليها كثير من 


شعوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشام. وسّميت كذلك نسبة إلى الإله «بعل» أحد آلهة الكنعانيين. حيث كانت 
شعوب الشام قدا تتقرب إليه قي ينزل المطر. [المترجم]. 
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المستأجرة. وعدم استقرار الاقتصاد الكليء والإدارة السيئة, وتردد ا مستثمرين العرب 
في الالتزام بالتمويل. والواقع أن المشروع الوحيد الذي موله العرب كان هو مشروع 
السكر في كنانة. والذي م ينجح تصديره إلى دول الخليج. 

ويقدم بييرلي (2013 ء16:عر8) استنتاجا مشابهاء حيث يلاحظ أن تجربة سلة 
الطعام أسفرت عن إنشاءه مزارع جديدة: كان 80 في المائة منها يمثل أكثر من 1000 
هكتار. إلى جانب أكثر من 5.5 مليون هكتار من الأراضي كان يشملها المشروع: بيد 
أن الغلة ظلت منخفضة (أقل من 10 في المائة من الإمكانات المتاحة)؛ ودُمر الغطاء 
النباتي الطبيعي, وتدهورت الأراضيء وهّجرت المزارع, كما تجوهلت حقوق أصحاب 
الحيازات الصغيرة والرعاة, مما أدى إلى زيادة النزاعات. 


النيوليبرالية وإجماع واشنطن: الأمن الغذائي القائم على التجارة في الثمانينيات 
والتسعينيات 

شهدت أوائل الثمانينيات ظهور ما يسمى «إجماع واشنطن» مم تنطاقة18 
2.2515 وقد استخدم هذا المصطلح بطرق مختلفة تماما. ووفقا لويليامسون 
(2004 «هودصة11/1111): مكن للمرء أن مميز على الأقل ثلاثة معان مختلفة. 

كان المعنى الأول والأصلي ل «إجماع واشنطن» هو الذي طرحه جون ويليامسون, 
مشيرا إلى قائمة الإصلاحات السياسية العشرة المحددة التالية, التي ادعى أنها اتفق 
عليها على نطاق واسع في واشنطن ليكون مرغوبا فيها في جميع بلدان أمريكا 
اللاتينية فقط للعام 1989: 

1 - الانضباط اطالي. 

2 - إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. 

3 - الإصلاح الضريبي. 

4 - تحرير أسعار الفائدة. 

5 - سعر صرف تنافسي. 

6 - تحرير التجارة. 

7 - تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي. 

8 - الخصخصة. 
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9و إلغاء الضوابط التنظيمية. 

0 - تعزيز حقوق الملكية. 

ويشير ال معنى الثاني للمصطلح إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية التي 
تنادي بها الدول النامية بشكل عام من قبل «واشنطن»» والتي تعني مؤسسات 
النقد الدولية (1:25)1111025 لون ممص لهصم دمع 1م1): وبشكل أساسي صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية. ظ 

ويشير المعنى الثالث للمصطلح إلى رأي النقاد حول مجموعة السياسات التي 
تسعى مؤسسات النقد الدولية إلى فرضها على عملائها. وتختلف هذه الانتقادات 
ل حد ما وفقا للناقد. ولكنها عادة ما تشمل الرأي القائل إن مؤسسات النقد 
الدولية هي التي تمثل «النيوليبرالية»» وبالتالي؛ هي تسعى إلى تقليص دور الدولة 
في الأنشطة الاقتصادية. 

ومع ظهور إجماع واشنطن في الثمانينيات, بدأت مؤسسات النقدء مثل البنك 
الدولي وصندوق النقد الدوليء جنبا إلى جنب مع العديد من الجهات اللانحة الثنائية 
ومتعددة الأطرافء في فرض استخدام العديد من أدوات السياسات والتدخلات 
الحكومية في القطاع الزراعي في الاقتصادات النامية والناشئة, مدعية أنها تمثل 
تشوهات في السوق للتجارة والتوزيع: وتؤدي إلى عدم الكفاءة الاقتصادية. 

وعلى سبيل المثال» تزيد التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية من أسعار 
هذه السلع محلياء وتحفز المنتجين إلى إعادة تخصيص الوارد مثل الأرض والعمل 
والمياه لهذه الأنشطة الزراعية. مما يحرم الأنشطة الأخرى الأكثر كفاءة من هذه 
المواردء وهذه النتيجة تحث على التحيز ضد الصادراتء نظرا إلى أن الموارد تبعد عن 
قطاع تصدير يحتمل أن يكون حيويا. كما أن تكلفة السلع المحمية المنتجة محليا تكون 
مرتفعة مقارنة بتكلفة الاستيراد غير ا محمي لهذه السلع: كما توقع الجزاءات أيضا 
على الصناعات التي تستخدم هذه السلع كمدخلات. بالإضافة إلى أنه غالبا ما يضطر 
المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى للبضائع, ما لم يكن هناك دعم لأسعار المستهلكين'”. 

وقد أثير الحدل حول أن تشوهات الأسعار وسياسة الحماية» ليست وسيلة 
فعالة اقتصاديا لتحقيق هذه الأهداف. مثل دعم دخول المزارعين والأمن الغذائي. 
وبالأحرى ممكن للسياسات الأخرى أن تحقق هذه النتائج بأقل قدر من التشوهات 
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الاقتصادية. وأقل قدر من التكلفة. مثل سياسة دعم الدخل المباشر للمزارعين 
الفقراء الذين لا يرتبطون بعملية الإنتاج (2004 :11اةغنا8). 

وقد واجه العديد من البلدان العربية الفقيرة في الثروة المعدنية أزمة 
اقتصادية كلية في الثمانينيات. ومرة أخرى في التسعينيات واضطرت إلى اللجوء 
إلى المنظمات الدولية للحصول على المساعدة امالية التي ارتبطت بالسياسات 
المشروطة. في شكل قروض التكيف ا لهيكلي للبنك الدولي وقروض التكيف 
القطاعي. وقروض التثبيت الهيكلي لصندوق النقد الدولي. علاوة على القروض 
الاحتياطية (20098 5214 - 181 4صهة ضهع813:1). وغالبا ما كان يتوقع من 
هذه البلدان أن تبادر بإصلاح قطاعها الزراعي - على وجه الخصوص - لإزالة 
التشوهات. فعلى سبيل امثال. وقعت تونس في العام 1987 برنامج التكيف 
الهيكلي الزراعي مع البذك الدولي. وبرز الادعاء بأن تدخل الدولة في القطاع 
الزراعي في العام العربيء وفي غيرهاء مكلف من الناحية الالية. كما يؤدي إلى 
تخصيص الوارد دون المستوى الأمثل. وكان الهدف من الإصلاح تحريرٌ أسعار 
المدخلات والمخرجات, وتقليل نشاط الدولة؛ وتحرير التجارة الدولية. وتحسين 
البنية الأساسية للأسواقء وقواعد التجارة. ووضع الإطار القانوني لاقتصاد قائم 
على السوق. وشملت الإصلاحات المحددة إزالة دعم المدخلات الزراعية. وتفكيك 
مؤسسات التسويق التابعة للدولة. وكذلك تخلي الحكومة عن أسعار الضمان 
للمنتجات والمشتريات. وتحرير الواردات الزراعية. 

وقدمت النيوليبرالية الاقتصادية في إجماع واشنطن نصائح محددة في مجال 
السياسات بشأن الطريق المطلوب لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية. 
وتتألف هذه النصيحة من تركيز أكبر بكثير على نهج قائم على التجارة في مجال 
الأمن الغذائي وفقا للمبادئ الاقتصادية للميزة النسبية الدولية. وفي القطاع الزراعي 
أدى ذلك إلى الابتعاد عن المحاصيل التي تستهلك المياه بكثافة للاستهلاك المحلي» 
مثل القمح والشعير والحبوب الأخرىء فضلا عن ماشية الألبان واللحوم: والتحول 
نحو محاصيل ذات قيمة أعلي وأقل استهلاكا للمياه مثل الفواكه والخضراوات. 
وا لمحاصيل الشجرية للسوق ال محلية وللتصدير. ومن ثم يمكن استخدام عوائد 
التصدير لدفع فاتورة الواردات الغذائية. وخاصة الحبوب. 
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وقد تأثر هذا المتهج بشدة بكل من: نظرية الليزة النسبية. ومفهوم الياه 
الافتراضية 1787866 7711181, في التجارة. ويعني مفهوم المياه الافتراضية كمية 
المياه المستخدمة لإنتاج سلعة ما (2002 عصد1ظ1 لسصة ونأساء10] :1998 صقلاق). 
فعلى سبيل المثال, أشار البنك الدولي (36 .م ,20098 علصدظ 18]014) إلى أن إنتاج 
الخضراوات يعطي ست مرات قيمة مضافة أكبر لكل قطرة من المياه من إنتاج 
القمح وعشرة أضعاف إنتاج البقر. ومع ذلك ونظرا إلى أن المزارعين لا يجبرون 
على دفع التكلفة الكاملة والحقيقية للمياه, فإن 40 في المائة من الأراضي المروية 
في المغرب العربي مكرسة لزراعة الحبوب. و51 في الماثة في المشرق» و64 في المائة 
في شمال شرق أفريقياء و73 في المائة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
(20082 0خ84). ولذلك تتمثل التوصية التي تتعلق بالسياسات, في إصلاح تشوهات 
الأسعار من أجل التشجيع على تخصيص الوارد الشحيحة على نحو أفضلء ولاسيما 
المياه. وبالإضافة إلى التحولات في الموارد داخل القطاعات داخل الزراعة» فإن المنهج 
القائم على التجارة ينطوي أيضا على التركيز على تنويع الاقتصاد نحو تصدير السلع 
التحويلية والخدمات والسياحة. مع ما ينتج عن ذلك من عوائد من النقد الأجنبي 
تستخدم لدفع ثمن الواردات الغذائية. ولذلك, شكل هذا المنهج القائم على التجارة 
فْ الأمن الغذائي انعكاسا للتركيز العربي سابقا على كل من الاكتفاء الذاتي وإنتاج 
الغذاء محلياء وخاصة إنتاج الحبوب وماشية إنتاج اللحوم واللبن. 
وقد تأثر العديد من البلدان العربية بالنيوليبرالية في العقود القليلة الماضية 
ولاسيما تلك التي أجبرت على اللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول 
على المساعدة المالية مقابل وعود بإصلاح السياساتء كما أن السياسات الحكومية 
منذ منتصف الثمانينيات وما بعدها تركزت في كثير من الأحيان على تشجيع 
المحاصيل النقدية للتصدير مقارنة بما كان في الماضي. فعلى سبيل المثال» ذكر زريق 
(33 7 ,12 عابتهمنا7) أن لبنان لا يرغب في تشجيع الاستهلاك المحلي للسلع 
المنتجة محلياء وأن معظم المشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة خططت لتشجيع 
الصادرات الزراعية (ومن هذه المشروعات: برنامج التصدير الفعال © - أزمم:ظ8 
ونام ومشروع التنمية الزراعية للاتحاد الأوروبي» ومشروعات الوكالة الأمريكية 
للتئمية الدوليةء ومشروع المؤشرات الجغرافية). وقد أفادت هذه المشروعات كبار 
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المنتجين والتجار الصناعيينء وتجاوزت بدرجة كبيرة ال 150 ألفا من صغار اللزارعين 
في البلاد. وفي بلدان أخرى: مثل مصرء تبدت النيوليبرالية في تحرير إيجارات الأراضي 
والقطاع العقاري, مما أدى إلى المضاربة في الأراضي والتراجع عن سياسة عبدالناصر 
في إعادة توزيع الأراضي. حيث تخلى العديد من صغار المزارعين عن أراضيهم 
(2014 حاوداظ). 

وفي بعض البلدانء لمم تعمل النيوليبرالية على تقويض إنتاج الغذاء ال محلي: ولكن 
الجغرافيا السياسية عملت على ذلك؛ فالعراق, على سبيل المثالء قدّم دعما كبيرا 
للإنتاج الزراعي خلال الثمانينيات. ولكن بحلول منتصف التسعينيات قوضت 
العقوبات الدولية الكثير من هذا الدعمء مع نقص الوارد اللازمة مثل الأسمدة 
ومبيدات الآفات والآلات الزراعية التي تحد من إنتاج الغذاء محليا. فبعد أن كان 
العراق يتسم بالاكتفاء الذاتي خلال الثمانينيات» صار يحتاج الآن إلى استيراد أكثر من 
0 في اللائة من احتياجاته الغذائية. 

وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية على تحرير القطاع 
الزراعي واتخاذ منهج أكثر اعتمادا على التجارة في مجال الأمن الغذائي منذ منتصف 
الثمانينيات وما بعدهاء فإن معظم بلدان المنطقة لم تعمد إلا لإصلاح قطاعاتها 
الزراعية جزثيا وببطء. وكان القطاع الزراعي من القطاعات الأكثر مقاومة للإصلاح في 
العالم العربيء حيث كان الإصلاح بشكل عام بطيئا في كثير من الأحيان مقارنة بمناطق 
أخرى مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية (20099 5214 51 لصة صدعءمد1]). 
وقد استمر العديد من البلدان في استخدام سياسة الحماية لوقاية المنتجين المحليين 
من المنافسة الأجنبية في المنتجات الاستراتيجية مثل الأقماح اللينة والصلبة!*. في 
معظم البلدان. والحليب وزيت الزيتون في تونسء, القطن وبنجر السكر والتبغ في 
سورية. وبنجر السكر والتبغ في لبنان. ونتيجة لذلك؛ لاتزال حماية القطاع الزراعي 
في العديد من الدول العربية مرتفعة (وإن كانت أقل في دول مجلس التعاون 
الخليجي) وهي تتخلف بصورة كبيرة عن المناطق الأخرى بالنسبة إلى تحرير التجارة 
200 نل طمدت). وكثيرا اما تكون مستويات ال الحماية 0 في قطاع الزرا راعة أعلى م من 


(*) القمح اللين غمعط 508 هو القمح لاقل في نسبة البروتين ويستخدم في عمل المخبوزات» بينما يحتوي القمح 
الصلب غوعط/؟ دردءنا(] على نسبة ة أعلى من البروتين؛. ويستخدم في عمل أنواع المكرونة المختلفة. [المترجم]. 
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المستويات التي تقدم إلى القطاع الصناعي» وتوجد لدى المغرب وتونس مستويات 
عالية جدا من الحماية الزراعية (4 عآطة؛ ,2010 .21 )© عق صاقاء:8). 

وتقدم تونس مثالا جيدا على مجموعة التدخلات السياسية التي تستمر في 
القطاع الزراعي *(2012 علصوظ غمءدطمماء26 صدءنلع4): وتستخدم نظامين 
سعريين لدعم دخل المزارعين. فأولاء تحدد الدولة الحد الأدنى لأسعار الضمان في 
بداية موسم النمو لبعض المنتجات مثل الحبوب والحليبء وعادة ما يكون أعلى من 
السعر العابمي. وثانياء تدعم الدولة الأسعار بشكل غير مباشر للمحاصيل مثل بنجر 
السكر والتبغ حيث تتدخل في السوق عن طريق هيئة تخزين عامة تستخدّم للحث 
على زيادة الطلب وبالتالي إبقاء الأسعار مرتفعة, كما تشتري السلع في حالة وجود 
فائض بها. بالإضافة إلى أنها تقدم دعما للمدخلات مثل الأسمدة ومبيدات الآفات 
وامياه. ويدعم البنك الوطني الزراعي القروض لصغار ومتوسطي المزارعين. وتشمل 
حوافز الاستثمار. حوافز تُدفع مقدما تتراوح بين 7 و25 في المائة للإنتاج الزراعي» 
وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية. ووقودا مُعفى من 
الضرائب. وبالإضافة إلى ذلكء وعلى الرغم من الانفتاح العام للتجارة وتطبيق برامج 
التكيف الهيكلي خلال عقدين من الزمن (1986 - 2004).: لايزال القطاع الزراعي 
محميًا بشدة من خلال التعريفة الجمركية والدعم. وفي العام 2005: بلغ متوسط 
التعريفات الجمركية على السلع الزراعية 67 في المائة مقارنة بمتوسط قدره 31 في 
المائة لجميع المنتجات وحد أقصى قدره 150 في اماثة (أهعددمماء1067 م411 
8 .م ,22 81ة8). ولايزال تصدير بعض السلع. مثل الحبوب والأعلاف والديبس 
(المولاس).: وكعك البذور!*) (وععاده 0عء5). خاضعا لسيطرة الحكومة. 

وعلى الرغم من أن القطاع الزراعي التونسي كان مشوها إلى حد كبير, انخفضت 
هذه التشوهات منذ العام 8 - باستثناء زراعة الأشجار - إذ انغفض معدل 
الحماية الفعلية للحبوب والماشية تدريجيا علصة8 غمعددمه1 عن (آ همء 11م 
5 مدع ,2012). غير أن السياسات لاتزال متحيزة إزاء الصادرات الزراعية.ء حيت 
م سياسات ذا الإصمار 0 راعية إنتاج الحبوب" والإنتاج الحيواني لسوق الغذاء 


لل سه مسيم اا ا للا ال مس سد الدبالللسلل هه بلس تست مص عه حك هه الماسياسيمة 


(«) كعك البذور (عكله) لءع5) هو نوع من أنواع الكعك: ٠‏ يُصنع من بعض أنواع البذور مثل الكراوية والسمسم. 
[المثرجم]: 
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المحلي. ومن أجل حماية ضعفاء المستهلكين من ارتفاع تكاليف الغذاء المنتج محليا 
مقارنة بتكاليف الاستيراد التي لا تتوافر لها الحمايةء يتعين على تونس استخدام 
صندوق التعويضات العامة لدعم السلع الأساسية مثل الحبوب وزيت الطهي 
والسكر والحليب لفئات مستهدفة من المستهلكين. 

وقد أظهرت الدراسات التي أجرتها الإسكوا (2001 850118) أيضا أن العديد 
من البلدان في المنطقة. مثل مصر والأردن ولبنان وسورية وفلسطينء. استمرت في 
حماية قطاعها الغذائي المحلي خلال التسعينيات على الرغم من السياسات التي 
أوصت بها المنظمات الدولية؛ لاسيما بالنسبة إلى الحبوب©. 

ويشير التحليل السابق إلى أن الجغرافيا السياسية كانت عاملا رئيسياء طوال 
القرن العشرينء يؤثر في المواقف تجاه الأمن الغذائي في العام العربيء مما جعل كثيرا 
من المعارضين في المنطقة يترددون في الاعتماد بشكل كبير على الواردات الغذائية. 
وبالإضافة إلى الجغرافيا السياسية العالمية, فإن الضغوط والاهتمامات السياسية 
الإقليمية. هي أيضا من العوامل البارزة في منطقة معرضة للصراع بطبيعتهاء لاسيما 
في سياق الاحتلال الإسرائيلي. ويمكن توضيح مواطن الضعف التي يخلقها نهج 
قائم على التجارة إزاء الأمن الغذائي في هذا السياق من خلال عدة أمثلة حديثة 
قدمها زريق (51 .م ,2012 عانزة:نا27), حيث شجعت المنظمات الدولية المزارعين 
في غزة والضفة الغربية على التنويع في إنتاج الفراولة وزراعة أزهار القطف وفقا 
مزاياها النسبية التي تتجسد ف: العمالة الرخيصة غير النظامية؛ والاستخدام غير 
المستدام للمياه الجوفية؛ والعشوائي للمبيدات الخطيرة. وتصدير هذه المنتجات 
إلى إسرائيلء وهي التي غالبا ما يعاد تصديرها إلى الأسواق الأوروبية. وفي المقابل, 
تستورد المدخلات الغذائية والزراعية من إسرائيل. ومع ذلك. أدت عمليات إغلاق 
الحدود الإسرائيلية اللاحقة إلى تدمير سبل معيشة هؤلاء المزارعين الفلسطينيين 
الفقراء وتركهم جوعى. 

كما يشير زريق إلى الآثار المدمرة على الزراعة في جنوب لبنان بسبب الغزو 
الإسرائيلي في العام 2006, والتهديد المستمر بإغلاق الحدود التي كانت تستخدمها 
سورية في الماضي. وفي الآونة الأخيرة» عطلت الحرب الأهلية في سورية المسالك التجارية 
الأردنية إلى دول الخليج الغنية بالنفطء التي كانت - تقليديا - السوق الرئيسية 
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للصادرات الزراعية الأردنية ذات القيمة العالية: لاسيما الفاكهة والخضر”. وتبين هذه 
الأمثلة أوجه القصور في توصيات المنظمات الدولية مثل البنك الدوليء: بالسياسات 
الزراعية» والتي تستخدم نهجا اقتصاديا محضاء حيث تحاجج بأن هذه البلدان ينبغي 
أن تُصدّر محاصيل نقدية عالية القيمة مقابل واردات الغذاء المهمة مثل الحبوب. 
ويرى براستغر وزملاؤه (2010 .21 اء “عع صنزواع:8) أنه على الرغم من بطء 
وتيرة الإصلاح: فإن الإصلاحات المحدودة للقطاعات الزراعية التي اضطلعت بها 
دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ منتصف الثمانينيات وما بعدهاء 
أسهمت في زيادة الإنتاجية الزراعية. حيث ارتفع نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج 
من متوسط سنوي بلغ قدره 0.1 في المائة فقط في الفترة 1964 - 1984 إلى 2.0 في 
المائة في الفترة 1984 - 2004 (11 عتناع8 ..1514). ومع ذلكء فقد تركز جزء كبير 
من نمو الإنتاجية هذا في ثلاثة بلدان فقط هي مصر وإيران والسودانء التي شكلت 
مجتمعة أكثر من 60 في المائة من نمو الإنتاجية. وهي حقيقة تثير في حد ذاتها 
شكوكا بشأن المدى الذي كان فيه إصلاح السياسات ال مضطلع به في مجموعة أكبر 
بكثير من البلدان» مسؤولا عن تحسين الإنتاجية. 


ما بعد العام 2007: السيادة الغذائية 

عملت العديد من الدول العربية على إعادة تقييم استراتيجياتها الخاصة بالأمن 
الغذائي نتيجة أزمة الغذاء العالمية التي بدأت في العام 2007, وتبني منهج يقوم على 
مفهوم السيادة الغذائية. والابتعاد عن المنهج القائم على التجارة نحو تأكيد جديد 
على الإنتاج المحليء إلى جانب الاستحواذ على الأراضي في الخارج. وقد أوضحت 
الأزمة العالمية مرة أخرى أوجه القصور في المنهج القائم على التجارة. حيث يهيمن 
على أسواق الحبوب العاطية عدد صغير من البلدان المصدرة الرئيسية» وكثير من 
المصدرين الكبار يحدون من الصادرات. 

وبالتزامن مع الربيع العربي» حينما تسلمت أنظمة جديدة السلطة في بلدان 
مثل مصر وتونسء كانت ثمة رغبة متزايدة في الحد من أوجه القصور ايلحتملة. 
وأسفر عصر العوللة أيضا عن تركيز تجاري للتجارة العالية للغذاء. فضلا عن التركيز 
الجتغرافي. والواقع أن 75 في المائة من التجارة العالمية في الحبوب واللحوم تقوم 
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بها - حاليا - أربع شركات ضخمة متعددة الجنسيات» ويشير إليها زريق ب «الأربع 
الكبار» أو درأ. ب. ك. د» 4862: آرتشرز ميدلاند 0ه111012 وعطءمىض وبانج 
عقسدا8؛ وكارغيل النهنه0. ودريفوس ودكترء:]؛ لأنها تتحكم في تجارة الغذاء 
العالمية.ء وهذه الشركات تسيطر أيضا على نحو فعال على الأمن الغذائي العربي 
(60 .م .2012 عاتزقتناض). 

وتعد إجراءات حكومة الإمارات العربية المتحدة نموذجا للنهج الجديد للأمن 
الغذائيء مع التركيز على الإنتاج المحلي وحيازة الأراضي في الخارج. ويُشجع المواطنون 
الإماراتيون على الاستثمار في الزراعة المحلية واستكشاف إمكانيات التنويع والابتكار. 
وبالإضافة إلى ذلك يقدم الدعم للمواطنين الإماراتيين الذين يستثمرون في الزراعة 
في الخارج لدى البلدان «الصديقة» ذات الإمكانيات الزراعية القوية. 

ومن حيث الاستراتيجية الأولى. تعمل إمارة أبو ظبي - التي تشغل 85 في المائة 
من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة - لتوزيع الأراضي الزراعية على المواطنين 
من دون مقابلء كما تدعم المدخلات الزراعية مثل البذور المحسنة والأسمدة 
والمبيدات بنسبة 50 فى امائة (150.2111580.26). كما أنشئت مراكز لجمع 
المحاصيل من أجل المزارعين.ء حيث يسلمونها بسعر مرتفع لتوزيعها لاحقا من 
قبل الحكومة. وتقام حاليا تكنولوجيات زراعية جديدة مثل الزراعة الأحيائية 
ا - التي يدمَج فيها استزراع الأسماك مع إنتاج الخضراوات تحت 
الصوبات الزراعية بحيث تخصب الأسماك الياة المستخدمة في الخضراوات - 
مع خطط لتكرار مثل هذه المشاريع في جميع أنحاء البلاد. كما يجرى إدخال 
تكنولوجيات جديدة للري واستخدام المياه. وذلك للحد من استهلاك اللياه في 
الزراعة المحلية. 

وتقدم قطر مثالا آخر على الاستراتيجية الجديدة للسيادة الغذائية. ويهدف 
برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أطلق في نوفمبر 2009 إلى زيادة الإنتاج 
الغذائي المحلي والحصول على الأراضي في الخارج من أجل الحصول على الغذاء 
مباشرة. يقدم الفصل السادس تحليلا تفصيليا مشاركة الدول العربية في الاستحواذ 
على الأراضي في الخارج: ويقدم الفصل السابع تقييما للمبادرات العربية الجديدة 
نحو مزيد من إنتاج الغذاء محليا. 
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من الاكتفاء الذاتي للغذاء إلى الاستحواذ على الأراضي في الخارج: دراسة حالة 
للمملكة العربية السعودية 

تناولنا بإيجاز الطرائق التي تطورت بها استراتيجيات الأمن الغذائي في العام 
العربي منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضيء حيث الاعتماد الكبير على الواردات 
والفجوة الغذائية المتزايدة, تلتها محاولات الاكتفاء الذاتي الغذائي في السبعينيات 
والثمانينيات؛ وزيادة الاستراتيجيات المعتمدة على التجارة منذ منتصف الثمانينيات 
وما بعدهاء مسترشدة في كثير من الأحيان بتوصيات المنظمات الدولية للسياسات 
التي تقدمهاء وأخيراء التوجه نحو السيادة الغذائية. مع زيادة الإنتاج المحلي 
والاستحواذ على الأراضي خارج البلاد؛ بعد أزمة الغذاء العالمية في 2008-2007. 
ونقدم الآن دراسة حالة للمملكة العربية السعودية عن تطور هذه الاستراتيجيات. 
وتحسد الحالة السعودية مثالا متطرفا على الفجوة الغذائية المتزايدة في السبعينيات 
من القرن العشرين واستراتيجية الاكتفاء الذاتي الغذائي في السبعينيات والثمانينيات. 
وتأق المملكة أيضا في صدارة البرامج الأخيرة للاستحواذ على الأراضيء وذلك لتأمين 
احتياجاتها الغذائية إثر أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2007 - 2008, وعلى هذا 
النحو فإنها تقدم دراسة حالة فريدة وثرية بالمعلومات. 

تجسد المملكة العربية السعودية حالة متطرفة لندرة المياه في المنطقة العربية؛ 
وتشغل المملكة 80 في المائة من شبه الجزيرة العربية. وهي ثانية أكبر دولة عربية 
من حيث مساحة الأراضي بعد الجزائر. ليست لديها أي بحيرات أو أنهار, كما تتسم 
ممستوى منخفض جدا من الأمطار غير المنتظمة - في معظم أنحاء البلاد - بمتوسط 
سنوي لهطول الأمطار قدره 106.5 ملليمتر. ولا يصنف سوى 0.6 في اطائة من 
مساحة الأراضي على أنها أراض صالحة للزراعة. ومن ثم فإن الزراعة تكاد تكون 
معتمدة كليا على مياه الري. 

وقد كانت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة قبل اكتشاف النفط أقل من 350 
ألف هكتار, وفي العام 1961 بلغ عدد السكان 4.2 مليون نسمة فقط (الجدول 3-3). 
وكانت الماشية ثُرن بالمشاركة بين المجتمعات المستقرة والبدو الرحلء فالأراضي الصالحة 
للزراعة المحدودة وندرة الأراضي العشبية تعني أن البدو يربون مواشيهم وفقا لنمط 
التزحال. وقد شهدت الزراعة وتربية الماشية تغييرات طفيفة حتى السبعينيات» بيد أن 
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طريقة الحياة البدوية تراجعت في السبعينيات من القرن الماضيء وتدهورت الزراعة 
كذلك بسبب الافتقار إلى الاستثمار. وازداد التحضر والواردات الزراعية. 

ازدادت الفجوة الغذائية في السعودية (أي الفرق بين الاستهلاك المحلي والإنتاج 
المحلي) خلال السبعينيات. بشكل كبير. ويرجع ذلك إلى عدد من التغيرات الهيكلية 
في كل من طلب وعرض الغذاءء والتي تعد انعكاسا للتغيرات في المنطقة العربية 
بشكل عام. وقد أدى النمو السكاني السريع إلى زيادة الطلب على الغذاء - فبين 
العامين 1961 و1980 زاد عدد السكان إلى أكثر من الضعف. حيث زادت من 4,2 
مليون إلى 9.6 مليون نسمة. وَيعزِّي ذلك إلى ارتفاع معدلات المواليد. فضلا عن 
الزيادة الهائلة في عدد العمال المهاجرين لتغذية الطفرة الناجمة عن النفط في 
الاقتصاد السعودي. وفي الوقت نفسه. ارتفعت مستويات الدخل بسرعة. وذلك 
نتيجة للازدهار النفطي الناجم عن تضاعف أسعار النفط في العام 1973 من قبل 
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أعقاب حرب الشرق الأوسط في أكتوبر 
3 وأيضا ارتفاع أسعار الأوبك في العام 1979. 

وقد ارتفعت عوائد النفط الخام السعودي من 1.58 مليار دولار إلى 94 مليار 
دولار بين العامين 1970 و1981., كما ارتفع الناتج المحاي الإجمالي لكل نسمة من 
6 دولارا أمريكيا إلى 15685 دولارا أمريكيا (انظر الجدول 2-2 في الفصل الثاني) 
(ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالعملة المحلية من 22565 مليون ريال إلى 
2 مليون ريال بين 1970 و1980). وأدت هذه الزيادة السريعة في الدخل 
إلى زيادة الطلب على الغذاء فضلا عن التحول في الطلب على الأغذية ذات القيمة 
الغذائية الأعلى مثل اللحوم ومنتجات الألبان. وفي الوقت نفسه كان إهمال الزراعة, 
بجانب التحضرء يعني أن إنتاج الغذاء المحلي لا يمكن أن يواكب الزيادة السريعة 
في الطلبء وبالتالي ستتسع الفجوة الغذائية. 

قررت السلطات السعودية الشروع في حملة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء في أواخر السبعينيات. حيث قررت أن استراتيجياتها المفضلة لضمان الأمن 
الغذائي تكون من خلال الإنتاج المحلي. واستند التعهد الذي بدأته وزارة الزراعة 
والمياه في العام 1978 إلى شعار «الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بأي ثمن». ومرة 
أخرى يعكس ذلك تحولا في الاستراتيجية في المنطقة العربية برمتها حيث اتخذت 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


العديد من البلدان الأخرى قرارا مماثلا لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي في مواجهة 
تزايد الفجوة الغذائية والاعتماد المتزايد على الواردات. ومع ذلكء. كانت السياسة 
السعودية - إلى حد بعيد - أكثر جرأة وتكلفة. من الناحيتين المالية والبيئية. وهناك 
العديد من العوامل التي تساعد على تفسير هذا التغيير في السياسة السعودية, 
وبعضها يتمثل في الفجوة الغذائية المتزايدة - الشائعة في ال منطقة العربية ككل - 
وبعضها الأكثر تحديدا يعرّى للسياسة الداخلية السعودية بحد ذاتها. 

وقامت حكومة الخرج بتمويل وإنشاء مزرعة كبيرة قبل المبادرات السعودية 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وذلك في الفترة 1938-1937. وكان الهدف هو 
أن تكون بمنزلة مزرعة نموذجية للمساعدة في مضاعفة الإنتاج الزراعي عن طريق 
الزراعة الآلية, بالإضافة إلى أنها شكلت جزءا من سياسات توطين البدوء وبالتالي 
تخويل النفوذ للسكان عن طريق تحويل السعودية من مجتمع قبلي بدوي إلى 
اقتصاد زراعي ودولة قومية حديثة. وفي العام 1925, ألغيت السيطرة القبلية 
الجماعية على أراضي الرعي, وبحلول ستينيات القرن الماضي كان لدى الدوثة بنك 
زراعي يمكن أن تستخدمه لتخصيص الأراضي من الستينيات إلى الثمانينيات كجزء 
من كل من برنامجها في الاكتفاء الذاتي الغذائي. وسياسات حصولها على الدعم من 
جماعات معينة. وقد دّعمت مزرعة الخرج بمساعدة فنية من الولايات المتحدة من 
أجل نقل أساليب الزراعة الصحراوية كما تمارس في أريزونا ونيومكسيكو وجنوب 
كاليفورنيا إلى ظروف مناخية مماثلة في المملكة العربية السعودية. 

ويحدد الحاج (2004 (51524) الأسباب المختلفة التي دعت السلطات 
السعودية إلى تشجيع إنتاج الغذاء المحلي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي» 
والتي كان أحدها الرغبة في الاكتفاء الذاتي الغذائي. حيث تعني الفجوة الغذائية 
الكبيرة والمتزايدة أن البلد أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الواردات الغذائية, مما 
بجعلها عرضة لتقلبات العرضء والاعتماد على الدول الأجنبية من أجل الغذاء. وقد 
أصبح هذا الأمر مسألة خاصة عقب تهديدات الإدارة الأمريكية بوقف الإمدادات 
الغذائية الأمريكية كرد فعل على تضاعف أسعار النفط في العام 1973 بسبب 
سياسات التسعير والتصدير التي وضعتها الأوبك (2013 18706:12). وفضلا عن ذلك, 
مثلت استراتيجية الاكتفاء الذاتي الغذائي دعوة قومية تبين أن السعودية يمكن أن 
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تتحكم في مصيرها الاقتصادي. وترددت هذه الدوافع في المبادرات الحالية للسيادة 
الغذائية في المنطقة العربية. وهي مشابهة للمفهوم الأمريي «أمن النفط» والبرنامج 
الياباني للاكتفاء الذاتي من الأرز. 

عامل آخر أسهم في إطلاق مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي هو دراستان مفصلتان 
أعدتهما وزارة الزراعة وامياه في أوائل الثمانينيات خلصتا إلى وجود احتياطيات 
مائية أكبر بكثير مما كان مقدرا من قبل (11 .م ,2002 ونهططن416). وقد يكون 
العامل الخامس هو الرغبة في توطين الأراضي وتوطيد سلطة الحكومة بالقرب 
من الحدود غير المحددة تحديدا جيداء فضلا عن وقف الأآثار المزعزعة للاستقرار 
المحتمل نتيجة التحضر السريع. ١‏ 

ولا يتفق فورتس (2013 11706562) مع الحاج في أن السبب الذي طرحه الحاج 
بأن الاكتفاء الذاتي في سبعينيات القرن الماضي كان رغبة في توطين البدو. على عكس 
البرامج السابقة مثل الخرج في الأربعينيات والخمسينيات. ويقترح بدلا من ذلك أن 
يكون الدافع وراء ذلك جزئيا هو تشجيع التنمية الريفية من أجل توفير الوظائف 
الريقية. ووقف التوسع الحضري الذي بدأ في خلق الأحياء العشوائية الفقيرة. 
وبالإضافة إلى ذلك. كانت هناك رغبة في الحفاظ على القيم الأخلاقية والتراث الثقافي 
للمناطق الريفية. وفي هذا الصدد. يرى أن البرنامج فشل لأن المزارع الجديدة م 
تكن في المناطق الزراعية التقليدية» ولكن في ا مناطق غير المأهولة فوق طبقات اللياه 
الجوفية الأحفورية في نجد والشمال. وبالإضافة إلى ذلك. وفرت المزارع الجديدة 
فرص عمل قليلة للسعوديينء في حين هيمن العمال الآسيويون والمديرون الغربيون 
وشركاء المشاريع المشتركة, وبحلول العام 2011, كان 1.8 في المائة فقط من القوى 
العاملة الزراعية يتألفون من السعوديين الذين كانوا لا يقبلون الأجور الزهيدة 
والأعمال المتدنية. 

واستندت حملة الاكتفاء الذاتي الغذائي في السعودية إلى الميكنة الواسعة. 
واستخدام البذور الهجينة, والأسمدة ال معدنية لإنتاج القمح» فضلا على تطوير 
المزارع الصناعية للإنتاج الحيواني. وكان كل ذلك مدعوما بنظم الري الكبيرة التي 
ترعاها الدولة في الصحراء. مثل مشروع الري والصرف على نطاق واسع في الأحساء 
الذي أنجز في العام 1971., مع التركيز بشكل خاص على إنتاج القمح على نطاق 
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واسعء كما بنيَ أو أعيد تأهيل العديد من السدود في غرب البلاد. ولكن معظم مياه 
الري جاءت من آبار الضخ. 

وقد استخدم البنك الزراعي العربي السعودي, الذي أنشئ في العام 1963, 
لتوفير تمويل زهيد للمزارعينء في حين استخدم قانون توزيع الأراضي العامة للعام 
8 لتخصيص بعض الأراضي لهذه المشاريع. وفي العام 1989 أعيد توزيع أكثر من 
5 مليون هكتار بهذه الطريقة. وقد ازدادت المساحة المروية منذ العام 1975 
وما تلاه بشكل كبيرء حيث تزايدت من 375 ألف هكتار لتصل إلى ذروتها في العام 
3 وبلغت 1596000 هكتار, وبعد أن خصّص 71 في المائة من هذه الأراضي 
لإنتاج الحبوب (الجدول 4 - 3)؛ ازداد إنتاج القمح زيادة كبيرة خلال هذه الفترة. 
حيث ارتفع من 64 ألف طن في 1973 إلى 4124000 طن في ذروتها في العام 1992. 

وم تعرّ الزيادة في إنتاج القمح فقط إلى التوسع في الأراضي المخصصة لزراعة 
القمح؛ بل أيضا إلى زيادة الغلة بنسبة 35 في المائة بين العامين 1983 و1990. 
ومنذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي؛ ازدادت حملة الاكتفاء الذاتي السعودي. 
وفي العام 1978 وَفْر للمزارعين أدنى سعر ضمان للقمح. وأدير هذا العرض من 
قبل وكالة مشتريات مركزية. وهي: مؤسسة صوامع الحيوب ومطاحن الدقيق, 
التي أنشئت في العام 1972., وفي العام 1979 قدمت الحكومة سعر الضمان لشراء 
القمح بلغ 933 دولارا أمريكيا للطن: وهو ما يزيد على ستة أضعاف سعر السوق 
العالمية آنذاك. وبلغ معدل الحماية الفعلي 1500 في المائة للأثر المشترك لأسعار دعم 
ا منتجين وإعانات المدخلات (77 .م ,2013 12:ع180). وقد زادت القروض اللعفاة 
من الفائدة من البنك الزراعي العربي السعوديء من 5 ملايين دولار أمريكي في العام 
1 إلى أكثر من مليار دولار أمريكي في العام 1983: كما عملت على إعادة توزيع 
الأراضي للمزارع الجديدة. 

كما ارتفع إنتاج المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية الأخرى. والتي تضم 
الخضراوات والفاكهة والبرسيم واللحوم والحليبء ارتفاعا ملحوظا من السبعينيات 
من القرن ايلاضي (راجع الجدول 3 - 3). فعلى سبيل المثال؛ استثمر أكثر من مليار 
دولار أمريكي في تطوير صناعات الألبان» حيث أنشئت واحدة من أكبر مزارع الألبان 
في العالم. لتصدير الحليب المبستر عالي الجودة إلى الدول العربية الأخرى. وتتحمل 
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الجدول (4 - 3): تأثير الدعم في زراعة القمح والشعير 1973 - 2000 


56 ا ٠‏ 58 55-0598 
المساحة ظ ينها جميع | جبيع ا منها: منهة: المج ا ممع الم 
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.اسولات: ' قاعدة الييانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة. [عموطمادو0 لفونها5 46ئ.| 
*' وزارة التخطيط السعودية (2003). [(2003) همتممها؟ أه 'رماعتمنلة السد5 .| 
'*" الكتاب الإحصائي السنوي السعودي (2002). [(2002) علممطعدءل! لمعناعلاها؟ النه؟] 
جميع البيانات الأخرى من وزارة الزراغة والمياة السعودية كما هو موضح من قبلء والتي أشار إليها نائب الوزير, علي بسن سعد الطخيس (0002). :4.5 

فاساطنالة ([2002].] 
]مل جميع الخبوب بما فيها الذرة الرفيعة والدخن والذرة. 

غ. م > بيانات غير فتاصة. 
لاسر : .2 عاناة: 2004 زلوطاظ 
" م س. ح. م. د اختصار يقصد به: مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق. و ر.س - ربال سعودي. و د.ا - دولار أمريكي. [المترجم]. 
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الحكومة كامل تكلفة استيراد الماشمة إلى المملكة, وتتلقى أعلاف الشعير دعما سخيا 
بحيث نمت صناعة الثروة الحيوانية بشكل كبير. ونتيجة لتوسع الزراعة. ارتفعت 
مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من قيمة لا تذكر إلى 8 في المائة 
. بحلول العام 0؛ مما أدى إلى درجة من التنويع الاقتصادي. كما أدى النمو في 
إنتاج الغذاء إلى حفز الإنتاج الصناعي في شكل صناعات تجهيز زراعية مثل مطاحن 
الدقيق والقمح ومنتجات الألبان» فضلا على إقامة روابط مختلفة مع صناعات 
الأسمدة والمبيدات والبلاستيك (للبيوت المحمية). 

وتجاوزت الزيادة السريعة في إنتاج الحبوب (بصورة أساسية القمح) احتياجات 
الاستهلاك المحلي (حيث بلغ عدد السكان 16.1 مليون نسمة فقط في العام 1992). 
وكانت تفوق قدرة البلد على التخزين. بحيث تجاوزت هدف الاكتفاء الذاتي بكثير. 
ونتيجة لذلك؛ انتهت السلطات السعودية إلى تصدير القمح بخسارة مالية ضخمة - 
وبحلول العام 1993 كانت السعودية ثالث أكبر مصدر للقمح في العام (805اء81 
2 .ص ,2002 قلقطعلطضلت :2006 تإءونااءع162 380). وفي هذا الصدد نقتبس ما 
قاله الحاج (8 .م ,2004 (51520): «في غضون عقد من الزمانء انتهت الصحراء إلى 
أن تكون منتجا رئيسيا للقمح على مستوى العالم». 

وقد جاء النجاح السعودي في الاكتفاء الذاتي من الحبوب إثر تكلفة مالية 
باهظة تجسدت في أنواع مختلفة من الدعم الحكومي وخاصة لأسعار إنتاج 
المحاصيل. فعلى سبيل الثال. اشترت الحكومة محصولي القمح والشعير. عن 
طريق مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق؛ من اللمزارعين بسعر أعلى من 
سعر الاستيراد. وبالرجوع مرة أخرى إلى الجدول (4 - 3) الذي يظهر أنه بين 
العامين 1979 و1991 (عندما بلغت تكلفة الدعم ذروتها) ارتفعت تكلفة دعم 
أسعار منتجي القمح والشعير من 45 مليون ريال إلى 6005 ملايين ريال80. وقد 
قدر الحاج (2004 (181520) أن التكلفة الإجمالية لهذه الإعانة بين العامين 1980 
و2000 بلغت 55.416 مليون ريال (أي ما يعادل 14.8 مليار دولار لدى هيئة 
النقد العربي السعودي بسعر صرف متوسط قدره 3.745 ريال إلى الدولار الأمريكي 
الذي كان سائدا من العام 1986). 

أما النوع الثاني من تكلفة. الدعم الحكوميء فكان في هيئة دعم على مختلف 
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المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والآلات والقروضء وتلقت الأسمدة 
والمضخات وإدارة الآبار والآلات والأعلاف الحيوانية دعما يصل إلى 50 في اطائة. 
في حين دعمت معدات الألبان والدواجن بنحو 30 في المائة. وفي الفترة بين العامين 
4 20009. حصلت الحكومة على قروض مدعومة من البنك الزراعي بقيمة 
9 مليار دولار لمساعدة المزارعين على شراء المحركات والمضخات لاستخراج المياه 
الجوفية وغيرها من الآلات الزراعية. 

وخلال الفترة نفسهاء وُفْر دعم للدواجن بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي, كما 
وفر دعم مباشر آخر لبعض المدخلات مثل الكهرباء لمضخات الريء والوقود للألات 
والمضخات الزراعية. ويتمثل الدعم غير ا مباشر في تكاليف تشغيل واستهلاك وصيانة 
مشاريع البنية التحتية الحكومية لدعم المشروعات الزراعية, مثل قنوات الري 
واستصلاح الأراضي وخطط الصرف وبناء الطرق والسدود. فعلى سبيل المثال يقدر 
إجمالي استثمار رأس المال الحكومي في المشاريع الزراعية بين العامين 1975 و2000 
بقيمة 9.4 مليار دولار أمريكي (15 .م ,2004 [20طا8). 

وقد تخص الحاج (3 ع61ة: ,2004 زلهط81) التكاليف التقديرية للاكتفاء الذاتي 

من الغذاء السعودي من حيث الإنفاق الحكومي وكذا القطاع الخاص على الاستثمار 
الرأسمالي وتكاليف الإنتاج السنوية في الجدول (5 - 3). ووفقا له (,2004 ز020اظا 
8 .م). فإن إجمالي الإنفاق على الزراعة البالخ 83.64 مليار دولار أمريكي عمل على 
إتاحة الإنتاج المحلي من الأغذية التي كان يمكن استيرادها بأقل من 40 مليار دولار 
أمريي. بالإضافة إلى ذلك فإن تكلفة المشروع فيما يخص المياه كانت ضخمة. ل 300 
مليار متر مكعب من الموارد المائية غير المتجددة بشكل أسامي. 

ويشكل استخدام المياه غير المتجددة, والتي تعد المصدر الرئيسي للمياه في 
المملكة العربية السعودية. باعثا على القلق بشكل خاص.ء مثل التكلفة البيئية 
لمشروع الاكتفاء الذائي الغذائي. فلم يسهم ذلك في الانخفاض الكبير لوفرة اطياه 
وتجفيف طبقات المياه الجوفية فقطء بل أدى أيضا إلى تدهور كبير في نوعية اللياه. 
كما أفضى سوء الصرف والاستخدام غير الرشيد للأسمدة والمبيدات غير العضوية إلى 
تلوث التربة وامياه الجوفية المتبقية. 

وقد كان المشروع الزراعي السعودي غير مناسب من الناحية الاقتصادية» نظرا 
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الجدول (5 - 3): إجمالي تكلفة المشروعات الزراعية السعودية 1984 - 2000 
(مليار دولار أمريكي) . 
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ملاحظات: لا يشمل ذلك تكلفة دعم م القروض, أو الوقود والكهربا .٠‏ وتكلفة الأراضي التي تمنحها الحكومة. والتكلفة 
الني تتحملها الحكومة لإدارة المشروع الزراعي, أو تكلفة التخلي عن الأراضي المروية. 

المصدر: 3 عاطها ,2004 زمقطاظ. 

تنويه: علامة * وضعها المترجم بجانب الأرقام حيث نمثل هذه الأرقام الإجمالي خلال 6! عاماء أي مجموع العمود 

مضروبا في 16: وهو مالم نشر إليه مؤلفة الكتاب. [المترجم|. 


إلى ندرة الياه والأراضي الصالحة للزراعة» ونظرا إلى أنه أنفق ما يقرب من 84 مليار 
دولار أمريكي على إنتاج أغذية تقل قيمتها عن 40 مليار دولار أمريكي. وكان إنتاج 
القمح بشكل خاص غير مناسبء. حيث كان يحتاج إلى 1000 متر مكعب من الياه 
لإنتاج طن واحد فقطء مما اضطر الحكومة إلى دفع 502 دولار أمريكي للمزارعين 
للطن الواحد في المتوسط بين العامين 94 و4000 بينما كان سعر الاستيراد يعادل 
0 دولارا أمريكيا لكل طن. وكذلك كان إنتاج اللحوم للاستهلاك المحلي وللتصدير 
أيضا استخداما غير اقتصادي إطلاقا للمياه؛ لأنه يتطلب نحو 16 ألف متر مكعب 
من الياه لإنتاج طن واحد من اللحوم (39 .م ,2001 41135). واستخدمت الزراعة 
في حملة الاكتفاء الذاتي الغذائي في السعودية نحو 85 في المائة من استهلاك اللياه في 
المملكة. واستخدم القمح وحده 45 في المائة منها. 

وبالإضافة إلى أن السعودية سادس أكبر مصدر للقمح في العام فإنها تصدر 
البرسيم أيضا إلى الأسواق المجاورة, والذي يتطلب ستة أضعاف كمية اللياه كالقمح. 
فضلا على الحيوانات الحية واللحوم. هذا النمط من الصادرات يضرب عرض الحائط 
بالمفهوم الكلاسيكي الجديد للميزة النسبية في تحديد نمط التصدير والاستيراد في 
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البلاد. فضلا على أنه يخالف مغهوم «الآن» لتجاره المياه الافتراضية (,1998 41188 
1) الذي وفقا له ينبغي على البلدان التي تعاني ندرة شديدة في اللياه أن 
تستورد (ولا تصدر بالطبع) المنتجات كثيفة استخدام اللياه؛ أي يجب على البلد أن 
يستورد المياه الافتراضية المتضمنة في السلع”". وقد قدر الحاج (8 .م ,2004 (81080) 
صادرات السعودية في الفترة بين العامين 1997 و2001, والتي بلغت 12.44 مليار متر 
مكعب من الياه في كل من البرسيم واللحوم والفاكهة والخضروات (لا يشمل هذا 
الرقم صادرات القمح). والتي كان من شأنها أن تكون أكثر من كافية لتلبية إجمالي 
الاحتياجات المنزلية للفترة ذاتها. 

وفي أوائل التسعينياتء مثّل المشروع الزراعي السعودي عبئا ثقيلا باستنزافه 
النفقات الحكومية في وقت كانت فيه الميزانية تحت الضغط بسبب حرب الخليج 
الأولى في العام 1991 وبسبب انخفاض عوائد النفط منذ منتصف الثمانينيات. 
وفي الفترة بين العامين 1984 و1992 بلغ العجز امالي 0 مليار دولارء وم تتمكن 
الحكومة في بعض السنوات من الوفاء بالتزاماتها تجاه المزارعين والمتعاقدين معها. 
وبالإضافة إلى ذلكء كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن الطلب غير المستدام على 
المياه من برنامج القمح, واستجابة لهذه المخاوف عكست سياسة دعم القمح في 
العام 1991» مع تقليص أسعار المنتجين المدعومة تدريجيا عاما بعد عام. وبدأت 
في العام 3 بالشراء بنظام الحصص على الرغم من أن خطة التنمية الخامسة في 
0 - 1995 حلت محل سياسة القمح من خلال سياسة تشجيع إنتاج الشعير 
كعلف اللاشية, مما أدى إلى زيادة سريعة في الإنتاج (انظر الجدول 4 - 3). ومع 
ذلك. وبحلول أوائل العام 0 أقر أيضا بعدم كفاءة إنتاج الشعيرء وفي العام 
2003 أوقف الدعم بالفعل. 

وأفضى تقليص الدعم إلى انخفاض كبير في الإنتاج وفي مساحات الأراضي 
المخصصة لإنتاج الحبوب. وبين العامين 1991 و1996 تخلي عن 75 في الطائة من 
مزارع القمح, وانخفض إنتاج القمح بنسبة 70 في المائة (الجدول 4 - 3). ثم توقفت 
السعودية في العام 6 عن تصدير القمح. ومن سوء الطالع أنه على الرغم من 
انخفاض المساحة المخصصة للري بنسبة 23 في المائة بين العامين 1993 و1999, 
فإن استخدام مياه الري انخفض بنسبة 9 في المائة فقط؛ بسبب تحويل المياه التي 
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وكرت بتقليل إنتاج الحبوبء إلى. زيادة إنتاج البرسيم واللحوم ومنتجات الألبان 
والحيواناتٍ الحية - وجميعها أكثر كثافة في استخدام المياه - والتي لاتزال تصدر. 
والواقع أن قطع إعانات الحبوب لم يكن تخليا عن مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي. 
أكثر من كونها محاولة للتنويع الزراعي في محاصيل ومنتجات غذائية أخرى» وهي 
التي لايزال الكثير منها يصدر. 

وحققت مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي السعودي مكاسب اقتصادية هائلة 
للنخبة» التي استفادت من الاستخدام السخي لإيرادات النفط لدعم الزراعة المحلية. 
واستفاد من المشر وع أيضا مستوردو الآلات والمعدات والمدخلات الأخرى. غير أن 
المناطق الزراعية التقليدية لم تستفد كثيرا من دعم الدولة للزراعة. حيث أنشأت 
الأخيرة مزارع واسعة النطاق تؤدي إلى نظام زراعي ذي مستويين. ومع مناسيب 
المياه المنخفضة. تطلب الأمر آبارا أعمق؛ وتوفير مضخات الأعماق للوصول إلى الماء» 
والتي لا يمكن لكثير من صغار المزارعين تكبد نفقاتهاء ومن ثم فقدوا موارد رزقهم. 

وعلى الرغم من أن مشروع الاكتفاء الذاتي جعل السعودية مكتفية ذاقيا بصورة 
مؤقتة في بعض أنواع الأغذية» لاسيما الحبوبء فإنه لم يجعل البلد أكثر استقلالية 
وأمنا بالضرورة: لأن المشروع الزراعي كان شديد التطلب لرؤوس أموال ضخمة. 
ويعتمد اعتمادا كبيرا على المعدات المستوردة والأسمدة والعمالة. وعلاوة على ذلك» 
ترك المزارعون محاصيل أخرى لمصلحة القمح المدعوم, مما أدى إلى زيادة الواردات 
الغذائية الأخرى مثل الخضراوات. لد تصاعد الطلب على الطاقة من أجل الياه 
الزراعية التي تَحَللء ولحفر وضخ الآبار العميقة. وجرى تجفيف العديد من طبقات 
المياه الجوفية التي توفر اللياه الأحفورية غير المتجددة. 

واعترافا منها بالتكاليف الاقتصادية والبيئية الباهظة للاكتفاء الذاتي من الغذاء. 
أعلنت السلطات السعودية في 8 يناير من العام 2008 مبادرة املك عبدالله 
للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. وكانت هذه المبادرة أسلوبا جديدا واسع 
النطاق للأمن الغذائي في المملكة. وتضمن ذلك التخلي رسميا عن حملة الاكتفاء 
الذاتي الغذائي واستبدالها باستيراد القمح وتوسيع القدرة على تخزين الحبوب إلى 
جانب سياسة جديدة للحصول على الأراضي في الخارج من أجل توفير الاحتياجات 
الغذائية بشكل مباشر. 
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وذكر الإعلان أنه بحلول العام 2016 ستستورد احتياجات البلاد من القمح 
بالكامل للاستهلاك. وسيُتخلص من مشتريات القمح من امزارعين المحليين 
تدريجيا عن طريق تخفيض حصص الشراء بنسبة 12.5 في المائة كل عام حتى 
26,» كما ألغيت التعريفات الجمركية على الحبوب تماما. ومع ذلك لايزال 
يتعين دعم الزراعة من خلال تشجيع المحاصيل ذات القيمة العالية مثل الفاكهة 
والخضراوات وتربية الأحياء المائية مثل مزارع الروبيانء واستخدام البيوت 
المحمية. وإعادة تدوير مياه الصرف الصحيء» والري بالتنقيط. مع تخصيص 
8 مليار دولار للمشاريع الزراعية المحلية حتى العام 2020. وفي عزوفها عن 
مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذاني, تختلف المملكة العربية السعودية عن العديد من 
الدول الأخرى التي أعلنت تدابير لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي عقب أزمة الغذاء 
العالمية في 2007 - 2008. 

وجادل الحاج (2004 ز51534) بأن السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة 
العربية السعودية أمر بعيد المنال» ومن ثم كان إعلان العام 2008 لا مفر منه.ء حتى 
في الوقت الذي كانت فيه فكرة السيادة الغذائية تمثل العملة الرابحة في المنطقة. 
وحتى لو أنفقت كميات ضخمة من عوائد النفط على استمرار المشروع؛ فإن النمو 
السريع للسكان - حيث إن للمملكة العربية السعودية معدل نمو يعد من بين أعلى 
معدلات النمو في العام بنحو 2.5 في المائة سنويا - يعني أنه بحلول العام 2025 
يقدر أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 40 مليونا. والحقيقة أن البلد يعتمد إلى 
حد كبير على احتياطيات محدودة من المياه غير المتجددة؛ بيد أن الري في إنتاج 
الغذاء سيؤدي في النهاية إلى استنزاف هذا المورد. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول 
العام 2025 سوف تكون السعودية قادرة على إنتاج 12.5 - 45.0 في المائة فقط 
من احتياجاتها الغذائية» بل وبتكلفة باهظة للغاية. ويفترض الحد الأدنى من هذا 
التقدير - كما هو محتمل - أن تُستنزف طبقات الياه الجوفية غير المتجددة بحيث 
تصبح الزراعة السعودية أكثر اعتمادا على موارد المياه المتجددة النادرة. 

وقد جاء في تقرير صدر أخيرا (2012 وصعبع56 اسه علاأسمممعءءء8) صدىي 
لهذا الرأي. مشيرا إلى أن السعودية تقترب بسرعة من أزمة إنتاج الغذاء مع التزايد 
السريع لعدد السكان. حيث يستهلكون المزيد من الغذاء. ويقدر التقرير أن 
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السعودية ستحتاج في السنوات المقبلة إلى استيراد 3.3 مليون طن من القمح. كما 
أن الفورة النفطية في السنوات الأخيرة تعني أن السعودية قادرة ماليا على تلبية 
احتياجاتها من الحبوب من الأسواق الخارجية. 

وقد جاء تخلي السعودية عن حملة الاكتفاء الذاق الغذائي وسط أزمة الغذاء 
العالمية 2007 - 2008. وكما هي الحال مع العديد من الدول العربية. كانت أزمة 
الغذاء أحد العوامل الرئيسية التي دفعت السلطات السعودية إلى مراجعة وضع 
الأمن الغذائي للأمة. وإدراكا من السلطات السعودية للآثار الاجتماعية والسياسية 
السلبية ا محتملة لارتفاع أسعار الغذاء. اتخذت السلطات السعودية عددا من التدابير 
القصيرة الأجل للتخفيف من حدة الآثار. وزادت رواتب جميع المسؤولين الحكوميين؛ 
وزادت كذلك مدفوعات الضمان الاجتماعي؛ ودعمت مجموعة من الأغذية الأساسية 
مثل الأرز ومسحوق حليب الأطفال والشعير والأعلاف الحيوانية الأخرى؛ وخفضت 
أسعار البنزين والديزل؛ كما خفضت التعريفة الجمركية على الواردات على 180 
سلعة أساسية. بما في ذلك اللواد الغذائية مثل.منتجات القمح والدجاج والبيض. 

يمكن تصنيف الاستجابة الاستراتيجية طويلة الأمد لأزمة الغذاء العالمية والتي 
تجسدت في «مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج» على أنها 
مزيج من النهج القائم على التجارة» واستراتيجية الاستحواذ على الأراضي التي تشكل 
مكونا مشتركا من مكونات مفهوم السيادة الغذائية. وتقر هذه الاستراتيجية بأنه 
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية غنية بما فيه الكفاية لتحمل تكاليف 
الواردات الغذائية, فإن الاعتماد على التجارة الخارجية وحده مسألة خطيرة؛ نظرا 
إلى احتمال وجود حواجز تجارية مثل الحصص وحظر الصادرات الغذاتية؛ ومن 
ثم» فإن الاستراتيجية القائمة على التجارة مصحوبة بقوة دفع أساسية تتمثل في 
الاستحواذ على الأراضي في الخارج. وتتمثل رؤية المبادرة في «السماح للاستثمار 
الخاص السعودي في المستقبل القريب بدور نشط في الخارج في تعزيز الأمن 
الغذائي للمملكة العربية السعودية وزيادة الإنتاج الغذائي العالمي وتوفير مثال جيد 
للاستثمار الدولي المسؤول في الزراغة» (8 .م ,2010 05310 - 1ل ). 

وتشمل مبادرة الاستحواذ على الأراضي في الخارج استراتيجية ذات شقين, الأول: 
توفير الأموال والائتمان والخدمات اللوجستية لمساعدة المستثمرين السعوديين على 
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الاستثمار في الخارجء والثاني: إنشاء احتياطي غذائي استراتيجي لتلبية الاحتياجات 
السعودية وتجنب الأزمات الغذائية في المستقبل. وعلى الرغم من أن المبادرة تركز 
على الاستثمار الخاص في الخارج. فإن الحكومة السعودية تمارس دورا رئيسيا. 
وتعتزم الحكومة دعم مستثمري القطاع الخاص بتسهيلات مالية وائتمانية سخية 
من صندوق التنمية الزراعية والشركة السعودية للاستثمار الزراعي ال معزز من قبل 
صندوق الاستثمار العام التابع لوزارة المالية والإنتاج الحيوانيء حيث تقدم الحكومة 
ما يصل إلى 60 في المائة من تكاليف الاستثمار في المشاريع الزراعية وحيازة الأراضي 
في الخارج. 
وعلاوة على ذلك فإن الحكومة تتيح الفرصة للمستثمرين للخروج على بعض 
الاتفاقات. حيث وافقت الحكومة على شراء المحاصيل المنتجة من الأراضي في 
الخارج» كما تقدم معلومات عن الاستثمارات المحتملة للمستثمرين. ومن أجل 
دعم المستثمرين السعوديين ومبادرة الأمن الغذائي بشكل عام., أنشئت شركة 
للأغذية والزراعة بقيمة 3 مليارات ريال» بنسبة ملكية 100 في المائة للحكومة. 
وستحدد الحكومة البلدان المضيفة على أساس مواردها المتاحة من الأرض والياه 
والعمل؛ ومدى استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وأن تكون لديها سوق 
حرة؛ وشفافية في حوافزها وأنظمتها الاستثمارية» ورغبة في تخفيف الضرائب على 
المدخلات الزراعية؛ وتوافر البنية التحتية فيهاء وأن تتسم بعلاقات جيدة مع المملكة 
العربية السعودية. وبحلول العام 2010, حددت البلدان التالية بوصفها مضيفة 
محتملة: السودان ومصر وإثيوبيا وتركيا وأوكرانيا وكازاخستان والفلبين وفيتنام 
والبرازيل (2010 5214© - 1ق). 
وتعتزم السلطات السعودية توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة لحماية 
حقوق جميع الأطراف وخصوصا ضمان سلامة الاستثمارات وإعطاء المستثمر 
السعودي الحق في تصدير ما لا يقل عن 50 في المائة من إنتاجه إلى السعودية. 
وستوقع الحكومة أيضا اتفاقيات مع المستثمر الخاص لتوريد الأغذية للسلطات 
السعودية. 
وتهدف الاستثمارات في القطاع الزراعي في البلد المضيف إلى أن تكون استثمارات 
طويلة الأجل لإنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية7". وأن يكون المستثمر حرا في 
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اختيار السلع الأساسية, وأن يضمئن الحق في تصدير ما لا يقل عن 50 في المائة من 
المحصول مرة أخرى إلى السعودية (على الرغم من أنه يُفترض أن تترك نسبة للسوق 
المحلية في البلد المضيف). وعلى الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المرجح 
أن يكون الشكل الرئيسي للاستثمار السعودي في البلد المضيف. فإن مبادرة الملك 
عبدالله تتوخى أيضا إقامة مشاريع مشتركة - بما في ذلك شراكة ال مستثمر السعودي 
مع الشركات متعددة الجنسيات أو المحلية - والزراعات التعاقدية» وبرامج المزارعين 
ا لمستقلين. 

وقد أفضت مبادرات الاكتفاء الذاتي الغذائي في المملكة العربية السعودية خلال 
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات إلى تغيير ديناميات الاقتصاد السياسي في 
البلاد من خلال إنشاء لوبي زراعي قوي وموال» وقد اقترح فورتس (2013 11/0672) 
أنه مع التخلي عن البرنامج في العام 2008, سيحتاج هذا اللوبي إلى التهدئة نظراأ 
إلى فقد امتيازاتهم, ويعتقد أن الدعم الحكومي السخي للاستحواذ على الأراضي 
في الخارج من قبل الشركات الزراعية السعودية هو إحدى الطرق التي من خلالها 
يُحَثْ اللوبي الزراعي على استحواذ الأراضي في المنهج الجديد للأمن الغذالي. 

واعترافا بأنه بحلول العام 2016 سيُسْتورد جميع القمح ونسبة كبيرة من 
الأغذية الأخرى» أعلنت مبادرة الملك عبدالله أيضا عن ضرورة توسيع الاحتياطيات 
الاستراتيجية للسلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والذرة والقمح والشعير والسكر 
وا مواشي. وسيتبع ذلك برنامج ضخم للاستثمار في ا منشآت المحلية لتخزين الحبوب 
والمرافئ. وتتمثل الخطة في الحصول على السعة التخزينية لصوامع الحبوب بما 
يعادل قيمة الاستهلاك المحلي لسنة واحدة, الأمر الذي سينطوي على مضاعفة 
السعة التخزينية الحالية. وتعتزم مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق - التي 
تشغل حاليا 12 مجمعا من الصوامع في ال مدن الكبرى - زيادة القدرة من 2.52 
مليون طن إلى 3.5 مليون طن بحلول العام 2016. 

وتتبدى الحاجة إلى التخزين الاستراتيجي للحبوب في أن قطاع الثروة الحيوانية 
السعودي يستهلك حاليا نحو 40 في امائة من الشعير المتداول عاطيا. وتتوقع 
وزارة الزراعة الأمريكية أنه بحلول العام 2021 ستكون السعودية واحدة من أكبر 
مستوردي الأرز في العالم. وستظل أكبر مستورد للشعير في العالم» وستكون واحدة 
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من أكبر مستوردي الدواجن. كما تهدف مبادرة الملك عبدالله إلى تطوير الصناعة 
الزراعية في المملكة باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز الأمن الغذائي. وتشمل الصناعات 
المستهدفة: الزيوت النباتية» وتجهيز الأغذية وتغليفهاء والأعلاف الحيوانية ال مركبة, 
وتربية الماشيةء والمجازر الحديثة. 

وقد اجتذبت مبادرة الملك عبدالله النقاد في السعودية وخارجها. وعلى وجه 
الخصوص. فإن الوب الزراعي القوي الذي أنشئ في المملكة العربية السعودية من 
قبل في مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي السابقة قد أعرب عن قلقه إزاء إهدار الأراضي 
الزراعية ورأس امال السعوديينء وكذلك فقدان الوظائف اللحتملة: على الرغم 
من أن المبادرة تنص على تعويض المزارعين السعوديين الذين تأثروا سلبا بتحول 
السياسات. كما انثقدت هذه المبادرة, بما يتماشى مع الانتقادات الأكثر عمومية 
لسياسات الاستحواذ على الأراضي في الخارجء ما تنطوي عليه من إمكانات لتهديد 
الأمن الغذائي في البلدان المضيفة, على الرغم من أنه من الناحية النظرية على الأقل. 
توفر المبادرة كمية معينة من الأغذية المنتجة كي تباع محليا في البلد المضيف» 
وكذلك فإن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة في البلد المضيف سينطوي 
على زيادة الغلة ومن ثم توافر الغذاء بشكل عام. 

ومن المحتمل أيضا بخس الأصول الزراعية في البلدان المضيفة وبيعها بأسعار 
هيدة للمستثمرين السعوديينء وعدم شفافية الصفقات, وحرمان السكان المحليين 
في البلد المضيف من الحصول على الأراضي. ومن ناحية أخرىء في السيناريو المربح 
لكلا الطرفين هأعقدءء5 هذ - سلماء قد يقدع المستثمر السعودي استثمارات في 
البنية التحتية المحلية مثل التخزين والنقل وتوفير فرص العمل والتدريب لمصلحة 
المجتمعات المحلية. ويناقش الفصل السادس المسائل المتعلقة بالاستحواذ على 
(اقتناء) الأراضي في الخارجء أو «الاستيلاء (الاستحواذ) على الأراضي 20م 1220». 
كما هو معروف أحيانال*). 

وقد كانت الاستثمارات الزراعية الفعلية للقطاع الخاص في 0 المضيفة 
في ظل مبادرة الملك عبدالله بطيئة جدا في لحك 7 ال من أن عمليات 


تك : لتمسسه ل سه ل اللي لل و 0 


(*) انظر حاشية سابقة للمترجم في بداية الغصل للد [المترجم ]. 
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الاستحواذ على الأراضي خارج المبادرة كانت جارية منذ العام 2007. وأعطت 
الحكومة السعودية أخيرا الضوء الأخضر لعدد من الاستثمارات في إطار اطبادرة 
في يونيو 2012. وبحلول العام 2013 وافق المستثمرون السعوديون أو كانوا بصدد 
صياغة استثمارات تغطي 0 ألف هكتار من الأراضي في أفريقياء وهو ما يمثل 
نحو 70 في المائة من الصفقات العالمية السعودية. وتعتبر أفريقياء لاسيما بلدان 
حوض النيل» مثل مصر والسودان» هدفا رئيسيا للمستثمرين السعوديين؛ لأن معظم 
الأراضي غير المزروعة في العالم تقع في أفريقيا. 

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة السعودية. فإن بطء بدء الاستثمارات السعودية 
في الخارج في ظل مبادرة الملك عبدالله يرجع إلى عدد من مشاكل التنفيذ التي 
تتمثل في: الافتقار إلى البنية التحتية اللوجستية في البلد ا مضيفء مثل الطرق 
والسكك الحديد. وضعف تجهيزات المرافق والخدمات غير اللؤهلة, وتفكك القنوات 
التسويقية» ونقص الريء ونقص العمالة ال ماهرة. وسوء التكنولوجيا في المزارع؛ 
والأنظمة الإدارية المبهمة. وفساد المسؤولين الحكوميين. وضعف النظم القانونية, 
وبصفة خاصة الافتقار إلى الشفافية في تطبيق قوانين الاستثمار. 

وقد بينت دراسة الحالة السعودية استراتيجيتين رئيسيتين شكلتا جزءا من 
التطور التاريخي منهج الأمن الغذائي في العالم العربي. وتمثل الحملة السعودية 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تليها مبادرة املك عبدالله.ء صيغا قصوى من استراتيجية 
الاكتفاء الذاق الغذائي واستراتيجية الاستحواذ على الأراضي في الخارج بوصفها جزءا 
من المبادرة الأخيرة نحو السيادة الغذائية. وهي توضح التكاليف الباهظة المحتملة 
للاكتفاء الذاتي من الغذاء في البلدان التي تعاني ندرة المياهء وصعوبات الاستعاضة 
عن هذه الاستراتيجية بأخرى تنطوي على حيازة الأراضي في البلدان ا لمضيفة بوصفها 
طرفا آخر. 

الخلاصة 

لقد أوجزنا التطور التاريخي لاستراتيجيات الأمن الغذائي في العالم العربيء مع 


التركيز بشكل خاص على الفترة منذ أوائل السبعينيات. وصار العام العربيء بعد أن 
كان الهلال الخصيب وسلة الخبز ف الإمبراطورية الرومانيةء يعتمد بشكل متزايد على 
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الواردات الغذائية. ومنذ الحرب العايلمية الأولى كان هناك وعي متزايد بالجغرافيا 
السياسية للأغذية» أعقبه صعود القومية العربية التي تضمنت رغبة في مزيد من 
الاكتفاء الذاتي الغذائي الإقليمي. وأدى النمو السكانيء ونمو الدخل الناجم عن النفط, 
وانخفاض الإنتاجية الزراعية إلى تزايد الفجوة الغذائية في السبعينيات. وقد ألهمت 
هذه الفجوة الغذائية التي اقترنت بأزمة الغذاء العالمية في أوائل السبعينيات. 
واستخدام الولايات المتحدة الغذاء سلاحا جيوسياسياء العديد من القادة العرب 
لتبني سياسات لتعزيز مستويات أعلى من الإنتاج الغذائي في حملة نحو الاكتفاء 
الذاي. وتمثل المملكة العربية السعودية الصيغة المتطرفة من هذه الاستراتيجية. 

ومنذ منتصف الثمانينيات» تأثرت السياسة الزراعية في المنطقة, وخصوصا 
في البلدان غير المنتجة للنفطء بالليبرالية الجديدة ل «إجماع واشنطن». ودعت 
المنظمات الدولية مثل البنك الدولي - التي توجه برامج الإصلاح الاقتصادي في بلدان 
مثل تونس ومصر والأردن والجزائر والمغرب - إلى إزالة التدخلات الحكومية في 
القطاع الزراعي والتحرك نحو اتباع منهج قائم على التجارة في تحقيق الأمن الغذائي. 
ومع ذلكء وعلى الرغم من إجراء بعض الإصلاحات. فإن وتيرة ومدى الإصلاح في 
القطاعات الزراعية في معظم الدول العربية بقيت بطيئة؛ وواصل العديد منها 
حماية قطاعاتها الفرعية الغذائية. 

وعملت المنطقة العربية على إعادة تقييم استراتيجيات الأمن الغذائي مرة أخرى 
في أعقاب أزمتي الغذاء العالميتين في 2007 - 2008 و2010 - 2011, وأحداث 
"بيع العربي. وأصبحت الحكومات العربية أكثر عزوفا عن الاعتماد على الواردات 
الغذائية» كما أن مفهوم «السيادة الغذائية» أصبح العملة الرابحة. وهذا ينطوي على 
استراتيجية الأمن الغذائي التي تتحرك بعيدا عن الإملاءات الاقتصادية لقوى السوق» 
وتشمل الاعتبارات السياسية على الصعيدين الوطني والجيوسياسيء مما يمنح الدول 
القومية مزيدا من السيطرة على إمداذاتها الغذائية. ويتمثل العنصران الرئيسيان 
لهذا المنهج الجديد في تجديد التركيز على الإنتاج الغذائي المحليء والاستحواذ على 
الأراضي في البلدان الأخرى المضيفة لتلبية الاحتياجات الغذائية مباشرة. 

وبالنظر إلى المستقبلء يبدو من ا محتم أن يتطلب أي من الأمن الغذائيء أو 
السيادة الغذائية. بالنسبة إلى معظم بلدان المنطقة, منهجا متعدد الأوجه وشاملاء 
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يجمع بين الواردات والإنتاج المحلي والاستحواذ على الأراضي في الخارج على ا مستوى 
الكليء مع وجود برامج كافية لشبكات الأمان الاجتماعي ونمو مناصر للفقراء على 
المستوى الجزي. وفي الفصول اللاحقة من هذا الكتاب سوف نستكشف هذه الأبعاد 
المختلفة للسيادة الغذائية, مثل السياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي في 
ا لمنطقة: والسياسات الرامية إلى دمج الدول العربية بشكل أفضل في أسواق الغذاء 
العالمي وبرامج حيازة الأراضيء وإصلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي. 
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أسباب أزمة الغذاء العالمية 
وضْح الفصل الأول حجم أزمة الغذاء 
العالية التي تبدت في تصاعد الأسعار في الفترة 
بين 2008-2007 و2011-2010 (الشكل 1-1 
في الفصل الأول). وكما ناقشنا في الفصل الأول 
بأن الأسباب الهيكلية الكامنة خلف هذه الأزمة 
من المرجح أن تستمر بما تؤدي إليه من ارتفاع 
أسعار الغذاء وتقلبها. وقد استند الشكل (1-1) 
في الفصل الأول إلى مؤشر الأسعار المركب الخاص 
بالفاوء ويمثل هذا المؤشر مقياسا للتغير الشهري 
في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية. 
وهو يتألف من متوسط الأسعار القياسية 
وهي التي كانت تشكل الكثير ممن لخمس مجموعات من السلع الأساسية (تمثل 55 
بية بار ٠50‏ سعرا مرجحة بمتوسط حصص الصادرات لكل 
العرب العاديين - لا الففراء فقط - ١‏ مجموعة من المجموعات في الفترة 2004-2002. 


بنفقون نصيبا من دخلهم على الغذاء 3 
أكبر مما'تنفقه في الغرب» وتظهر الأشكال من (4-1) إلى (4-5) اتجاهات 





«إن الفقراء ليسوا بمفردهم المتضررين 
الطبقات الوسطى قد تضررت كذلك. 


90 : ' 1 . . 5 8 
١ 2‏ 000 م ١‏ - جو . سرع مين -- 2 ا سحا جه نت اج تيا انه الما ل ار ا عي 2 1 1 3 5 ل كان لت ب 
الا ا ال ع ا ل اا ا ل ليد ا ا 1 اليا لال و ل ادس ا ا اي عيين صو عد ع 0 0 
ا ل يك 2 حرو ا لام ا لاتيم 0 الع ار بدي ديم تت امشجوي - الس نيرس : مشي 0 - 322 0 0 
0.1 عي ا ا ا ام 1 يذ موا 0 يت ال 5- 1 دج 1 0 ا 1 0 

ات ا ل ل ل 71 ا ا ا 8 - - للسوتنن ل ال ا لبا لي يت اه مر ل ا ل ا ليت كم عور نض عن مد 


د معي بو موب 
للا ا 1 
وا ا 
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و ف في كن تي لل كي نين كي كن تين ل كن كن كن كل كن زنك نكن كيرا 
السئوات 


الشكل (4-1): الأسعار القياسية للحوم الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو ءدءعةصا عءأءم 4ه0ه؟ 0خ8 


000 
السنوات 





الشكل (4-2): الأسعار القياسية للألبان - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو علصأ ءءنءم 0م10 0نخ8] 
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و شيخ طحي وي وي يليل ليطي لي بي بي بي لبي في لقي لي 
السنوات 


الشكل (4-3): الأسعار القياسية للحبوب - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو عءلصذ ءءأءم 10040 180 





ورك دين ينا لني لبي طيي طيي لوي نوي لوي انوي عور لبي لني لني في في لني لبي أو يي يي 
السنوات 


الشكل (4-4): الأسعار القياسية للزيوت - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو ع:ع0ها عع1:م 1000 80آ 
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“ني تن “مي تنو لبي لوي ديلوو لكي. لوي ثوي. ادو انو تي زفي ففي. اللي أن في لني ني ابي لبي لي 


السنوات 





الشكل (4-5): الأسعار القياسية للسكر - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو 120:2 ءعء1زم 1000 0م8 


أسعار ا مجموعات السلعية الخمس التي تشكل المؤشر. وكما يتضح من ذلكء, أظهرت 
مجموعات السلع ارتفاعا حادا في الأسعار في العامين 2008-2007 و2011, على الرغم 
من أن الزيادة كانت أقل وضوحا للؤشر أسعار اللحوم (الشكل 4-1). 

وقد نوقشت الأسباب عينها للأزمة العالمية لأسعار الغذاء(*. بيد أنه من 
ا متفق عليه بشكل عام أن ثمة مجموعة من العوامل الهيكلية والمؤقتة هي 
المسؤولةء وهي التي تتضمن تفاعلا معقدا بين عوامل جانبي الطلب والعرض. وقد 
حللت غدة دراسات هذه العوامل؛ ويقدم تروستل (2008 150516) جدولا زمنيا 
مفيدا للأحداث. حيث يقسم الأسباب إلى أسباب تتعلق بجانبي العرض والطلب. 
والعوامل الطويلة الأجل مثل: نمو الطلب وتباطؤ الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية, 
والعوامل المتوسطة المدىء مثل: انخفاض قيمة الدولارء وارتفاع أسعار النفط. 
وزيادة إنتاج الوقود الحيويء وتكوين احتياطي أجنبي في بعض البلدان» والعوامل 
(*) تقلت المراجع من موقعها في النص إلى الحاشية نظرا إلى كثرتهاء مما قد يؤدي إلى تشويش القارئ على النحو التالي: 
0خظ :2008 ,20083 متتفعظ حرم بط2008 08610 2008 نالع ملظ قصضة ففقصقا 2008 خمانطةعا5 لمة وععاءنط) 
2008 للعطءئنا! 2008 .لهععء قم#مططم :2010 مقط لسعة بإعمدع11 :2009 عترم1' :2009 علغمنط1' قمة عووء زط :2009 
للف15121آ :2011 0خظا لصة 018610 :2008 معمصعة أ أذامطن لصة أتقطلطاسطقءظ ب2008 أرعطاني لهة ععتسعصرمة 


(20113 18811 :2010 امومع هي 1131 :2008 لعقمظ عامهاا0 لأتند اسعمعف للرمكذا :2008 
| المترجم ]. 
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قصيرة الأجلء مثل: تدهور العرض بسبب الظواهر الجوية. وحظر الصادرات» 
والتكالب على شراء السلع. 

وفيما يخص جانب الطلب. فإن كلا من النمو السكاني السريع؛ وتغير أنماط 
الاستهلاك: والطلب على الوقود الحيويء وتمويل أسواق السلع الغذائية» قد أسهم 
ف ارتفاع أسعار السلع الغذائية على الصعيد العالمي. وقد أدى النمو السكاني 
السريع والنمو في الدخل في بلدان مثل الصين والهند ودول الخليج إلى زيادات في 
أسعار الطلب على الغذاء في السنوات الأخيرة؛ وبسبب هذه العوامل تغيرت أنماط 
الاستهلاك الغذائي عاطيا لتتجه نحو اللحوم ومنتجات الألبان. ولاسيما في الأسواق 
الناشئة, حيث إن 30 في امائة من الحبوب العالمية تذهب الآن لإطعام الحيوانات, 
سد أن «إيكر»!*) واحدا من مساحة الأرض الزراعية يمكنه أن ينتج 63 كيلوغراما 
من بروتين الحبوبء مقارنة ب 9 كيلوغرامات من بروتين اللحم البقري (1//0:10 
2 علصد8) وبشكل عام, فإن إنتاج اللحوم يحتاج إلى مساحة أرض تعادل 
0 أمثال ما يحتاج إليه إنتاج السعرات الحرارية النباتية» وإلى كمية فحم حجري 
تعادل 11 مثلاء وإلى كمية مياه ري تعادل 100 مثل (25 .2 ,2013 11061:62). ففي 
الصين - على سبيل اطثال - ارتفع نصيب الفرد من استهلاك اللحوم سنويا من 20 
كيلوغراما في العام 1985 إلى 50 كيلوغراما في العام 2012 (88 .م ,2012 عاتزهنا2). 

وهناك مصدر آخر للطلب المتزايد أخيرا يتمثل في نمو الطلب على الوقود الحيوي 
من الأراضي والمحاصيلء لاسيما في الولايات المتحدة, التي تستأثر ب 28 في الائة من 
الصادرات العالمية من الحبوب (2008 .له اء )أوطط4 :2008 .لد اء هوهنطة8) ويأتي 
هذا الطلب المتزايد استجابة لارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة. وتعمد كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن إلى تقديم الدعمء وتكليف المزارعين لإنتاج 
الوقود الحيوي؟ بحيث يتحولون إلى زراعة محاصيل الوقود الحيوي. ففي الولايات 
المتحدة - على سبيل امثال - يجري حاليا تحويل جزء كبير من محصول الذرة إلى 
استخدام الوقود الحيويء مع نمو سريع بشكل خاص بين العامين 2004 و2007 
ا 81 7011 2008 اط 08 اأعطءغ311 :2008 .21 أء الا وقد 


95 ده تع 95 حسحس مسقم خسم تدبو بسسعسسه س عمسم 


(*) الزيكر (عمعة): وده 5 قياس للأرض الزراعية - خصوصا - تساوي 0 متر مربع: مساوق قل مار اندجم 
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زاد إجمالي إنتاج الذرة في الولايات إلتحدة من نحو 200 مليون طن إلى ما يقرب من 
0 مليون طن بين العامين 1995 و2010؛ وفي الوقت ذاته, زادت النسبة المئوية من 
الإنتاج الكلي المستخدم في إنتاج الإيثانول من أقل من 5 في امائة إلى ما يزيد قليلا 
على 35 في اماثة (25 .م ,20116 18211). 

وحيث إن الولايات المتحدة تستأثر بثلثي الصادرات العالمية من الذرةء فإن 
تحويل الذرة لتلبية احتياجاتها من الطاقة كان له تأثير كبير على أسعار الذرة 
عالميا (2008 [[عطء8416). وتنتهج البرازيل سياسة مماثلة. حيث تكرس كميات 
متزايدة من إنتاج فول الصويا وقصب السكر للوقود الحيويء في حين يستخدم 
إنتاح الوقود الحيوي الأوروبي نحو 7 في المائة من الإمدادات العامية للزيوت 
النباتية (28 .م ,2010 صة8 لصة /ز116»306). وفي الولايات المتحدة أدى الإنتاج 
المتزايد من الذرة للوقود الحيوي إلى إحلالها محل إنتاج فول الصوياء وفي أوروبا 
زيادة إنتاج البذور الزيتية؛ حلت محل القمح. مما أسهم في الحالتين في زيادة 
أسعار المحاصيل التي حلت محلها. 

ومن المتفق عليه بشكل عام أن سياسات الوقود الحيوي سترفع الأسعار 
المستقبلية للقمح والذرة والحبوب الأخرى والبذور الزيتية وفول الصويا والسكر 
والمحاصيل الأخرى. كما أسهم الطلب على الوقود الحيوي في استنفاد مخزون 
الحبوب. وتُنتج تقديراتٌ مختلفة لتأثير الطلب على الوقود الحيوي على أسعار 
الغذاء دعا :20080 عتصد8 11/010 08 .21 اأء أسهعوء105] :2008 أمعطاء5 
8 علءمءطة8 كصة انقططء84 :2008 ععترء54 320) مجموعة من النتائج» مع 
تقدير ليبسكي فعاومذ.آ. على سبيل المثال: أن 70 في المائة من الزيادة في أسعار الذرة 
و40 في المائة من الزيادة في أسعار فول الصويا تعزى إلى تأثير الوقود الحيويء 
بينما قدر صندوق النقد الدولي (2008 13848) أن تحويل المحاصيل الغذائية إلى 
إنتاج الوقود الحيوي هو المسؤول عما يقرب من نصف الزيادة في أسعار المحاصيل 
الغذائية الرئيسية في الفترة 2007-2006. 

وقد أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (20082 (0801) أن دعم 
وتكليفات زراعة الوقود الحيوي والإعانات لا تقلل من الإمدادات الغذائية» وترفع 
من أسعار الغذاء فقطء ولكن أيضا بسبب جمودهاء تؤدي إلى تقلبات الأسعار. 


104 


أسباب أزمة الغذاء العالمية وتبعاتها على العالم العربي 


وتفاقم الأسعار العالمية للغذاء. وازدياد الصلة بين أسعار النفط وأسعار الغذاء. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ كما أشار هلبلينغ وزملاؤه (2008 .1ه غ»ء وسصتاطاء11). إلى أن ثمة 
تباينا في إنتاج الوقود الحيوي يدفع إلى ارتفاع أسعار الغذاء. ولكنه لا يفعل شيثا 
يُذكر لتقليص أسعار الطاقة؛ ي تخفض تكلفة الإنتاج الزراعي. وتؤدي الجغرافيا 
السياسية دورا مهما في سياسة الوقود الحيوي في الولايات المتحدة, مدفوعة بالرغبة 
في الحد من اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط من الشرق الأوسطء وهي 
منطقة تزعزع استقرارها بسبب حريي الخليج؛ والربيع العربي. 

وقد ازدادت التجارة المالية في السلع الزراعية زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة 
وأثرت في أسعار الغذاء. ويرى البعض أن هذه الزيادة تعزى جزئيا إلى انخفاض أسعار 
الفائدة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ولاسيما الولايات المتحدة 
(2008 اععاصوع)”", وكذلك انخفاض قيمة الدولار. مما يجعل السلع ال مثمنة 
بالدولار أرخص من حيث القيمة الحقيقية (6 .م ,ه2009 علصه8 180:14). بالإضافة 
إلى ذلك أدى انفجار أزمة العقارات في منتصف العام 2007 والأزمة امالية العايلية؛ 
إلى انتقال العديد من صناديق الاستثمار والتحوط؛ إلى أسواق السلع للتعويض عن 
خسائرها في أسواق العقارات والأسهم (2008 6ند5). ْ 

وترجع تلك الزيادة في تجارة العقود الآجلة للسلع الغذائية. وخاصة من قبل 
الصناديق القياسية. جزئيا إلى التخفيف من خلال لجنة العقود الآجلة الأمريكية؛ 
عمّن قد يتاجر في العقود الآجلة الزراعية. واتخذ هذا التداول شكلين: المضاربة 
القصيرة الأجل في تجارة السلع الأساسية والاستثمارات الطويلة الأجل في السلع 
الزراعية. وفيما يتعلق بالشكل الأول: ارتفع متوسط حجم العقود الآجلة للقمح 
والذرة المتداولة في مجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من 60 في اللائة بين العامين 2005 
و1006 وبالنسبة إلى الأرز بنسبة 40 في المائة. واستمرت التجارة الاجلة المتزايدة 
لهذه السلع الغذائية والسلع الغذائية الأخرى في العام 2007 ومرة أخرى في الفترة 
2011-0 (6 - 25 .هم ,2011 18281). وقد أشار كل من: روبلز وزملاؤه في 
9 (2009 .21 ا 105165) وروبلز وكوك في 9 أيضا (ع0001 0صة 1015 
9) وكذلك غيليرت (2010 أمء6116) وقيلتهونغرهيلف (ع/1نطءءعصسطناء/8آ 
1) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (2011 (118210'141)» 
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والفاو (2011 58©0) إلى أن مثل هذه التكهنات ربما أدت دورا في أزمة أسعار 
الغذاء العالمية للفترة 2008-2007 - حيث كان المضاربون يحتشدون فيها راجين 
الكسب على المدى القصيرء مما أدى إلى ارتفاع الأسعارء والتي كس اتجاهها عند 
انسحابهم من السوق. ظ 

وفيما يتعلق بالشكل الثاني من التجارة اطالية: ينظر إلى السلع الزراعية: بما فيها 
السلع الغذائية, على نحو متزايد بأنها استثمارات مغرية طويلة الأجل يمكن أن 
تخزن الثروة وتحميها من التضخم أو الانكماش في الأصول النقدية. وقد اجتذب ذلك 
الاستثمارات في الصناديق القياسية وغيرها من الصناديق: وتشمل السلع الغذائية, 
وهو نوع من الاستثمارات ارتفع من 13 مليار دولار أمريكي في العام 2003 إلى 260 
مليار دولار أمريي بحلول مارس 2008 (26 .م ,20116 188181). 

وقد أدى استخدام الغذاء باعتباره سلعة استثمارية إلى زيادة الأسعار في 
السنوات القليلة الماضية. في حين عملت أنواع الاستثمارات الأكثر مضاربة في زيادة 
التقلبات في أسعار الغذاء. وقد أدت تكهنات وسائل الإعلام بشأن أسعار الغذاء 
إلى تشجيع المضاربة من جانب تجار السلع وبالتالي زيادة تقلب الأسواق. ويفيد 
المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (9 - 28 .مم ,20116 18581), على سبيل 
المثالء بأن التغطية الإعلامية المفرطة لحظر تصدير القمح في أغسطس 2010 من 
جانب روسياء مقترنة بمعلومات مضللة حول الإنتاج العالمي والمخزونات (التي كان 
من الممكن أن تغطي بسهولة العجز الناجم عن الحظر الروسي) أدت إلى تكالب 
الحكومات على الشراء في جميع أنحاء العالم. وزيادة المضاربة التجارية التي أدت 
بدورها إلى ارتفاع الأسعار. 

وبالإضافة إلى ارتباط أسعار النفط المرتفعة بسياسات الوقود الحيويء فقد أدت 
أيضا إلى ارتفاع أسعار الغذاء بطريقة مباشرة أكثر. حيث يعد النفط أحد المدخلات 
في إنتاج الأسمدة ومبيدات الآفات والوقود للجرارات والآلات ومضخات الريء 
كما يؤثر في تكاليف نقل السلع الغذائية. وقد بين البنك الدولي (علهه8 18014 
8) والإسكوا (2010 550118) وجود علاقة قوية بين أسعار النفط وأسعار 
الغذاء عندما يتجاوز النفط 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وقد ارتفعت أسعار النفط 
بين منتصف العام 2007 ومنتصف العام 2008 بنسبة 90 في الائة تقريبا حيث 
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ارتفعت من 64 دولارا للبرميل في مايو 2007 إلى 135 دولارا في مايو 2008. وكما 
بين كل من هيدي وفان (2.10 عتتاعة ,2010 هه8 لصه :إعلدع11) فإن الزراعة 
تعد هي الثانية بعد النقل في كثافة استخدامها للنفط؛ بغرض الطاقة. وكما قدر 
ميتشل (2008 [1[عطء841) فإن ارتفاع تكاليف الطاقة. أدى إلى زيادة تكاليف النقل» 
وتكاليف الإنتاج في الذرة والقمح وفول الصويا - في الولايات المتحدة - بنسبة 21.7 
في المائة بين العامين 2002 و2007» في حين وضع هيدي وفان (صة8 220 /إع30ع11 
7 .2 ,2010) تقديرا أعلى ليصل إلى نسبة 40-30 في امائة. 

كما وضع ضعف قيمة الذولار الأمريكي عبئا على أسعار عديد من السلع 
الأساسية. حيث يتداول النفط الخام ومعظم الحبوب الرئيسية بالدولار الأمريكي 
(2008 .له غء غ#مططق :2011 .له أء صدظ). ويشير ميتشل (2008 [اعط]841) إلى 
أن آثار انخفاض قيمة الدولار تمثل نحو 20 في اللائة من ارتفاع أسعار الغذاء عن 
طريق الحفاظ على الطلب الدولي حتى مع ارتفاع الأسعار الاسمية. 

كما أسهمت العوامل الهيكلية التي تتعلق بجانب العرضء والتي تضم ضعف 
الأسواق الدولية (بمعنى أن نسبة صغيرة من الإنتاج يجري تداولها فعلا). وانخفاض 
مستويات المخزونات» وتغير الناخ: والكوارث الطبيعية, والسياسة التجارية. مثل 
حظر الصادرات إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الغذاء. ومع ذلك رفض هيدي وفان 
(2010 صو 4صد -إعلدء11) فكرة أن انخفاض إنتاجية الغذاء هو السبب الكامن 
وراء الأزمة. ويقولون إنه على الرغم من أن نصيب الفرد من إنتاج الحبوب يقل 
بنسبة 6 في المائة عما كان عليه في الثمانينيات. فإن ثلثي الانخفاض يعزى إلى 
ضعف الأداء في أوروباء ولاسيما في الاتحاد السوفييتي السابقء ودول أوروبا الشرقية 
الأخرى؛ بسبب تخصيص الأراضي بعيدا عن إنتاج الحبوب - ومع ذلك فهذه المنطقة 
قد زادت صادراتها الصافية من الحبوب فعليا خلال التسعينيات من القرن الماضي 
والعقد الأول من القرن الحالي. 

وقد أفضى ضعف أسواق الغذاء العالمية2. إلى جانب محدودية ال مخزونات 
العالمية من الغذاء مقارنة بالمستويات المرتفعة في الثمانينيات والتسعينياتء 
ولاسيما في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديء إلى ارتفاع 
الأسعار (2007 #عضددنا5 4ه #عصلعة6). وبحلول العام 2011 وصل مخزون 
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الحبوب العاطية إلى مستويات منخفضة تاريخيا. ويتسم المخزون بأنه حساس 
تجاه الأداء الكفء لأسواق الحبوب. حيث إن سعر الطلب والعرض للحبوب في 
الأجل القصير؛ سعر غير مرن (أي بطيء الاستجابة للتغيرات السعرية). ومن ثم 
فمن دون وجود المخزونات لتخفيف وطأة السوق. ستؤدي صدمات العرضء 
مثل الجفاف. إلى أن يكتنز المزارعون: وبالتالي ارتفاع الأسعار. وقد أشار تيمر 
(2010 #عصتدصة1) إلى أهمية دور مخزون الحبوب العالمي في الأزمة العالمية 
لأسعار الغذاء في الفترة 2008-2007. 

وقد تفاقمت مشكلات عرض المحاصيل بسبب آثار تغير المناخ (2007 1126 ©) 
التي مم تسهم في انخفاض معدلات نمو الإنتاجية العالمية للحبوب الرئيسية فقط. 
بل أيضا كانت مرتبطة بالأحداث المناخية المعاكسة. مثل: الفيضانات والجفاف 
والمطر المفرطء والعواصف الرعديةء والصقيع, والبرد: والثلج. والنار؛ وقد كانت 
هناك سلسلة من الكوارث الطبيعية الأخيرة المتعلقة بالطقس لدى منتجي الغذاء 
الرئيسيين» مثل الفيضانات الشديدة في باكستان وتايلاند وكندا وأسترالياء والجفاف 
في روسيا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتينء وحرائق الغابات في روسيا. فعلى سبيل 
المثال تسيطر تايلاند وفيتنام على أكثر من نصف تجارة الأرز العالمية» وأسهمت 
الفيضانات في تايلاند في العام 2011 في الارتفاع الحاد في أسعار الأرز العالمية. وفي 
روسياء في العام 2010» انتشر الجفاف على المدى الطويل من أراضي القمح الجنوبية 
إلى الغابات الشمالية. مما سبب حرائق مدمرة أثرت على الكثير من محصول 
الحبوب السنوي. وقد دمر أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية» إلى 
جانب 20 في امائة من المحصولء مما تسبب في فقدان 20 في الائة من محصول 
القمح ايلخصص للتصدير (18030.31976128.©0152). وحظرت روسيا تصدير القمح 
في أغسطس 2010 استجابة لذلك. 

وقد أفضت هذه المشكلات في جانب العرض إلى فرض قيود على التصدير أو 
حظر من جانب موردي العا الرئيسيين. وخلال أزمة 2008-2007 وقد فرض أكثر 
من 12 بلدا مصدراء يشملون الدول النتجة الرئيسية: قيودا على الصادرات على 
السلع الزراعية؛ مما أدى إلى نقص المحاصيلء والتكالب على الشراءء والاكتناز؛ الأمر 
الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد قدر المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء: أن 
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ما يصل إلى 30 في اللائة من الزيادة في أسعار الغذاء في الأشهر الستة الأولى من العام 
8 قد فسّر بالقيود المفروضة على الصادرات (24 .م ,2011 2))18881 بينما 
تشير دراسات أخرى إلى أن القيود المفروضة على الصادرات بلغت 45 في المائة من 
الزيادة في أسعار الأرز و30 في المائة من الزيادة في أسعار القمح 20110 1818161). 
فعلى سبيل الطثال: فرضت الهندء وفيتنام, وكمبوديا ومصرء قيودا على صادرات 
الأرز في الفترة 2008-7. وقد أدت هذه القيود. إلى جانب عمليات التكالب 
على الشراء التي قامت بها الفلبين وارتفاع الواردات إلى بنغلاديش والبلدان المصدرة 
للطاقة ذات الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة, إلى ارتفاع أسعار الأرز. 
وقدر كل من هيدي وفان (2010 85 لمج نزع116320) وكذلك ميتر" وجوزلينغ 
(2009 عصناده[ لصة 5ئ341) أن معظم الزيادة في أسعار الأرز يمكن أن تعزى إلى 
القيود المفروضة على الصادرات وارتفاع الطلب على المحاصيل. كما أن صادرات 
القمح والصادرات الأخرى من الحبوب كانت محظورة من قبل روسيا وأوكرانيا 
والأرجنتينء وكازاخستان. وأعقب الحظر الأوكراني على ينات القمح في يوليو 
7 اندفاع الدول العربية نحو زيادة الطلب على المحاصيل؛ ويعزى ذلك جزثئيا 
إلى ضعف ال محاصيل في المنطقة العربية, كما يعزى في جزء آخر إلى احتياطاتها 
القوية من النقد الأجنبي. مصحوبة بتصدير 1.2 مليون طن من صادرات القمح 
إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تمثل 55 في المائة من إجمالي الزيادة)» 
ذهب ثلثاها إلى مصر وحدها (49 .م ,2010 صدط لصة بإء0دع11). وعلى الرغم 
من أن العديد من الحظر المفروض على الصادرات في الفترة 2008-2007 كان قصير 
الأجل؟ وقد ألغي الآن» فقد فرضت الهند حظرا على صادرات القمح استمر من العام 
7 إلى العام 2011؛ وقد أدى الجفاف في العام 0 إلى أن تقيّد روسيا وأوكرانيا 
صادرات القمح, وفي أواخر العام 0 وأوائل العام 2011, عمدت كل من إثيوبياء 
وتنزانياء وأوغندا إلى حظر تصدير بعض الحبوب» وخاصة الذرة". 
وقد قدم هيدي وفان (2010 صه8 4قصه زء3ه116) نظرة شاملة ونقدية عن 
الأديات المتعلقة بأسباب الأزمة العالمية للغذاء في الفترة 2008-2007. وخلصا 
إلى أن الأسباب الرئيسية للأزمة تتمثل في: ارتفاع أسعار الطاقة. وانخفاض قيمة 
الدولار الأمريكي, والطلب على الوقود الحيوي, والصدمات التجارية. مثل حظر 
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الصادراتء وتعديلات محفظة الاستثمارات ممصلحة السلع الأساسية؛ وعلى النقيض 
من العديد من التقييمات الأخرىء: فإن تقييم هيدي وفان لا يعطي دورا كبيرا 
لانخقاض محاصيل الحبوب أو انخفاض ال مخزونات, أو لزيادة وتغيير أنغماط الطلب 
على الغذاء في بلدان مثل الهند والصين؛ فالواقع أن زيادة الطلب على الحبوب كانت 
أعلى بكثير في المكسيك. والاتحاد الأوروبيء أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ويعني استمرار العديد من العوامل الهيكلية الأساسية أنه من المرجح أن تظل 
أسعار الغذاء العالمية مرتفعة. حيث تتوقع منظمة أوكسفام (20112 دصدى:0). على 
سبيل اطثال» أن تتضاعف أسعار الغذاء العالمية خلال العشرين سنة المقبلة. ووفقا 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (2011 840), من 
المتوقع أن يزيد إنتاج الوقود الحيوي إلى أكثر من الضعف خلال الفترة من 2007- 
9 إلى العام 2019. وعلاوة على ذلكء من المتوقع أن يفضي تغير المناخ إلى وقوع 
كوارث طبيعية أكثر كثافة وتواترا مثل الجفاف والفيضانات التي قد تؤثر في غلة 
المحاصيل وإنتاجهاء مما يؤدي إلى رفع الأسعار وتقلبها. ويتنبأ نيلسون وزملاؤه 
(2010 .21 ع «رمواء80) بالأثر المشترك لتغير المناخ والآثار الاقتصادية (نمو السكان 
وزيادة الدخل) على الأسعار الزراعية في المستقبل» وخلصوا إلى أن الأسعار الزراعية 
الحقيقية ستزداد في النصف الأول من القرن الحادي والعشرينء على النقيض من 
انخفاض القرن العشرين. كما يتوقعون أن يرتفع الطلب على الغذاء بسبب الزيادة 
في عدد السكان والدخلء وأنه سيتجاوز الإنتاجية الزراعية التي ستتأثر سلبا بتغير 
المناخ. وفي السيناريو الأكثر تشاؤماء سترتفع أسعار الذرة بأكثر من 100 في المائة 
بين العامين 2010 و2050: وأسعار الأرز بنسبة تقل قليلا عن 80 في المائة» وأسعار 
القمح بنسبة تقل قليلا عن 60 في امائة. 

ونظرا إلى أن الدول العربية تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية, فإن 
الزيادة الهائلة في أسعار الغذاء العايمية» الناجمة عن العوامل التي نوقشت, أثرت 
تأثيرا شديدا في هذه البلدان» ليس من الناحية الاقتصادية فقطء بل أيضا على 
الصعيدين الاجتماعي والسياسي. وفيما يخص العديد من البلدان العربية» ازداد هذا 
التأثير بسبب ضعف غلة اللحاصيل محليا في موسم 2009-2008. وانخفض إنتاج 
القمح بنسبة 13.2 في المائة في شمال أفريقياء و22.1 في المائة في الشرق الأوسط 
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(3.6 عاطة؟ ,2010 صدظ لمج وع11630). ونتيجة لذلك. ارتفعت كمية واردات 
القمح بنسبة 100 في المائة تقريبا في الشرق الأوسط في الفترة 2009-2008 وبنحو 
0 في الائة في شمال أفريقيا (1.ث عتناوة ,2010 صوظ لصه إع11630). ومن ثم 
ارتفع كل من كمية وسعر الوحدة من الواردات الغذائية في الوقت عينه. 

وقد بينت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (2011) أنه استنادا إلى الناتج 
المحلي الإجمالي للفرد. وهو مقياس بسيط للفقر, والتغير في مؤشر أسعار الاستهلاك 
ف الفترة من 2006 إلى 2010, فإن الدول العربية الأكثر تضررا هي مصر والسودان. 
واستنادا إلى نسبة الاعتماد على واردات الأغذية بوصفها مقياسا أبسط؛ كانت أكثر 
البلدان تضررا هي الجزائر ومصر وموريتانيا واليمن. وفي الأقسام التالية من هذا 
الفصلء. نحلل بمزيد من التعمق مختلف القنوات التي أثرت من خلالها أزمة أسعار 
الغذاء العالمية في الدول العربية ومواطنيها. 


التبعات الاقتصادية 

وقد كان للارتفاع في أسعار الغذاء عالليا ثلاث تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد 
الكلي في معظم الدول العربية: (1) زيادة التضخم المحلي» و(2) زيادة العجز 
التجاري» و(3) زيادة الضغوط الالية: لاسيما في البلدان التي تعاني ضعف الموارد في 
دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث حاولت حكومات المنطقة تخفيف أثر ارتفاع 
أسعار الغذاء العالمية على سكانها. 


الت 
وب" الاقتصاد الكلي الرئيسية لارتفاع أسعار الغذاء عاميا؛ انتقالها إلى 
الأسعار المحلية والتضخم. وقد تباين مدى انتشار هذا الانتقال عبر الدول العربية 
وعبر السلع. ولهيدي وفان قول جدير بالاقتباس (62 .م ,2010 صو لصة برعلدع11): 
وهو يتعلق بتعقد آليات انتقال ارتفاع الأسعار والتضخم: 
وتتمثل الخطوة الأولى في تحويل الأسعار الدولية المقومة بالدولار 
إلى أسعار العملات المحلية... أما الثانية فهي: تتمثل في السياسات المحلية 
التي تغير الأسعار المحلية للغذاء من خلال التعريفات الجمركية, والدعم» 
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وحظر الصادرات» ونظم الاحتياطي ومراقبة الأسعار وما إلى ذلك. (وثالثا) 
مجموعة من العوامل الأخرى, بما في ذلك الإحلال بين الأغذية المستوردة 
والمحلية؛ واستجابة العرض والطلب لتغيرات الأسعار؛ والعوامل المحلية 
التي قد لا تكون لها علاقة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية» مثل صدمات 
العرض الخارجية المرتبطة بالطقس, وارتفاع تكلفة النفطء أو عوامل 
التضخم غير الغذائية. 
وادعى ديسوس وزملاؤه (2008 .81 ]»ء 5تناووء12) أن العلاقة بين أسعار الغذاء 
الدولية والمحلية خاصة بكل بلدء وفقا ل: عمق السوق الدولية للسلع المختلفة 
وتباينات أسعار الصرف في البلد مقابل الدولار الأمرييء ودرجة انفتاح الاقتصاد. 
والسياسات المحلية التي يُستجاب بها للزيادات في أسعار الغذاء الدولية, والنمط 
الغذائي الخاص بالبلد وسلال الغذاء. 
ويقتصر العمل الإمبيريقي الذي حر حول انتقال الأسعار؛ على عدد قليل من 
السلع الأساسية وعدد قليل من البلدان. ووجدت الفاو (ع2008 ©88) أن انتقال 
أسعار الأرز الدولية إلى ستة بلدان آسيوية تراوح بين 6 في امائة و64 في الائة. 
وبصفة عامة وجدت الدراسات أن انتقال السلع غير كاملء وأنه يختلف بين السلع 
والبلدان» وأن تضخم أسعار الغذاء في البلدان النامية معتدل (2004 ومنره110 606 
8 2/160776067). وبوجه عام كان ,انتقال الأسعار المحلية أعلى في البلدان التي 
لديها تدخلات أقل في أسواق الغذاء. ف حين أدى ارتفاع تكاليف النقل المحلي في 
بعض البلدان. بسبب ارتفاع أسعار الوقود. إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية. ففي 
الأردنء على سبيل المثالء انخفض دعم الوقود في فبراير 2008: مما أدى إلى ارتفاع 
أسعار بعض أنواع الوقود بنسبة 75 في المائة. فأسهم ذلك في ارتفاع أسعار الغذاء. 
وعلى مستوى الاقتصاد الكليء أسهمت الزيادات العالمية في أسعار الغذاء في 
التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء حيث ارتفع التضخم الإقليمي 
أكثر من ضعف سرعة التضخم العالمي في 2008-2007 (20085 137). وقد حلل 
ألبير ز وبيترز (2013 ,2011 5:عغ)ع26 200 41505 ) أثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 
في التضخم في منطقة جنوب المتوسط (الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان 
والمغرب وفلسطين وسورية وتونس)”. وكانت الزيادات في أسعار الوقود والغذاء 
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ممائلة لتلك التي حدثت في السبعينيات. على الرغم من أن التضخم في أسعار 
الغذاء ظل دون مستويات الذروة في السبعينيات. 
وقد أدت الزيادات الأخيرة في أسعار الغذاء. كما حدث في السبعينيات» إلى 
زيادة التضخم الإجماليء وكان هذا التأثير أكثر وضوحا في الاقتصادات الناشئة منه في 
الاقتصادات المتقدمة. ووجد ألبيرز وبيترز (1014.) أن أسعار الغذاء في بلدان جنوب 
البحر الأبيض المتوسطء في المتوسطء قد شهدت زيادات قوية, متجاوزة بذلك معدل 
التضخم الإجمالي بين نهاية العام 2005 ومنتصف العام 2008. وارتفع متوسط 
التضخم العام لأسعار المستهلكين في هذه البلدان من 3.4 في المائة في يوليو 2007 
إلى 10 في المائة في يوليو 2008, وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد 
في أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة نفسها. وخلص ألبيرز وبيترز (هه 41625 
5 .م ,2011 وعع]عع) إلى أنه: 
كانت حصة تضخم أسعار الغذاء في إجمالي التضخم بالمنطقة مرتفعة 
للغاية عند بعض النقاط خلال ارتفاع الأسعار. حيث وصلت إلى 60 في امائة 
و80 في المائة. وهذا يبين مرة أخرى مدى الضغط الكبير المتزايد الذي فرضه 
تضخم أسعار الغذاء على الأسعار الإجمالية في بلدان منطقة البحر الأبيض 
المتوسط تلك المتضمنة في سياسة الجوار الأوروبي!*) 82[5, 
وفي بلدان جنوب المتوسطء كانت الزيادات في أسعار الغذاء أكثر وضوحا في الجزائر 
ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين. وسجلت زيادات أقل في تونس وال مغرب؛ 
حيث القطاع الزراعي المحلي أكبر. وفي معظم هذه البلدان أدى الدعم الحكومي 
لأسعار الغذاء إلى التخفيف من انتقال ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى الأسعار المحلية, 
وكان التضخم المحلي لأسعار الغذاء أكبر بكثير في غياب زيادة الإنفاق الحكومي على 
دعم الغذاء. كما وجد البيرز وبيترز أن ارتفاع متوسط أسعار الغذاء المحلي كان أكبر 
بالنسبة إلى مجموعة بلدان جنوب المتوسط من البلدان لالم انضمت أخيرا إلى الاتحاد 
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(*) سياسة الجوار الأوروبي (88[5) ناه مط «سمطاعأة!! موعممرنا؟: تعد إحدى ا السياسة الخارجية, 
لاسيما العلاقات الخارجية. حيث تسعى إلى توطيد العلاقات الخارجية بدول شرق وجنوب أوروبا لاسيما البلدان 
النامية. وتضم تلك البلدان: الجزائر والمغرب ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسورية وتوئس في 
الجنوب» وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوقا وأوكرانيا في الشرق. [المترجم]. 
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الأوروبي (الدول الأعضاء ال 12 الجديدة). وأنه في المجموعة السابقة كان التضخم أكبر, 
مما يشير إلى اختلافات أكبر هنا في ديناميات الأسعار وآليات الانتقال. 

كما أجر ىَ ألبير ز وبيترز (1 18616 ,2013 ومعاءء2 لهه ومءط41) تقديرات 
قياسية لآثار ارتفاع الأسعار لتحاي الزيادات العالمية لأسعار الغذاء على الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك في بلدان المتوسط السبعة. ووجدوا أن صدمة أسعار 
الغذاء بنسبة 10 في الائة أدت إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في الرقم القياسي 
لأسعار ا مستهلك. وكانت النسبة الأعلى في مصرء والأدنى في الجزائرء وقد أكد كراولي 
تإء1ةه2 هذه النتائج حزئيا (2010 7إة1لتمري). 

ووجد ألبيرز وبيترز - أخيرا - أن انخفاض تضخم أسعار الغذاء المحلية في 
هذه البلدان قد اتسم بدرجة من الجمود. وتراجعت الأسعار العاللمية للغذاء 
والسلع الأساسية في الجزء الأخير من العام 2008 مع بداية الأزمة المالية العالية, 
ولكن التكيف مع انخفاض الأسعار عاليا في عينة البلدان التي تناولاها كان أقل 
وضوحا؛ وذلك على نقيض بلدان الاتحاد الأوروبي؛ وقد كانت هذه هي الحال 
بالنسبة إلى مصرء حيث م يتغير معدل التضخم الكلي, وتقديرهما القياسي أكد 
هذا التناقض. 

وتؤيد دراسات أخرى نتائج ألبيرز وبيترز التي تقول إن الزيادات العالمية في 
أسعار الغذاء كان لها تأثير كبير في أسعار الغذاء محليا في جميع الدول العربية. 
ويشير البنك الدولي (2.1.عتناج5 ,20093 علصدظ 180114) إلى أن نسبة التغير في 
تضخم أسعار الغذاء في عدد من الدول العربية في العام 2007 فاقت التغير في 
التضخم الكلي. وقد ادعى صندوق النقد الدولي (20086 1347) أن التأثير التضخمي 
لارتفاع أسعار الغذاء والوقود في مصر كان من المرجح أن يتفاقم بسبب استمرار 
المزيد من الطلبء. في حين أن تسارع التضخم في الأردن كان مرتبطا بإجراءات 
التكيف واسعة النطاق في أسعار الطاقة. مثلما حدث في إصلاحات دعم الوقود. وفي 
التقرير نفسه يلاحظ صندوق النقد الدولي كذلك أن تطورات أسعار الغذاء أكثر 
أهمية بكثير من أسعار الوقود بالنسبة إلى التضخم الكلي؛ لأن نسبة ما تنفقه الأسر 
على الغذاء كبيرة» ومن ثم فإن وزن الغذاء في الرقم القياسي لأسعار المستهلك أكبر 
بكثير من وزن المنتجات ذات الصلة بالنفط. 
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وثظهر الأشكال من (6 - 4) إلى (8 - 4) الاتجاهات في تضخم أسعار الغذاء 
في بلدان شمال أفريقيا والخليج والشرق الأوسط بين العامين 2000 220129 وكما 
يتضح. فقد تصاعد التضخم في أسعار الغذاء المحلية في المناطق الثلاث جميعهاء منذ 
العام 2007 وما تلاه. ٠‏ 

ويتضح من هذه الدراسات أنه على الرغم من أن الدول العربية حاولت 
التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغذاء مع تدابير قصيرة الأجل مثل زيادة الدعم 
الغذائي (الذي سنناقشه في الفصل الخامس). فإنها لم تتمكن من التخفيف بشكل 
كامل من آثار الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية. ومن ثم فقد استورد التضخم 
من خلال أسعار الغذاء, التي كانت لها - كما سنناقش لاحقا - عواقب اجتماعية 
وسياسية سلبية: كما كانت للآثار الطالية لتدابير التخفيف: نتائج سلبية على صعيد 
الاقتصاد الكلي» للأزمة العايلية للغذاء. على النحو المبين في الفصل الخامس. 
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الحساباث الخارجية والاحتياطيات 

وبالإضافة إلى التأثير التضخمي لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء. أسهم هذا 
الارتفاع أيضا في المشكلات التجارية والتي تمثلت في زيادة تكاليف الواردات. وقد 
أدت الزيادة في أسعار الغذاء في بلدان كثيرة في المنطقة العربية إلى اتساع عجزها في 
التجارة الزراعية وعجزها التجاري الإجمالي. وتظهر الأشكال من (9 - 4) إلى (11 - 4) 
العجز التجاري الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج. وكما يتضح 
من ذلك. شهدت معظم هذه البلدان بعض التدهور في عجزها في التجارة الزراعية 
بعد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في الفترة 2008-2007, مع زيادة حادة في هذا 
العجز في الجزائرء والأردن: ومصر. وإن كانت أقل حدة في ليبياء وتونسء والمغرب. 

ويبين الجدول (1 - 4) العجز التجاري الإجمالي لمعظم الدول العربية. وكما 
يتضح من ذلكء فإن العديد من البلدان التي شهدت تدهورا في ميزانها التجاري 
الزراعي شهدت أيضا زيادة في العجز التجاري الكلي بين العامين 2006 و2008, أي 
الأردن والجزائر وليبيا والمغرب وتونس ومصر. وفي حالة مصر كانت هذه الزيادة في 
العجز ملحوظة بشكل خاص. 





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2009 0 


| 
الشكل (4-9): العجز التجاري الزراعي لدول الشرق الأوسط 2000 - 2010 (مليون دولار أمريكي) 
المصدر: إحصاءات الفاو '1841 588405 
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الشكل (4-10): العجز التجاري في بلدان شمال أفريقيا 2000 - 2010 (بالمليون دولار) 
المصدر: إحصاءات الفاو "1]405147 





الشكل (4-11): العجز التجاري الزراعي في بلدان الخليج العربي 2000 - 2010 (بالمليون دولار) 
المصدر: إحصاءات الفاو '58805]47 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذاثية في الدول العربية 


أما بالنسبة إلى البلدان المصُدرة للنفطء مثل دول مجلس التعاون الخليجي» 
فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف آثار ارتفاع أسعار الواردات الغذائية على 
الميزان التجاري. كما استفادت بعض البلدان الفقيرة نفطيا من ارتفاع أسعار السلع 
الأولية الأخرى التي تصدرها؛ فعلى سبيل المثال: تضاعفت قيمة صادرات المغرب 
من الفوسفات ثلاث مرات في العام 2008, في حين حققت الأردن عوائد متزايدة 
من صادرات البوتاس 20:895. وساعد ارتفاع أسعار النفط والسلع التصديرية: بقدر 
ما وفر إيرادات ضريبية أعلى. على تخفيف التكلفة امالية للتدابير التي اتخذتها 
الحكومات للتعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان 
الاجتماعي أو أجور القطاع العام. 

بالإضافة إلى أن ارتفاع الأسعار العالطية للغذاء يؤثر في الميزان التجاريء فإنه منذ 
العام 2000 كانت الفجوة تتزايد اتساعا بين قيم وحدات السلع المصنعة وال منتجات 
الزراعية» مما يوحي بضرورة تصدير المزيد من السلع المصنعة من أجل استيراد 
الكمية نفسها من الغذاء (2 عتناع5 ,2010 فخا )5]). 

وقد جرى العمل على محاكاة أثر ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء على الحسابات 
الخارجية والاحتياطيات النقدية,. حيث حاى صندوق النقد الدولي (20082 18017) تأثير 
ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والنفط في فواتير الواردات؛ وتأثير ذلك في رصيد الحساب 
الجاري وأرصدة الاحتياطيات الدولية. وجرت هذه المحاكاة بمقارنة إسقاطات ربيعي 
العامين 2008 و2009 (بزيادة قدرها 34.3 في المائة في أسعار النفط. و18.2 في المائة في 
أسعار الغذاء بين العامين 2007 و2008) الواردة في توقعات الاقتصاد العالمي في ربيع 
العام 2008, مع سيناريو تمثل فيه زيادة أسعار الغذاء والوقود نسبة 20 في المائة عن ٠‏ 
الإسقاطات الأساسية؛ ويعتبر هذا التأثير «مرتفعا» إذا انخفضت الاحتياطيات بأكثر من 
5 شهر من تغطية واردات السلع والخدماتء وتعتبر الاحتياطيات «منخفضة» إذا 
كانت تغطي أقل من 3 أشهر من واردات السلع والخدمات. ظ 

ونظرا إلى أن واردات النفط في المتوسط تزيد مرتين ونصف المرة على واردات الغذاء 
للبلدان المنخفضة الدخلء ومرثين في البلدان المتوسطة الدخلء فإن تأثير الزيادات في 
أسعار النفط في الوضع الخارجي للبلد سيكون أكبر من الزيادة المكافئة لزيادة أسعار 
الغذاء. ووجدت دراسة المحاكاة التي أجراها صندوق النقد الدولي أن زيادة أسعار النفط ظ 
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ستضعف بشدة الوضع الخارجي ل 81 بلداء في حين أن زيادة أسعار الغذاء سيكون لها 
أثر سلبي حاد في 16 بلداء وسيكون الأثر ا مشترك سلبيا للغاية بالنسبة إلى 72 بلدا. 

ويبين الجدول (4 - 2) أن الزيادة في أسعار الغذاء التي حوكيت في البلدان 
العربية في عينة صندوق النقد الدولي؛ سيكون لها تأثير كبير للغاية في اليمن 
والجزائر؛ وكذلك سيكون للأزمة النفطية التي حوكيت تأثير كبير في الأردن 
ولبنان والمغرب؛ والتأثير المشترك بين الأزمتين سيقع على الأردن ولبنان والمغرب. 
وبالنسبة إلى المصدرين للنفط مثل اليمن والجزائر والبحرين وسلطنة عمان 
والسعودية. فإن الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط أكثر من تعويض الزيادة في 
أسعار الغذاء. وتترك كل من موريتانيا والأردن مستويات منخفضة جذا وحرجة 
من الاختياطيات؛ أي أنها يمكنها تغطية الواردات لأقل من ثلاثة أشهرء نتيجة 
للتأثير المشترك للأزمتين. 

وقد أكدت الحكومة اليمنية (2011) الآثار الوخيمة لأزمة أسعار الغذاء على 
حساب التجارة في اليمن. وقد أفادت بأن اليمن استخدم 10 في المائة في العام 
0 من عوائد صادراته من أجل استيراد الغذاء؛ الأمر الذي جعله أقل بقليل من 
المتوسط العابمي» وبحلول العام 2007 ارتفع هذا الرقم إلى 25 في المائة. 


الجدول (2 - 4): أثر الزيادات في أسعار النفط والغذاء في الوضع الخارجي المتوقع 





للعام 2009 للدول العربية 
020202020 | قبلالأزمة | أزمةأسعازالتفط ‏ 1 أزمة أسعار الغذاء ١‏ الأزمة المشوكة - 
٠ 8 |]‏ 1 - 0-1-2 2 2 لي 

ا 


| ح.ج الاحتياطي| ح.ج الاحتياطي| ح.ج الاخنياطي | ح.ج الاحتياطي 
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يذهب كل من هيدي وفان (2010 2و8 لصة برع30ع281) إلى أن التبعات 
على مستوى الاقتصاد الكلي من جراء زيادة أسعار الغذاء؛ تتوقف كذلك بشكل 
جزيٌ على الاعتماد على الواردات الأمريكية وتحركات أسعار الصرفء لأن البلدان 
التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة مم تستفد من ارتفاع قيمة العملة 
مقابل الدولار. وقد تكون هذه البلدان والبلدان ذات الاحتياطيات الدولية 
الضعيفة هشة بشكل خاص من حيث الاقتصاد الكلي. ويبين الجدول (4 - 3) 
هذه العلاقات وفقا للمنطقة. 

وكما يتبين من الجدول (4 - 3), لا تعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة بالنسبة إلى الواردات الغذائية: كما أن أثر ارتفاع 
الأسعار العالمية للغذاء (ومعظمها مقوم بالدولار الأمريي) قد خُفْفَ جزئيا بنسبة 
0 في المائة نظرا إلى ارتفاع قيمة العملات مقابل الدولار. كما تتمتع المنطقة 
بمستوى جيد للغاية من الاحتياطيات الدولية. ومع ذلك هناك تباين كبير داخل 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء حيث م تستفد اقتصادات الدولار مثل لبنان 
من ارتفاع قيمة عملاتها مقابل الدولارء كما أن الدول المصدرة غير النفطية تتسم 
بمستويات أقل بكثير من الاحتياطيات مقارنة بالمتوسط الإقليمي الذي يتأثر بشدة 
يمكانة دول مجلس التعاون الخليجي الغنية المصدرة للنفط. 

وقد تفاقمت حالة عدم استقرار الاقتصاد الكلي. والذي تجسد في: التضخم 
والعجز التجاري والقيود امالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء نتيجة 
لآثار الربيع العربي؛ التي عرقلت السياحة وخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة, 
والتحويلات الماليةء وخصوصا في البلدان التي تصدر عادة الأيدي العاملة إلى البلدان 
التي تشهد صراعات حاليا. ويعني هذا الوضع إلى جانب الآثار الاقتصادية الكلية 
لأزمتي الغذاء والوقود أن مشهد الاقتصاد الكلي لكثير من بلدان المنطقة العربية 
مشهد قاتم. وتواجه البلدان العربية المستوردة للنفط في المنطقة فجوات مالية 
متزايدة» حيث يتوقع أن يرتفع متوسط العجز إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي (2011 860202156 :2011 1817), ومن المتوقع أيضا أن يستمر التضخم 
في تزايد مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي. 
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الجدول (3 - 4): الاعتماد على الواردات الأمرر يكية» وقيمة العملات مقابل الدولارء والاحتياطي من النقد ٠‏ الأجنبي 


سمس ع ع بي ا ا ات ا كم 


واردات القمح | واردات الذرة | القيمة الحقيقية مقابل الدولار | الاحتياطيات الأجنبية 2008 
الأمريتي الأمريكية 2002-08 (عدد الأشهر التي تغطي 
الاستهلاك *) |_(الاستهلاك 56) | (لتغير )| | الاستيراه _ 


الشرق الأوسط وشمال 





أفريقيا 2 5 20 5] 
منطلة البحر الكاريس | 208 | 36 ا | ا 15 ا | 5د 00 
أمريكا الوسطى 45 24 10 3.5 
أمريكا الجنوبية | 4 | 02010 0000020 0 87 
أفريقيا جنوب الصحراء 0 0 40 70 
الكبرق 
5 3 ست تي سا سي يس بسي 


المصدر: 3.2 عاطها ,2010 مو8 نمه جملدعذا هم لعجاء+ن), 


التبعات الاجتماعية 
نظرة عامة إلى الفقر في العالمم العربي 

يرتبط قصور الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالفقره ويوضح برايسنغر 
وزملاؤه (2012 .21 اء #ععمزواء:8) أن قصور الأمن الغذائي والفقر تربطهما 
وشائج قوية في المنطقة العربية - بشكل خاص - بسبب ضعف اللمنطقة 
الشديد إزاء الصدمات الخارجية بصورة عامة. أو تلك الخاصة بالغذاء؛ 
والتي تتمثل في تقلبات الأسعار العالية للغذاء, والكوارث الطبيعية. وتزايد 
ندرة اطياهء والنزاعات في المنطقة. ومع ذلك فإن معدلات الفقر الرسمية 
في العالم العربي أقل من معدلاتها في العديد من البلدان الأفريقية وأمريكا 
للاتينية وأسياء حيث إن الفقر يؤثر في أقل من 5 في المائة من السكان في 
جميع البلدان العربية؛ وفقا لخط الفقر البالغ 1.25 دولار؛ وذلك باستثناء: 
موريتانياء واليمنء وفلسطينء والعراق. كما أن الدخل موزع بالتساوي إلى حد 
ما داخل البلدان العربية مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى ذات الدخل 
ا لمنخفض والمتوسط. حيث تراوحت معاملات جيني”*' من 0.32 إلى 0.41 
(! عطآاطةخ ,2012 .له أ 1 


سس سس مع سيم ما م سس عه ات اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اس لاست 0222 نت 


(*«) معامفل جيني الاعك اعم 181): هو مقياس شائع لقياس درجة المساواة والعدالة الاجتماعية. وضعه المختص 
في الإحضصاء ٠‏ وعلم الاجتماع والسكان. ٠‏ الإيطالي كورادو جيني نقأت ملقعدرون), ٠‏ ويتراوح بين 0 و1. وكلما اقترب المعامل 
«ن الصفر دل على درجة مساواة أعلى. [المترجم]. 
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ويمثل فقراء الريف في العام العربي نحو 76 في المائة. ونحو 35 في امائة 
منهم غير منتجين للغذاءء وبالتالي هم عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء. 
ووفقا للإسكوا (20 .م ,2010 8501174) فإن الفقر الريفي هو لب مشكلة 
الأمن الغذائي في العام العربيء حيث فقراء الريف هم الأشد تضررا من صدمات 
الغذاء؛ بسبب أنماط استهلاكهم وافتقارهم إلى المرونة. وأكثر الجماعات ضعفا 
هم: المعدمون الريفيون. والمزارعون الهامشيونء وسكان مناطق الأراضي الجافة 
المطرية والتي تجمع بين تربية الماشية وزراعة حبوب الأعلاف. والفقراء في 
المناطق الحضرية هم فئة أخرى تتأثر بشدة بارتفاع أسعار الغذاء حيث إن 
معظمهم من ال مشترين الصافين للغذاء. 

وعلى الرغم من أن أقل من 5 في المائة من سكان ال منطقة يقعون تحث خط 
الفقر الذي يبلغ 5 دولار؛ فإن عددذا كبيرا من الناس يعيشون فوقه مباشرة. 
ويعيش 20 في المائة منهم على أقل من دولارين في اليوم» مما يجعلهم معرضين 
بشكل خاص للصدمات مثل ارتفاع أسعار الغذاءء أو انخفاض الدخل”©. وعلى 
سبيل المثال. فقد قَدّر (7 عتداع8 ,2010 .1 ؛» ععهزواء8) أن الفقر في مصرء 
وا مغربء والأردن؛ سيتضاعف تقريبا إذا انخفض نصيب الفرد من الدخل بمقدار 
5 دولار فقط في اليوم. وتميل بيانات الفقر للدول العربية إلى أن تكون غير 
مستوفاةء وغير موثوق فيها في كثير.من الأحيان. وعلى رغم ذلك يعرض الجدول 
(4-4) بيانات من مجموعة مختارة من البلدان في فترات زمنية مختلفة. 

وهناك خلاف كبير حول ما إذا كان الفقر في المنطقة آخذا في الازدياد أو الانخفاض 
خلال العقود القليلة الماضية. وتشير العديد من الدراسات إلى أنه قد يكون آخذا 
ف الازدياد. خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما نفذت ' 
مجموعة من البلدان برامج لتحرير الاقتصاد (,20092 151-5910 0ضة دع 1:ة1آ 
4 «تعطوءع8 مه :2000 5مأةصصمع؟ :2014 سمعتعةةآ هسه 181-5210 :2009 
0 عاءعطدعل80 :1998 قاتددوه؟1 :1997 مصقتده5). ومع ذلكء فإن برايسنغر 
وزملاءة (7 6«ناع5 ,2010 .21 )ع :ع8 2زواع:8) على العكس من ذلك: يرون أن الفقر 
قد اتخفض في كثير من البلدان منذ أوائل التسعينيات (باستثناء اليمن وجيبوتي) وفقا 
مقاييس الدخل الرسمية للفقر. بيد أن مقاييس الدخل قد لا تحدد المدى الحقيقي 
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للفقر في العام العربي. وأحد العوامل المهمة التي لا تعول على الدخل بالنسبة إلى 
الفقر هو: سوء التغذية؛ ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2009 
(2009 1721105)» فإن المنطقة العربية هي الوحيدة خارج أفريقيا جنوب الصحراء 
التي ارتفع بها عدد السكان الذين يعانون سوء التغذية منذ أوائل التسعينيات. 

ويضيف برايسنغر وزملاؤه (2012 ,20118 .21 اء +2معمدزواء:8) أن المقاييس 
الرسمية القانئمة على الدخل للفقر والتفاوت في الدخلء مثل تلك الواردة في الجدول 
(4-4): تقلل من شأن المدى الحقيقي للفقر في المنطقة العربية. وبمقارنة الفقر في 
المنطقة العربية بالفقر على الصعيد العالمي. نرى أن الدول العربية تبدو جيدة جدا 
في الحد من الفقر أثناء نموها؛ حيث تؤدي أداء أفضل من المتوسط العالمي. ومع ذلك 
فإنها تؤدي أداء أسوأ من حيث العلاقة بين النمو الاقتصادي وسوء تغذية الأطفال. 
وهي التي تعتبرها دراسة برايسنغر مقياسا أفضل للفقر الحقيقي في المنطقة. ويشير 
برايسنغر وزملاؤه في الدراسة (20112 5مع21ه؟مه هه ؟ععمدزواء:8) إلى هذه 
العلاقة بأنها «اللغز العربي في الفقر والتغذية», ويشيرون إلى أنه قد يمكن تفسير ذلك 
بأن البيانات الرسمية تقلل من شأن الفقر أو أن مقاييس الدخل للفقر لا تستوعبها 
بكاملهاء كما لا تستوعب جميع آثارها على سوء تغذية الأطفال (على سبيل المثال: 
الآثار على وضع المرأة, أو جودة الرعاية الصحية الأساسية). وترددت حجة أن البيانات 
الرسمية تقلل من المدى الحقيقي للفقر لدى مصر من قبل صيري (2010 ::586). 

ويرى برايسنغر وزملاؤه (2012 .21 6» ,ءعدزواء8) أن التفاوت في الدخل قد 
بكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية. مثلما توحي به معاملات جيني. وهي تشير 
إلى وجود فجوات هائلة بين بيانات الاستهلاك المستمدة 9 استقصاءات الأسر في 
ا منطقة: وبيانات الاستهلاك الواردة في بيانات الحسابات القومية. ويعتقد كل من 
برايسنغر وزملائه (2012 .1 أ «عع15103ء:8)): وتقرير التنمية البشرية العربية 
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2002 (2002 172182) أن تعريف 
الفقر في العالم العربي يحتاج إلى توسيع نطاقه بما يتجاوز فقر الدخل؛ ليشمل مؤشرات 
تستوعب الظروف الأخرى المتصلة بالفقر, مثل رداءة نوعية الصحة والتعليم, والقيود 
المفروضة على الزراعة وسبل العيش الريفية. وظروف الأحياء الفقيرة في المناطق 
الحضرية. وضعف شبكات الأمان الاجتماعيء وعدم المساواة بين الجنسين. 
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الجدول (4-4): أعداد الفقراء في “بلدان عربية مختارة 
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تبعات تضخم أسعار الغذاء على الفقر والأمن الغذائي 
. وقد ا صدمة أسعار الغذاء العالمية في الفترة 2008-2007 إلى زيادة حادة 

في أسعار الغذاء للمستهلكين في البلدان العربية المعتمدة على الواردات, والتي أثرت 
سلبا في مستويات معيشة السكان. ورفعت مستويات الفقرء وخلقت صعوبات 
متزايدة للكثيرين في تلبية حاجة أسرهم من الطعام. وتقر العديد من الدراسات بأن 
الفقر تفاقم والأمن الغذائي تدهور في العديد من بلدان المنطقة العربية نتيجة لأزمتي 
الغذاء العالميتين في الفترة 2008-2007 و2011-2010 (رععصنواء:5 :2010 1550164 
1 1848 :2011 .21 غ»). وعلى الرغم من أن السياسات الحكومية مثل زيادة 
الإنفاق على دعم الغذاء؛ قد خففت من مدى انتقال الزيادات في الأسعار العالمية 
للغذاء إلى الاقتصاد المحلي: فإن الأشكال من (6-4) إلى (8-4) المعروضة سابقا في هذا 
الفصل تبين أنه لايزال هناك درجة كبيرة من تضخم أسعار الغذاء في المنطقة. 

وقد أظهر المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (20116 18281:15) أن الزيادات 
في أسعار الغذاء وتقلبها أدت إلى خفض إنفاق الأسر الفقيرة على مجموعة من 
السلع والخدمات الأساسية وخفض السعرات الحرارية التي تستهلكها. ويمكن أن 
يؤثر ارتفاع الأسعار والتقلبات أيضا في تغذية الفقراء؛ حيث تدفعهم إلى التحول إلى 
أغذية أرخص وأقل جودة وأقل كثافة من المغذيات الدقيقة, فضلا عن أنها تؤدي 
إلى استراتيجيات تكيف سلبية؛ فعلى سبيل المثال» استهلك 10 في امائة من المزارعين 
الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية في اليمن مخزون العام التاللي من البذور نتيجة 
:رتفاع أسعار الغذاء في الفترة 2008-2007 (20082 دمهرعمءط لوه" 10ه/8ا): في 
حين خفضت الأسر الفقيرة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم من أجل التغذية؛ 
حيث خفض 39 في الطائة من عينة الأسر بالاستقصاء؛ النفقات على الرعاية الصحية 
(ه2008 مسدععمء 1000 10:زمل8ا). 

وكما أشار هيدي وفان (2010 صهظ لصة 'إع30ع11): فإن التقييم الكامل لتأثير 
أزمة أسعار الغذاء في الفقر يتطلب النظر في كل من الآثار الاقتصادية الكلية, 
وعمليات التوزيع» وكذلك التأثيرات المنزلية والأسرية. وبالإضافة إلى ذلك. من 
الصعب فصل آثار ارتفاع أسعار الغذاء عن آثار ارتفاع أسعار الوقود. كم أنه من 
الصعب أن نقيس الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء على المزارعين بدلا من 
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المستهلكين! فضلا على ذلكء من المهم النظر إلى أسعار الغذاء الحقيقية, مثل مؤشر 
أسعار المستهلكين الغذائي. والتي انكمشت نتيجة لأسعار السلع غير الغذائية 
والتركيز على أسعار الأغذية الأساسية التي تشكل جزءا كبيرا من استهلاك الفقراء. 

وتشمل الدراسات الشاملة للبلدان العربية دراسات كل من: أرندت وزملائه 
(2008 .1ه أ غلصعف)؛ وإيفانيك ومارتن (2008 5أغ2ة81 مسد عنصة]1)؛ ووودون 
وزملائه (2008 .له غ»© مهك110)؛ وديسوس وزملائه (2008 .21 © ك5تاقوء10)؛ 
وكودجو وزملائه (2008 .21 غ© 10[06ا©). وقد وجدت هذه الدراسات أن كثيرا من 
البلدان التي شملتها عينات الدراسات قد شهدت زيادات في الفقر نتيجة لارتفاع 
الأسعار العالمية للغذاء. ويقدر العمل الذي قامت به الفاو على نطاق عامي (40؟ 
2008) أن عدد الجوعى المزمنين في العام 2007 زاد يمقدار 75 مليون نسمة عن 
تقديرات الفترة 2005-2003, والتي كانت تبلغ 848 مليون نسمة (انظر الجدول 
4-5): ويعزى جزء كبير من هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء. ومع ذلكء. فإن 
إيفانيك ومارتن (2008 صناعة84 0ننة ,عاصة؟1): يفترضان أن زيادة قدرها 4.5 في 
امائة في الفقر على مستوى العام يمكن أن تعزى مباشرة إلى ارتفاع أسعار الغذاء 
حيث قدرا أن 132 مليون نسمة عادوا مرة أخرى إلى براثن الفقر. 


الجدول (5 - 4): ارتفاع الفقر المزمن 2005-2003 (بالمليون) 





المصدر: 20081 كرا تدمم] لعزلمعنا. 


أجرى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (20116 18281) دراسة 
لتقييم آثار الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء في 2008-2007 على مستويات الإنفاق 
والسعرات الحرارية. ووجدت الدراسة أنه في معظم البلدان المستوردة الصافية 
(مثل البلدان العربية) جميع الأسر أسوأ حالا - من الناحية العملية - وارتفع معدل 
الفقر الوطني نتيجة لارتفاع الأسعار. وكان الأثر تنازليا في المناطق الحضرية؛ أي أن 
أشد الناس فقرا عانوا بشكل أكثر حدة. ووجد أيضا أنه كلما انخفض دخل الأسرة, 
انخفض استهلاكها من السعرات الحرارية. وتبين الأدلة المستندة إلى عملية المحاكاة 


128 


أسباب أزمة الغذاء العالمية وتبعاتها على العالم العربي 


الأسرية أنه عندما تتغير أسعار الغذاء بسرعة. يزداد الفقر في الغالبية العظمى من 
الحالات (2008 هناعة3 0ضة عأهة1). وقد قدم أبوت (2009 غ46606) مزيدا من 
العمل بشأن أثر الأزمة. 

وقد اضطلع بقدر محدود من العمل بصدد أثر أزمة الغذاء العايلية على الفقر 
والأمن الغذاني في المنطقة العربية. وتوقع البنك الدولي أن يكون 2.6 مليون شخص 
أكثر عرضة للفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة أزمة الغذاء 
العالمية بحلول العام 2011, مع 2.2 مليون من الفقراء الجدد في منطقة الإسكوا 
(19 .م , 2010 85©144) وقدرت الفاو (»2008 1840) أن صدمة أسعار الغذاء 
في الفترة 2008-2007 كانت مرتبطة بزيادة 4 ملايين نسمة يعانون نقص التغذية 
في البلدان العربية. ظ 

ووفقا للإسكواء فإن صدمة أسعار الغذاء في الفترة 2008-2007 قد خلقت 
زيادة قدرها 2.19 مليون فقير في ستة من البلدان التي تعاني النزاعات في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الجدول 4-6). ففي مصرء على سبيل 
المثالء يقدر أن أكثر من نصف مليون شخص قد أضيفوا إلى عدد الفقراء. أي 
بزيادة قدرها نحو 4.5 في اماثة. 

الجدول (6 - 4): أعداد الفقراء, والفقراء الجدد بسبب أزمة الغذاء في بلدان 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني الصراعات 


| عدد الفقراء قبل م الفقراء 
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المصدر: 8 عاظها ,2010 853174. 


وقد توصل المؤتمر الإقليمي للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيا: المنعقد في القاهرة 4-2 يونيو 2008 استنادا إلى دراسات حالة لتسع دول 
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هي: سورية والأردن وتونس ولبنان وال مغرب واليمن وموريتانيا والسودان ومصرء 
إلى أن نقص التغذية قد ارتفع بنسبة 30 في المائة تقريبا نتيجة للأزمة الغذائية 
للفترة 2008-2007, من 15 مليون نسمة إلى 20 مليونا. 

وتشير تقديرات المحاكاة التي أجراها البنك الدولي (.م ,20098 علصه8 1801104 
2) إلى أن زيادة أسعار الغذاء في مصر بنسبة 30 في المائة؛ ستؤدي إلى زيادة الفقر 
مقدار 1296 درجة: وزيادة قدرها 14 في المائة في أسعار الغذاء في المغرب. ستؤدي 
إلى زيادة الفقر بمقدار 4 في الماثة. كما أن زيادة أسعار الغذاء في جيبوتي بنسبة 21 
في المائة ستزيد من الفقر المدقع بمقدار 1496 درجة. 

وتعتمد دول الخليج على الواردات الغذائية أكثر من بقية العالم العربي؛ ففي 
بعض دول الخليج 90 في المائة من الأغذية مستوردة» وكما هو مبين في الشكل (4-7): 
كان تضخم أسعار الغذاء كبيرا في هذه الدول. وحتى في هذه البلدان العربية الغنية, 
أثر ارتفاع أسعار الغذاء تأثيرا كبيرا في شرائح السكان ذوي الدخل المنخفض. ولاسيما 
العمال المهاجرين. على سبيل اللثال. تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 3 
ملايين عامل مهاجر من شبه القارة الهندية يمثل الأرز الغذاء الرئيسي لهم. وقد أدت 
الزيادة الحادة في أسعار الأرز المستورد في العام 2011»: والناجمة جزئيا عن الفيضانات 
الشديدة في تايلاند. إلى انخفاض كبير في مستويات معيشة هذه المجموعة. 

وشهدت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا في أسعار زيوت الطعام, والسكر, والأرزء 
بنسبة 50 في المائة. والخضراوات بنسبة تزيد على 25 في الماثة, والفاكهة بأكثر من 
0 في المائة: في الفترة 2011-2010. وقد اجتمع المجلس الوطني الاتحادي لدولة 
الإمارات العربية المتحدة في بداية العام 2011 لمناقشة الحلول لتلك المسألة؛ حيث 
قال خالد علي بن زايد الفلاسي. عضو إمارة دبيء في الاجتماع: «لايزال التضخم الإماراتي 
هو الأعلى في المنطقة, مما يضع ضغوطا هائلة على المستهلكين, ولاسيما ذوي الدخل 
المنخفض». ومن أجل وقف التضخم والحد من الأثر في ثقة ا مستهلكين ال منخفضة بعد 
حالة الركود؛ أقنعت وزارة الاقتصاد بعض محلات السوبر ماركت بكبح جماح الأسعار. 
وقد أعلن الدكتور حكيم النعيميء مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصادء في 
العام 2011 أن أسعار الغذاء الأماسية. ستُخفض بنسبة تصل إلى 40 في المائة في 
محلات السوبر ماركت في الإمارات خلال شهر مارسء وشملت هذه المنتجات الدقيق» 
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والحليبء والشايء والأرزء والسكرء والزيت,ء والقهوة, وأنواع المكرونة: والدقيق. 

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (20086 ©24): فإن اليمن هو أكثر 
البلدان العربية تضررا من حيث تأثير ارتفاع الأسعار العاللية للغذاء في الفقر 
والأمن الغذائي, وهو أحد البلدان العشرة الأكثر تضررا في العام بسبب هذه 
الزيادة في سوء التغذية. وقد قدرت دراسة اليمن (20115 .21 )© عم ساداء8) 
أن الفقر فيه ارتفع من 34.8 في امائة في 2006-2005 إلى 42.8 في المائة في 
العام 2009» في حين قدر إكر وزملاؤه (2010 .1 6© 6#عاء8) أن معدل قصور 
الأمن الغذائي قد ارتفع إلى 32.1 في المائة. وقدر برنامج الأغذية العالمي أن 
نسبة السكان الذين شملهم الاستقصاء من الذين يعانون نقص استهلاك الغذاء 
زادت بين العامين 2006 و2008,. من 24 في الائة إلى 59 في امائة (14ه178/0 
2 تتتورع 2:0 1]000), 

وقد استخدم ديسوس وزملاؤه (2008 .31 ]© 1068585115) عيئنة من 72 بلدا ناميا 
لتقدير التغير في عمق الفقر الحضري (الزيادة في فجوة الفقر) والعدد الإضافي 
للفقراء في المناطق الحضرية الناجم عن الزيادة العاللية في أسعار الغذاء. وقد 
حسبت التغيرات المرتبطة بذلك في العجز في الفقرء أي التكلفة المالية الإضافية 
(كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) لتخفيف حدة الفقر في ا مناطق الحضرية 
في ظل الاستهداف الأمثل. وهي تقدر سيناريوهات مختلفة. مثل مجموعة من 
حصص الغذاء في ميزانية فقراء الحضر بنسبة 50 في المائة. و60 في المائة. و70 في 
المائة» والزيادات في أسعار الغذاء المحلية بنسبة 10 في المائة. و20 في المائة. و30 
في المائة خلال الفترة 2008-2005. ويعرض الجدول (7-4) نتائج الدول العربية في 
العينة. وذلك باستخدام خط الفقر الذي يبلغ 2.5 دولار في اليوم. 

ويشير ديسوس وزملاؤه إلى أنه ينبغي تصنيف البلدان على أنها متأثرة 
بشدة بأزمة الغذاء إذا تجاوز عجز الفقر 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويوضح الجدول (7-4) أنه بالنسبة إلى الدولتين العربيتين ذواتي الدخل المنخفض 
في العينة. وهما موريتانيا واليمنء كان التأثير حادا للغاية. وباستخدام خط 
الفقر البالغ 2.5 دولار في اليوم» والسيناريو الأسوأ (الأعلى). نجد أن الفقر في 
المناطق الحضرية يرتفع من 36.9 في الائة إلى 49 في اللائة في موريتانيا ومن 
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الجدول (7 - 4): ات التغير في معدل وعجز الفقر في المناطق الحضرية 
بسبب ارتفاع أسعار الغذاء (2 دولار/ اليوم, 2005) 


الوضع النهائي بعد صدمة الأسعار 0-000 


الوضع الابتدائي 20 
السيناريو المتوسط 5 السيتاريو الأدفي 





2ف 


المصدر: تف غاطها ,2008 .أن أن وؤتاقوع0] م 6ن 


7 في الائة إلى 60.6 في المائة في اليمن. كما ارتفع عجز الفقر في موريتانيا 
بالناتج المحلي الإجمالي من 3.8 في المائة إلى 6.8 في المائة.ء ومن 3.5 في المائة إلى 
6 في المائة في اليمن. أما بالنسبة إلى البلدان المتوسطة الدخل في الأردن والمغرب» 
فقد تضاعف الفقر الحضري في أسوأ الحالات تقريبا في الأردن من 12.5 في 
المائة إلى 20.4 في المائة. وارتفع العجز في الفقر في ا مناطق الحضرية من 0.9 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 في المائة» في حين ارتفع معدل الفقر في 
ا مناطق الحضرية في ا مغرب من 20.9 في المائة إلى 31.9 في الماثة» وارتفع العجز 
في الفقر من 1.6 في اماثة إلى 3.4 في الماثة بالناتج المحلي الإجمالي. 

ويبين الجدول (4-7) أيضا أن الزيادة في الفقرء وعجز الفقر في المناطق الحضرية 
الناجمة عن الزيادات في أسعار الغذاء في جميع البلدان الأربعة ترجع في الأساس 
إلى الأثر السلبي للدخل الحقيقي على الأسر التي كانت فقيرة بالفعل قبل صدمة ' 
الأسعار بدلا من الأسر الجديدة التي تسقط في براثن الفقر. وقد حاجج ديسوس 
وزملاؤه بهذه الحقيقة؛ حيث أشاروا إلى أنه في البلدان التي تمتلك آليات للتعبئة. 
والمحددة للجماعات المستهدفة بالفعلء فإن أكثر الاستراتيجيات فعالية من حيث 
التكلفة لمعالجة الزيادة في الفقر الحضري هي توسيع نطاق هذه البرامج بدلا من 
تصميم أدوات أخرى لتحديد الفقراء الجدد. 

وبالنظر إلى أن إحدى المجموعات الأكثر هشاشة لارتفاع أسعار الغذاء. وهي 
عادة ما تكون من فقراء الحضرء ولأن هذه المجموعة غالبا ما تكون الأكثر تأثرا 
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(2008 1 4صة :عدمء82): فإن النتائج المعروضة في الجدول (4-7) مقلقة. 
وقد تكون قد أسهمت في الاضطرابات الحضرية الكبيرة التي شكلت جزءا من الربيع 
العربي؛ وهي النقطة التي نرجع إليها. 

هناك سببان يفسران زيادة الفقر وقصور الأمن الغذائي في العام العربي بفعل 
الأزمة العالمية للغذاء. السبب الأول: ينفق الفقراء في المنطقة ما بين 35 في الائة 
و65 في المائة من دخلهم على الغذاء (2010 850114). ومن ثمء فإن الفقراء 
يتأثرون سلبا؛ إذ بقدر ما ترتفع الأسعار العالمية للغذاءء تنتقل إلى أسعار ا مستهلك 
للغذاء المحلي. ثانياء كما ذكرنا سابقاء تعيش أعداد كبيرة فوق خط الفقر مباشرة, 
وهي شديدة القابلية للتأثر بالدخول الضئيلة وصدمات الأسعار. وبالإضافة إلى 
ارتفاع أسعار الغذاءء فقد تأثر الفقراء تأثرا سلبيا بارتفاع أسعار الوقود, فضلا عن 
ارتفاع أسعار الأسمدة - في حالة فقراء المزارعين - التي تضاعفت أربع مرات تقريبا 
خلال الأزمة في الفترة 2008-2007. 

وقد توقع ألبيرز وبيترز (3 .م ,2011 وعع6اعع2 0صة ونعط اق ) أيضا أن ارتفاع 
أسعار الغذاء كان له أثر توزيعي سلبيء مما أدى إلى توزيع دخل أكثر انحرافا!*'. 
ودعمت هذه الفكرة بالعمل الإمبيريقي!** الأكثر عمومية ل«أريزكي وبروكثر» 
(11 .م ,2011 #عصاعبمظ8 لصة نخامعءة). حيث استخدما بيانات طولية (فترة 
زمنية طويلة) في 120 بلدا خلال الفئرة 2007-1970, ووجدا أن زيادة أسعار 
الغذاء. تعمل على زيادة التفاوت في البلدان المنخفضة الدخلء مما يؤدي إلى 
زيادة كبيرة في معاملات جيني لهم.: مما يفضي إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء وتزايد الحرمان النسبي. 

لقد تفاقمت آثار ارتفاع أسعار الغذاء على الفقر في العالم العربي؛ وذلك بفعل 
حقيقة أنه على الرغم من تسجيل معدلات عالية من النمو الاقتصادي خلال العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين؛ فقد فشل النمو في التراجع. وقد شهد العام 
العربي معدلات مرضية للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة مما أدى إلى صموده في 
(*) التوزيع الس أو انحراف التوزيع: تعبير إحصاني ارد يقصد به أنه يبعد عن 2 العام. [المترجم]. 


(“*#»ة) إمبيريقي أو [مبيريقية 51221أم612: مصطلح يصف تلك الدراسات والبحوث التي تعتمد على مؤشرات 
وإحضاءات واقعية حاصلة بالفعل. وذلك في مقابل الدراسات والبحوث ذات السمة النظرية الصرفة. [المترجم]. 
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ظل الركود العالمي بشكل جيد. وقد نمت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في المتوسط من 4 إلى 5 في المائة سنويا بالقيمة الحقيقية بين العامين 2000 
و2010 كما هو مبين في الشكل (12-4), وهذه الأرقام تقارن بشكل إيجابي مع تلك 
التي لها مستويات دخل مماثلة, مثلما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 
ففي الفترة نفسها بلغ متوسطها 3.4 في المائة فقط. 

ومع ذلكء فإن هذا العقد من النمو الاقتصادي في العام العربي لمم يأخذ شكل 
النمو الكثيف العمالة لمصلحة الفقراء. كما لم تكن هناك فوائد تتجه إلى الجماهير. 
ففي مصر - على سبيل المثال - على الرغم من أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
السنوي يبلغ نحو 5 في اماثة بين العامين 2000 و2010, فقد ارتفع معدل سوء 
تغذية الأطفال من 20 في الائة إلى 30 في امائة (2 .م ,2011 .1ه ع تعمصنقاء:8)» 
وارتفع عدد الفقراء - باستخدام خط الفقر الوطني - من 16.7 في امائة في العام 
0 إلى 21.6 في الاثة في العام 2010 على النحو اللبين في الجدول (4-4). ومن 
المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من قيمتهاء ويرجع ذلك جزئيا إلى أن خطوط 
الفقر الوطنية تقلل من تكاليف المعيشة (2010 :(:535). ومن ثم: يمكننا أن نخلص 





الشكل (4-12): المتوسط السنوي الحقيقي لمعدلات هو الناتج المحلي الإجمالي 2010-2000 (96) 
المصدر: البنك الدولي علصةط#0:10تعلصةطةغ08//:مقط) علصدظة102 110210 معلمدظ 10عمللآ 
عؤقة,ع متتمط لفتهل /عنه) 

ملاحظة: ش.أ.ش.ق - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
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إلى أن الفقر وعدم المساواة والبطالة قد تدهورت في العقد الماضي في العديد من 
الدول العربية (2009 17215282). 
ويقدم برايسنغر وزملاؤه (2012 .21 غ© عع دزواء:8) المزيد من أدلة الاقتصاد 
القياسي: من خلال الإحصاءات الهزيلة للنموء التي تثبت أن النمو م يتراجع في العام 
العربي. وعلى الرغم من أن البلدان العربية تبدو عموما أكثر نجاحا في خفض الفقر 
مع نموها؛ فإن إحصاءات تقزم الأطفال وسوء التغذية تشير إلى أن تدابير الفقر 
التقليدية قد لا تستوعب تماما العلاقة بين النمو والفقر. وإذا أخذنا في الاعتبار 
انتشار تقزم الأطفال بوصفه مقياسا بديلا للفقرء فإن برايسنغر وزملاءه قاسوا 
العلاقة بين النمو الإجمالي وتقزم الأطفال, ووجدوا أن هذه العلاقة إيجابية بالنسبة 
إلى بقية العام؛ إذ إن زيادة النمو الاقتصادي الإجمالي بنسبة 1 في المائة تقلل من 
انتشار تقزم الأطفال بنسبة 0.12 نقطة مئوية. ولكن بالنسبة إلى المنطقة العربية 
(بالإضافة إلى إيران وتركيا) فإن العلاقة ليست دالة إحصائيا”. 





ا 
البمن الإماراثن تولس سوريا السعودية قطر ‏ اليم المغرب لبنان الكويت الاردن ‏ مصر البعرين الجزائر 
9 العربية 2010 2010 20098 2011 فلسطين 2011 2067 2005 2011 2010 2004 2010 

المتعدة المعتلة 
2008 





الشكل (4-13): معدل البطالة في البلدان العربية, (96) 
المصدر: اللؤشرات الرئيسية لسوق العمل (منظمة العمل الدولية) عطا 01 0:55غ)01292مآ زعلا 
(110) أععاعق]ا8؟ عناصطة.آ1 
ملاحظة: بطالة الشباب للفئة العمرية 25-15 

وتمثل البطالة مشكلة ملحّة أخرى ف العالم العربيء وهي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالفقر وقصور الأمن الغذائي. وكما هو مبين في الشكل (13-4)ء بلغت نسبة البطالة 
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في العام 2010 نحو 10 في المائة بالنسبة إلى 10 بلدان من أصل 14 بلدا عربيا تتوافر 
بيانات عنها. وهناك مشكلة خاصة تتمثل في بطالة الشباب, التي تبلغ نحو 20 في 
المائة أو أعلى في 11 بلدا من بين 14 بلداء ومع ذلك فإن الكثير من هؤلاء العاطلين 
عن العمل هم من خريجي المدارس الثانوية أو حتى من خزيجي الجامعات. 

وأحد الأسباب التي تجعل البطالة» لاسيما بطالة الشباب. مرتفعة جدا في 
المنطقة يتبدى في ملامحها الديموغرافية, التي تُظهر زيادة كبيرة في عدد الشباب . 
تتساوق مع حقيقة أنه على الرغم من الإصلاح والنمو الاقتصاديين في المنطقة فإن 
فرص العمل غير كافية لاستيعاب الوافدين الجدد في سوق العمل. ويتوقع البنك 
الدولي أن يستمر هذا المستوى المرتفع من بطالة الشباب أو يزداد سوءاء خاصة 
عقب الربيع العربي. كما أن بطالة الإناث في العام العربي هي من بين أعلى المعدلات 
في العالمء مما يعكس جزثيا التحيز الاجتماعي ضد المرأة. 

وهناك عوامل مختلفة تساعد على تفسير الافتقار إلى خلق فرص العمل. أولا: . 
هو الإخفاق في توليد نمو كثيف العمالة, وقائم على التصديرء وهو ما انعكس في 
أن المنطقة العربية قد أخفقت في أن تسهم إسهاما كاملا في العوللة الاقتصادية 
خلال العقود الثلاثة الماضية, كما يتضح من انخفاض نسب التجارة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي.ء وتدفقات الاستثمار الأجنبي الباشرة المخيبة للآمال (قصة مدمامعة1] 
1 11116). وثانيا: فشل القطاع الخاص في الاستجابة بشكل كاف لجهود الإصلاح 
من خلال خلق فرص العملء وخاصة في القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعات 
التحويلية. وغالبا ما تكون الوظائف التي أوجدت منخفضة الإنتاجية أو غير رسمية 
بحيث تحد من انتشار نطاق النمو (2004 811 2)17014. 

ومن أسباب هذا النقص في خلق فرص العمل «بيثئة العمل غير اللواتية» 
(2011 ندع113:1): وعدم التطابق بين التعليم ونوع المهارات المطلوبة في سوق 
العمل (2009 118117). وتشكل المعدلات المرتفعة للبطالة في العام العربي مؤشرا 
آخر إلى أن النمو الاقتصادي م يكن كثيفا للعمالة؛ أو مناصرا للفقراء. 


التبعات السياسية: أسعار الغذاء والربيع العربي 
في هذا القسم نقيّم المدى الذي أسهمت به الارتفاعات الحادة في الأسعار 
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العالمية للغذاء التي شهدتها الفترة 2008-2007 و2011-2010 في الاضطرابات 
السياسية التي اجتاحت العام العر بي منذ النصف الأول من العام 2011 ومازالت 
قائمة في العديد من البلدان. وقد أطلق على هذه الاضطرابات السياسية «الربيع 
العربي»: ونقول إنه على الرغم من أن الربيع العربي كان ينظر إليه بوصفه انتفاضة 
ذات دوافع سياسية في الغالب ضد الأنظمة الاستبدادية القائمة, فإن هناك أسسا 
اجتماعية واقتصادية مهمة للانتفاضة. وأحد العوامل المهمة في هذا الصدد هو 
زيادة أسعار الغذاء في العديد من البلدان العربية. وفي نهاية العام 2010 وخلال 
الشهرين الأولين من العام 2011, ارتفعت الأسعار العالمية للغذاء لتصل إلى أعلى 
مستوياتها في فبراير 2011 (الشكل 1-1 في الفصل الأول). 

وقد شدد عدد من الخبراء الذين كتبوا عن الربيع العربي في الصحافة الغربية 
والمجلات الأكاديممية على دور ارتفاع أسعار الغذاء بوصفه عاملا محفزا!*'. وكانت 
نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء زيادة مطردة في تكاليف المعيشة وتآكل مستويات 
المعيشة؛ وذلك إلى جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى؛ مثل: ارتفاع 
مستويات البطالة» ولاسيما بين الشباب المتعلمين؟ ورأسمالية المحاسيبء وتزايد عدم 
المساواة؛ مما أفضى إلى تزايد الاضطرابات السياسية. 

وقد شجعت المنظمات امالية الدولية, مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» 
التحرير الاقتصادي من خلال تخفيض تشوهات الأسعار مثل الإعانات وتراجع دور 
الدولة؛ ومن خلال خصخصة العديد من الدول التي تدخل إلى الأسواق؛ ونتيجة 
لذلك. انحسرت الرعاية الاجتماعية في العديد من البلدان (81-5210 له مهم مة1آ 
4 انهس 11311 لصة 51-5210 :2009). وإلى جانب تقويض هذا العقد الاجتماعي 
الضمني؛ أخذت البطالة وعدم المساواة في الازدياد. ومن المفارقات حدوث ذلك خلال 
فترة من النمو الاقتصادي ال مرتفع نسبيا. فمع الارتفاع الحاد في الأسعار المحلية للغذاء 
منذ العام 2007 وما تلاه. ومع تقويض العقد الاجتماعي القديم: لم يكن المواطنون في 
المنطقة مستعدين شام 3 عبت القمعية والامتبداقية.. 


(*) ثقلت المراجع من موقعها في النص إلى الحاشية لكثرتها مما قد يشوش القارئ. وذلك على النحو التالي: 
(تتماق تله[ :2011 لإمقتاصة[ 30 8181 2011 تإتقداصة[ 15 تنقتلعقن) :2011 التقناضة[ 14 أكمظ ومأاومصتطفةل؟ 
:2011 مسروع8 :2011 مالقمعات :2011 .له اء أعف! :20113 صموأمعقط ,-2011 عععطمعوم1 2011 معملة هه 
12 لة غه 5م2ي ), [المترجم]. : 
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وتوجد مجموعة كبيرة من المؤلفات الإمبيريقية والنظرية حول الصلة 
التي تربط بين أسعار الغذاء والاضطرابات الاجتماعية والسياسية (دهغله187 
1381 1 حعساعبحظ سه تامععةف :2011 طافتا8 1994 مهل50 210 
1 .1ه ©). وقد وفرت البحوث الإمبيريقية التي أجريت أخيرا في جامعة 
أديلايد 40412136 أدلة إمبيريقية على العلاقة السببية بين ارتفاع أسعار الغذاء 
والاضطرابات السياسية (2011 ععمعءيم8 0صة ف21ء:4). وقد فحص كل 
من أريزي وبروكنر آثار التغيرات في الأسعار العالمية للغذاء على الديموقراطية 
والصراعات داخل الدول باستخدام بيانات طولية لأكثر من 120 بلدا للفترة 
2007-9 , ووجدا أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يؤدي إلى تدهور كبير في 
المؤسسات الدمموقراطية وزيادة كبيرة في حدوث المظاهرات المناهضة للحكومة. 
والانتفاضات. والصراعات الأهلية؛ في البلدان المنخفضة الدخل (20ة 42[14 
1 .م ,2011 ععمعاءدم8). وكان التأثير نفسه غائبا في البلدان المرتفعة الدخلء 
مما دفع بالمؤلفين إلى استنتاج أن أشد البلدان فقرا في العالم. والتي تعد أقل 
البلدان مسؤولية عن التغيرات في الأسعار العالمية للغذاء. هي أشد البلدان 
تضررا. ويذهب تفسيرهما لسبب حدوث التأثيرات السلبية في البلدان منخفضة 
الدخل فقط إلى أن أعدادا أكبر من الفقراء يعيشون في هذه البلدان. ويشكل 
الإنفاق على الغذاء الجزء الأكبر من سلتهم الاستهلاكية. ومن ثم فإن نسبة أكبر 
من السكان يتأثرون سلبا بارتفاع أسعار الغذاء. 

ومن حيث الأعمال ذات الصبغة النظرية. صاغ أسيموأوغلو وروبنسون 
(2006 ,2001 دموصتطه1 قصة باع همعع ق) نظرية تربط بين الصدمات الاقتصادية 
العابرة والانتقال الديموقراطي» في حين حاول بيرجر وسبويرر (:065م5 20 861861 
1) البرهنة باستخدام دراسة الحالات على أن انتفاضات الغذاء يمكن أن تحدث 
تغييرا سياسيا كبيرا. ويعتقد ميغيل وزملاؤه (2004 .21 :© [عتج31) وكذلك بروكنر 
وشيكونيه (2010 عدمءء© لصه ع«عماءدء8) أن الصدمات الاقتصادية بشكل عام 
تشكل محددا مهما للصراعات داخل الدولة مثل المظاهرات ال مناهضة للحكومة. 
والانتفاضات, والصراعات الأهلية. ومع ذلكء فإن المشكلة في الدراسات النظرية 
هي أنها ضيقة النظر للغاية, وتفترض وجود قوانين عامة تربط أسعار الغذاء بالأزمة 
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السياسية؛ فعلى سبيل المثال: يفترض النموذج الاختزالي!*' لكل من أسيموأوغلو 
وروبنسون وجود طبقتين متجانستين هما: البروليتاريا والنخبة. من دون أي مشكلة 
تنسيق للعمل من جانب طبقة معينة. وهذا النموذج قادر على توليد أربعة مسارات 
ممكنة فقط للمجتمع لاتخاذ رد فعل تجاه الصدمات الاقتصادية. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات الإمبيريقية والنظرية تعد نقطة مرجعية 
مفيدة. فإنها لا تساعدنا على فهم التعقيدات الحقيقية للثورات العربية أو الدور 
الذي تمارسه أسعار الغذاء في هذه الانتفاضات. يستخدم أريزك وبروكنر (47621 
1 #عتكاءن:8 20ة) أسلوب البيانات الطولية امثير للجدل من أجل تحديد 
القوانين العامة, ولا ينطبق استنتاجهما بوجود صلة بين أسعار الغذاء والاضطرابات 
السياسية المطبقة إلا على البلدان منخفضة الدخل فقطء في حين تُعد معظم 
البلدان العربية متوسطة الدخل أو مرتفعة الدخل. وبالمثلء فإن النماذج الاختزالية 
لأسيموأوغلو وروبنسون لا بمكن أن تسلط الضوء على حقيقة أن الانتفاضات 
العربية لم تكن نتيجة لحركات منسقة من قبل طبقة بروليتاريا متجانسة. بل كانت 
بالأحرى لجماعات لا حصر لها ذات مصالح وهموم مختلفة. 

بيد أنه من الناحية التاريخية؛ لا يمكننا أن ننكر أن زيادة أسعار الغذاء كثيرا 
ما سببت اضطرابات سياسية في الدول العربية. وأدت محاولات خفض دعم 
الغذاء برعاية برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى اندلاع 
الانتفاضات في مصر في العام 1977: وال مغرب في العام 1981: وتونس في العام 1983: 
والأردن في العامين 1989 و1996., وكذلك في الجزائر. ففي مصرء على سبيل المثالء في 
العام 1977» وبتوجيه من صندوق النقد الدولي؛ ألغى الرئيس السادات دعم الغذاء 
مما سبب زيادات ضخمة في أسعار الأغذية الأساسية مثل الخبز والأرزء وانتشرت 
أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد. وأحرقت مئات المباني. وقتل 160 شخصاء مما 
أجبر الرئيس عاى التراجع. 

ونحن نذهب إلى أن أسعار الغذاء أدت مرة أخرى دورا في انتفاضات العام 
2,11 ولكن ه هذا ذا الدور م ينطبق بشكل عام على جميع الفاعلين أو البلدان؛ ففي 


(*«) الاختزالية (416102156ع1): هي منهج يعتمد على تبسيط الظواهر المعقدة ويرجعها إلى عوامل أساسية 
بسيطة. [المترجم]. 
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ليبيا - على سبيل المثال - على الرغم من ارتفاع الأسعار المحلية للغذاءء لا يبدو أن 
هذه الاضطرابات والإطاحة بالقذافي مدفوعة بهذا العامل؛؟ بينما في بلدان مثل مصر 
وتونس والأردنء كثيرا ما اشتكى المتظاهرون من أسعار الغذاء وتكاليف ال معيشة: وفي 
حالة الأردن لوح برغيف الخبز في العديد من المظاهرات. 

وحتى قبل بداية الربيع العربيء كانت بلدان المنطقة تشهد اضطرابات سياسية 
بوصفها نتيجة مباشرة لأسعار الغذاء. وفي الفترة 2008-2007,: كانت هناك مظاهرات 
ضد ارتفاع أسعار الغذاء في العديد من البلدان» بما فيها البحرين والأردن ولبنان 
والمغرب واللمملكة العربية السعودية واليمن. فعلى سبيل اللثال» شهدت بيروت 
مظاهرات ضد نقص الخبز في يناير 2008, ومظاهرات ضد الزيادات الهائلة في 
أسعار الغذاء في مايو 2008. وبالمثل. حدثت في مصر في الفترة 2008-2007 أعمال 
شغب في الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الغذاءء وقتل 0 أشخاص أثناء عراكهم على 
أماكن في طوابير الخبزء وأطلق عليهم: «شهداء الخبز». 

ويشير سيف (2008 4ندة) إلى أن 32 مليون نسمة من سكان البلاد البالغ 
عددهم 80 مليون نسمة يعيشون في مصر على أقل من دولار واحد في اليوم» وأن 
الزيادة في سعر الخبز بمقدار خمسة أضعاف أدت إلى أعمال شغب خطيرة أودت 
بحياة 11 شخصا في أبريل 2008 إثر اشتباكات مع الجيش. وتضمنت استجابة 
الحكومة: تخصيص 2.5 مليار دولار لدعم الخبزء وحظر صادرات الأرزء وإعطاء 
الأوامر للجيش بإنتاج الخبز وتوزيعه على الفقراء. كما زادت الأجور بالقطاع العام 
بنسبة 30 في المائة. 

وشهدت المغرب احتجاجات عنيفة حيث ارتفعت تكلفة الخبزء مما أجبر 
الحكومة على إلغاء زيادة الأسعار بنسبة 30 في المائة, واندلعت انتفاضات عنيفة 
في اليمن حيث تضاعف سعر القمح وارتفع سعر زيت الطهو بنسبة 20 في المائة. 
وحدثت احتجاجات سلمية في الأردن عندما ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية بنسبة 
0 في امائة في سنة واحدة. 

وعلى النقيض من ذلكء. يشير سيف إلى أنه في دول مجلس التعاون 
الخليجيء على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم (تضخم مضاعف في عمان 
وقطر والإمارات العربية المتحدة: وقرابة 10 في امائة في الكويت والمملكة 
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العربية السعودية) فقد مكنت الثروة النفطية هذه الدول من التخفيف من 
حدة التضخم وآثار ارتفاع الأسعار من خلال مضاعفة الأجور تقريبا لوظفي 
الخدمة المدنيةء والحفاظ على استقرار أسعار الوقود ال محلية» وزيادة الإنفاق 
الحكومي بشكل عام. 

م تتجسد الاضطرابات السياسية في الدول العربية الأكثر ثراء - باستثناء البحرين 
- مثل دول مجلس التعاون الخليجي. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن تأثير ارتفاع أسعار 
الغذاء في مستويات المعيشة ليس شديد الوطأة في الدول الأكثر ثراء نظرا إلى أن 
نسبة أقل من الدخل تنفق على الغذاء في هذه البلدان - 6.9 في المائة في قطر, 
8 في المائة في الإمارات العربية المتحدة. 14.5 في المائة في الكونت, و23 في الماثة 
ف السعودية (انظر الجدول 8-4). والجماعة الوحيدة التي عانت في هذه البلدان 
هي فئة العمال المهاجرين ذوي الدخل ال منخفضء والذين جاء الكثير منهم من شبه 
القارة الهندية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الجماعة - بحرمانها من التصويت» 
ومع قليل من الحقوقء. ومواجهتها خطر الترحيل - لمم تكن في موقف يسمح لها 
بالتعبير عن استيائها من الاضطرابات السياسية. 

وقد كان ما كتبه سيف في العام 8 متفائلا بصدد الاحتجاجات التي تتعلق 
بالغذاء للعام 8 حيث أشار إلى أنها لن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومات؛ ملاحظا 
أن تلك الاحتجاجات م تكن شديدة كما كانت في الثمانينيات والتسعينيات لأسباب 
عدة؛ أولا: قدمت استجابة الحكومات على المدى القصير إعانات محدودة ومؤقتة. 
بيد أنها لم تعالج الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار الغذاءء وثانيا: يستخدم القطاع 
العام أعداد! كبيرة من الناسء لذا فإن زيادة الأجور في القطاع العام ساعدت 
الكثيرين في تجنب الفقر وزادت من اعتمادهم على الدولة, مما جعلهم مترددين في 
تحدي الدولة التي توفر مصدر دخلهم الرئيسي. وثالثا وأخيرا: كان ينظر إلى سبب 
الأزمة على أنه سبب خارجي يتمثل في ارتفاع الأسعار العالمية للوقود والغذاءء فضلا 
عن الأزمة المالية العالمية. لكن في وقت لاحقء وبالتزامن مع الموجة الثانية من 
زيادات أسعار الغذاء في 2011-0, أصبحت الاضطرابات السياسية أوسع بكثير 
في تركيزهاء وأصبحت إطاحة النظام هدف الكثير من المتظاهرينء مما يثبت خطأ 
توقعُاتٌ سيف في العام 2008. 
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ويؤيد البنك الدولي (©2008 علهة8 180:14 16) عمل سيف الإقليمي. حيث 
أشار بشكل عام إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في 2008-2007 كان مرتبطا 
بالاضطرابات الاجتماعية المحتملة في 33 دولة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء 
والطاقة. بالنسبة إلى هذه البلدان. حيث يشغل الغذاء حصة كبيرة من الإنفاق 
الشخصيء لا يوجد هامش للنجاة (ا2008 ,ه2008 عك11ا20). 

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول التي شهدت مظاهرات تتعلق بالغذاء 
للعام 2008-2007 هي الدول عينها التي شهدت الانتفاضات السياسية للربيع 
العربي على النقيض من توقعات سيف. مثل: مصر والأردن وسورية والبحرين 
واليمن. في أعقاب صدمة أسعار الغذاء في 2008-2007, كان ثمة ارتفاع جديد في 
الأسعار العامية للغذاء في الربع الأول من العام 2011؛ ومن ثم عانت الدول العربية 
جولة أخرى من الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية الأساسية مثل الأرز والحبوب 
وزيت الطبخ والسكر. في مصر بلغ تضخم أسعار الغذاء أكثر من 20 في المائة في 
الأشهر الأولى من العام 2011: وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. وأشارت 
سيزادلو (2011 01628010) إلى أن العديد من الشعارات والهتافات المستخدمة في 
ميدان التحرير في انتفاضة يناير 2011 كانت تدور حول الطعام وسعر الطعام. وقد 
أدت زيادات أسعار الغذاء دورا رئيسيا في الاضطرابات في تونس والجزائر والأردن في 
العام 2011 (27 .م ,2011 وعع6ئعء2 220 قل طلم ). 

وقد شهدت تونس مظاهرات مؤيدة للدمموقراطية بدأت في أواخر العام 2010 
لوح فيها المتظاهرون بأرغفة الخبز. وقد وعد بن علي في يناير 2011, ردا على هذه 
الاحتجاجاتء. بخفض أسعار الأغذية الأساسية مثل السكر والحليب والخبزء بيد أنه 
قد فات أوان هذا الإجراء لإنقاذ نظامه. وفي اليوم عينه الذي خرج فيه بن علي من 
تونسء كانت هناك احتجاجات في جميع أنحاء الأردن بسبب ارتفاع أسعار الغذاء 
والبطالة» فيما كان يسمى «يوم الغضب» وقد رفع الناس لافتات بها أرغفة من 
الخبز؛ وقد خفض الملك عبدالله أسعار الغذاء استجابة لهذه الاحتجاجات. وأعلن 
تخصيص 140 مليون جنيه إسترليني في ميزانية العام 2011 لدعم الخيبز. 

كما كانت هناك احتجاجات على أسعار الغذاء في الجزائر, وقد استجابت 
السلطات بزيادة واردات القمح في محاولة لوقف ارتفاع أسعار الخبزء بينما في 
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اليمن رفع المتظاهرون أرغفة الخبز كناية عن تعبير «ارحل» (2011 01622010) 
وممكننا اقتباس ما ساقته سيزادلو (2 .زم , 2011 3-01622019): 
إن السلعة (الخبز) التي استخدمتها الأنظمة العربية في الماضي لضمان 
الطاعة عبر الدعم؛ أصبحت الآن رمزا ومصدرا للتحدي. ... سارعت الأنظمة 
العربية للحفاظ على السلام كما كانت دائما ومن خلال بعض المساعدات؟ 
فعمدت الجزائر وتونس والمغرب إلى إلغاء تعريفات الاستيراد والرسوم 
الجمركية على القمح والواردات الغذائية الأخرى: كما رفعت مصر والأردن 
واليمن قيمة دعم الغذاء. وقدم الأردن حزمة من الدعم بقيمة 125 مليون 
دولار للسكر والأرز والوقود. وأيضا أعلنت المملكة العربية السعودية عن 
مجموعة المنح النقدية» وحتى الرئيس السوري بشار الأسد تراجع عما 
استقطعه من دعم الغذاء. 
وقد رصد لاجي وزملاؤه (4 ©تناعة ,2011 .21 © أعهآ) حالات وقوع 
الاحتجاجات الخاصة بالغذاء وعدد الضحايا المصاحبة لهاء وذلك مقابل المؤشر 
العالمي لأسعار الغذاء الخاص بالفاو. وعندما بلغت أسعار الغذاء ذروتها في 
العام 2008؛ وقع عدد من الاحتجاجات في موريتانيا (ضحيتان)؛ واليمن (12 
ضحية). ومصر (3 ضحايا)ء والسودان (4 ضحايا)ء وتونس (ضحية واحدة). 
كما ارتبط الارتفاع العامي الثاني في أسعار الغذاء في العام 2011 بالاحتجاجات 
الخاصة بالغذاء والاضطرابات العامة وارتفع عدد الضحاياء وذلك في تونس (أكثر 
من 300). والجزائر (4). ومصر (أكثر من 400). وموريتانيا (ضحية واحدة). 
والسودان (ضحية واحدة). والمملكة العربية السعودية (ضحية). وا مغرب (5)» 
وعمان (ضحيئثان).: وليبيا (أكثر من 10000). واليمن (300 فأكثر): والعراق (29)» 
البحرين (31)» وسورية (أكثر من 900). 
أجرى غروس وزملاؤه (2012 .21 غ© 01505) دراسة إمبيريقية أكثر عمقا عن 
العنف في اليمنء وخلصوا إلى أن الأصول الاجتماعية والاقتصادية للعنف قد تغيرت. 
وادعوا أنه قبل العام 2008 يمكن أن يُعزى العنف إلى الصراع الداخلي بين جماعات 
متمايزة عرقيا ودينيا في الشمال.. ومع ذلك أدى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء إلى 
موجة جديدة من العنف بدءا من العام 2008 امتدت إلى المنطقة الجنوبية التي 
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يستوطنها الفقرء مع المطالبة بتغيير الحكومة؛ والحصول على امتيازات اقتصادية 
تعمل على تحسين حالة الفقر تلك. وقد كان لارتفاع أسعار الغذاء تأثير سلبي للغاية 
- بشكل خاص - في اليمن (20083 1323ع2:0 1000 180:104): حيث يصنف نحو 
5 في اطائة من السكان على أنهم فقراء (150110 ,اعصعلا 01 7م0017 
7 172122 224 بعلاصه8). وقد تركزت انتفاضات الغذاء والاضطرابات العامة في 
الجنوب المهمش اقتصادياء حيث ينتشر الفقر (2011 81غ)ة1) وحيث يوجد اعتماد 
كبير على القمح المستورد (20082 صنوءعوه:ط 8000 18/0:14). 

ومن المهم أن نشير إلى أننا لا نرغب في القول بأن ارتفاع أسعار الغذاء محليا 
كان العامل الرئيسي المساهم في الربيع العربي. وأن جميع المتظاهرين العرب كانوا 
يريدون خبزا أرخصء فذلك سيكون إنكارا خاطثا للرغبة الراسخة بين المواطنين في 
العالم العربي في الحرية السياسية والكرامة وحقوق الإنسان. وتوجد عوامل أخرى. 
تتمثل في القمع السياسيء ودور وسائل الإعلام الاجتماعية: وبطالة الشبابء وتأثير 
العدوى الناجمة عن الاحتجاحات!*) أعءاء مصنصرمل؛ أدت كذلك دورا مهما في 
الانتفاضات. بالإضافة إلى ذلكء فإن تفكك العقد الاجتماعي القديم: والفشل في 
خلق فرص العمل للمصلحة الفقراء لتتمكن من إحداث نوع من النمو الاقتصادي. 
قد أديا إلى أن العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية - وبصرف النظر عن 
أسعار الغذاء - مارست دورا في إطلاق العنان للربيع العربي. فالإضرابات العمالية, 
على سبيل المثالء تسبق الربيع العربي وتشير إلى الاستياء البالغ لدى العمال من 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة. وقد وقعت إضرابات عمالية في دلتا النيل 
في مصر في أبريل 2006, بينما وقعت في يناير 2008 في مناجم الفوسفات في تونس؛ 
وقد ارتبط هذا الاستياء صراحة بظروف العمل وليس بأسعار الغذاء. كما كانت 
الاضطرابات الريفية واضحة أيضا في بلدان مثل مصر واليمن نتيجة الفشل في 
إحدات تغير زراعي مناصر للفقراء (2014 .21 6 /(8420 :2014 طامدا8). 


(*) آثر ابلترجم استخدام تعبير «تأثير العدوى» مقابل اءءلاء ممأحومك حيث إِنْ مصطلح «تأثير الدوميثو متترول 
ا» يستخدم بمعنى مجازي يقصد به الأثر التراكمي أو مجموعة من الأحداث المتسلسلة الناتجة عن حدوث 
حدث معينء وعلى سبيل المثال: الكاتبة تقصد وقوع الاحتجاج أو التظاهر أو الإضراب. حيث تعقب المظاهرة 
مثلا مجموعة من الاحتجاجات أو التظاهرات أو الإضرابات الأخرى أو مثلما حدث في انتفاضة تونس التي أعقبتها 
مجموعة الانتفاضات الأخرى في الدول العربية. [المترجم]. 
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ويحرص زريق (2012 عانإهمنا2) على الإشارة إلى أنه: على الرغم من أن دولا 
مثل الأردن استجابت للاضطرابات السياسية من خلال دعم أسعار الغذاء والسيطرة 
عليهاء وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في تونسء وخاصة الغذاءء إلى 
جانب البطالة المستفحلة بوصفها محفزا للانتفاضة الشعبية» كان سبب الاضطرابات 
أعمق بكثير من ارتفاع أسعار الغذاء أو أزمات العملء وم يكن من الممكن إصلاحها 
ببساطة بتوفير غذاء أرخص ووظائف أكثر. ويقول إنه مع تقدم الربيع العربي خلال 
أيام يناير 2011, زادت جرأة المتظاهرينء واستبدلت بمطالبهم بتخفيض أسعار 
الغذاء. والخدمات الأفضلء والمزيد من الوظائف؛ مطالب بتغيير النظام ذاته. 
بالإضافة إلى ذلك: أشار زريق إلى أن الاحتجاجات في تونس ومصر كانت تحت قيادة 
الطبقة المتوسطة, حيث م يخرجوا في الشوارع من خلال مخطط لتحقيق العدالة 
الاجتماعية في المقام الأول» بل مخطط لتحقيق الحرية والديموقراطية. 

إن ادعاء زريق أن الطبقات الوسطى لديها مخطط لتحقيق الحرية والدمموقراطية 
بدلا من تحقيق العدالة الاجتماعية يتجاهل حقيقة أن الفقراء ليسوا بمفردهم 
ا لمتضررين من ارتفاع أسعار الغذاء. حيث إن الطبقات الوسطى قد تضررت كذلك 
وهي التي كانت تشكل الكثير ممن خرجوا إلى الشوارع خلال الربيع العربي» ويرجع 
ذلك إلى أن السكان العرب العاديين - لا الفقراء فقط - ينفقون نصيبا من دخلهم 
على الغذاء أكبر مما ننفق في الغرب, كما هو واضح في الجدول (4-8). 


الجدول (8 - 4): نسبة الدخل المنفق على الغذاء 











١‏ البلد | نسبة الدخل المنفق على الغذاء 
ا الولايات المتهدة الأمريكية ‏ ]00000000000 69 0000 
الإمارات العربية المتحدة 0 870000 
جب الي يي در 111520095 
الكويث 0 145 
ا لكك ا 
ات سس يو 0 
0 - 2 0 
كولس - 006 20 35,7 ا 
جمهورية مصر العربية 33.1 
00 اطغخرب 0 40,4000 
الأردن 220202020200 407 0 
1 الجزائر 1 2438 0 


المصدر: موقع وزارة الزراعة الأمريكية عازوجاءب عمدطلداءاريف 1ه ؛معسامومء12 115. 
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وكما يتبين من الجدول (4-8). بلغ متوسط الدخل الذي ينفق على الغذاء في 
الولايات المتحدة 6.9 في المائة فقطء بينما يبلغ في بلدان مثل تونس ومصر وا مغرب 
والأردن والجزائر نحو 40 في المائة. وقدم ألبيرز وبيترز أرقاما مشابهة (0هة 415:5 
3 طمهمع ,2011 وعاءء2).: وقد أشارا إلى أن بلدان جنوب البحر المتوسط الأعضاء 
في الشراكة الأورو-متوسطية (الجزاثر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وف1سطين 
وسورية وتونس) ينفقون من 35 في الائة إلى 55 في المائة من دخلهم على الغذاء 
(مع ملاحظة أن إسرائيل تنفق نسبة أقل بكثير من الدخل على الغذاء إذ تبلغ 17 
في المائة فقط). وترتفع نسبة ما ينفق على الغذاء في رابطة الدول المستقلة 0/5 من 
الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا بشكل طفيف. حيث تنفق بنسبة تتراوح بين 40 
ف المائة و60 في المائة. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين. 
وأمريكا اللاتينية ومنطقة اليورو تنفق أقل من ذلك. حيث تتراوح نسبة إنفاقها بين 
0 في الطائة و30 في امائة""'. 

والتأثير الذي يحدثه ارتفاع أسعار الغذاء في الطبقة الوسطى بال منطقة يتبدى 
بشكل خاص في حالة مصرء ويبين الشكل (4-14) توزيع نفقات الدخل للطبقة 
الوسطي المصرية؛ وكما يتضح فإن أسر الطبقة الوسطى في مصر تنفق أكثر من 40 
في المائة من دخلها على الغذاء. ووفقا للدراسة الاستقصائية التي قامت بها كريديت 
سويز 511556 86016) والتي أخذت منها, هذه البيانات. فإن الملصريين ينفقون على 
الغذاء أكثر من عينة المستجيين في أي اقتصاد ناشئ آخر شملهم الاستقصاء. 

وقدم ف سك وزملاؤه (20112 .21 اء :أبعم 2 أواء:8) مزيدا من الأدلة على أن 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية هي التي دعمت الربيع العربي. واستنادا 
إلى البيانات المستمدة من استطلاع الرأي العالمي لمؤسسة غالوب «نااله©: فقد 
حسبوا عدد الأشخاص المستائين من مستوى معيشتهم في العالم العربي في العام 
0, والتغير في عدد الأشخاص المستائين منذ الاستطلاع السابق. وأفادوا بأن رضاء 
الناس عن مستوى معيشتهم قد تدهور في معظم الدول العربية في السنوات الأخيرة 
(في 13 دولة من أصل 18 دولة), وقد مثلت إجمالا نحو 35 في المائة (نحو 120 
مليون نسمة) في العام العربي كانوا غير راضين عن مستوى معيشتهم في العام 
0. وكانت مصر هي الأكبر عددا بواقع 22.8 مليونء تليها السودان بواقع 17.3 
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مليونء والعراق 15.2 مليونء واليمن 12.9 مليون. وقد شهدت بعض الدول العربية 
نسبا عالية من الأشخاص المستائين (غير الراضين) عن مستوياتهم المعيشية بالنسبة 
إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليء كما شهدت اضطرابات كبيرة خلال 
الربيع العربي. 

كما تقدم الدراسة ذاتها مزيدا من الادعاء أن زيادات أسعار الغذاء أدت دورا في 
الانتفاضات السياسية. وأفاد الباحثون من استطلاع غالوب بنسبة الأشخاص الذين 
شعروا بأنهم م يكن لديهم ما يكفي من المال لشراء الطعامء ويجدون أن هذا 
التقييم الذاتي لقصور الأمن الغذائي قد ازداد أو بقي من دون تغيير عن الاستطلاع 
السابق في جميع البلدان ال 12 باستثناء بلد واحد. وشهدت مصر زيادة كبيرة بشكل 
خاصء وحتى في تونس والعراق» حيث تحسنت نسبة الأشخاص الراضين عن مستوى 
معيشتهم: وقد كان التصور السائد في الدراسة أن قصور الأمن الغذائي قد ازداد؛ ربما 
بسبب استياء الفقراء من مستوى معيشتهم أكثر من بقية السكان؛ حيث يعد الأمن 
الغذائي بالنسبة إليهم الشغل الشاغل (1.م ..14طة). 


4556 


| 600 


1556 

1059 

596 

05 . | 

ل لي ا ار ار حي هي خى 
24 نغ ظ 


الشكل (4-14): الإنفاق الشهري في فئات وفق الطبقة الوسطى في مصر 
المصذر: 2011 عددنت5 ختلعءون. 


كوه 
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ومن دون العمل اليداني' المتعمق. مثل الدراسات الاستقصائية لأولئك 
المشاركين في الانتفاضات السياسية في العام العربي في العام 2011, يستحيل 
أن نثبت بشكل قاطع أن الزيادات في أسعار الغذاء أدت بالفعل دورا في 
الربيع العربي. نحن في حاجة إلى النظر في الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في 
إطار الاقتصاد السياسي الأوسع نطاقاء وفي السياق الاقتصادي-الاجتماعي» 
والذي تضمن انهيار العقد الاجتماعي وزيادة البطالة والفقر وتنامي التفاوت 
الاقتصادي والاجتماعي. بيد أن توقيت انتفاضات العام 2011 يقدم دليلا أوليا 
على دور أسعار الغذاء في إثارة الانتفاضات. كان كل من القمع السياسي وإعلام 
الشبكات الاجتماعية» إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والتفاوت المتزايد. قائما 
في المنطقة بعض الوقت من دون أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات سياسية. وقد 
تحمل المواطنون أنظمة بن علي ومبارك والقذافي منذ عقود؛ فلماذا عارض 
الناس فجأة وبعنف في العام 2011؟ ويبدو أنه من المرجح أن الموجة الثانية من 
ارتفاع أسعار الغذاء التي اجتاحت المنطقة في أواخر العام 2010 وأوائل العام 
1 أدت دورا في ذلك. 
وقد أصبح الحكام في العام العربي مهتمين بالأثر السياسي لارتفاع أسعار 
الغذاء في سكانهم, وبدأوا يفكرون أكثر في الأبعاد السياسية للأمن الغذائي نتيجة 
لتلك العلاقة بين الغذاء والربيع العربي. وبالإضافة إلى ذلك. سجلت العديد من 
المنظمات الدولية قلقها كذلك. وقد أعرب المدير الإداري السابق لصندوق النقد 
الدولي» شتراوس - خان صقط1آ 5]:81155: في الاجتماع المشترك لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في ربيع العام 2008: عن قلقه من أن ارتفاع أسعار الغذاء 
سيكون له تبعاته على السكان في عدد كبير من البلدان. حيث إن «الحكومات 
التي أبلت بلاء حسنا خلال السنوات الخمس أو العشر الأخيرة. ستشهد تدمير ما 
نفذته تماماء كما ستدمّر شرعيتها التي أمام السكان» (كما ورد في 20ة كاجع:م 
2 .م , 2011 معمعءدم8). وقد عنت العلاقة بين ارتفاع أسعار الغذاء والربيع 
العربي أيضا أن عددا من المنظمات الدولية قد شرعت في تكريس اهتمام كبير 
لمسألة الأمن الغذائي في العالم العربيء بما في ذلك البنك الدولي, والمعهد الدولي ' 
لبحوث سياسات الغذاءء والفاو والإسكوا. 
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الخلاصة 
حللنا العوامل المعقدة وراء أزمة الغذاء العالمية في العامين 2008-2007 
و2011-2010, وكانت العوامل المسببة للأزمة خارجة إلى حد كبير عن سيطرة الدول 
العربية - أي أنها كانت صدمات خارجية - ومع ذلك كان لها تأثير عميق على 
معظم الدول العربية. فقد أدت الأزمة. على مستوى الاقتصاد الكليء إلى تضخم 
أسعار الغذاء المحلي وزيادة العجز التجاري الزراعي والضغوط امالية» بينما حاولت 
الحكومات تخفيف الأثر في مواطنيها. ومن حيث الرعاية الاقتصادية والاجتماعية 
أدت الأزمة العالمية للغذاء إلى زيادة الفقر وقصور الأمن الغذائي في المنطقة. وأخيراء 
فيما يتعلق بالتأثير السيامي: ذهبنا إلى أن الأزمة العاطية للغذاء كانت عاملا مهما 
في انتفاضات الربيع العربي. وقد دفعت هذه التأثيرات السلبية المتعددة الحكومات 
العربية والمنظمات الدولية إلى إعادة تقييم الأمن الغذائي في العام العربي. 
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لقد ناقشنا في الفصل السابق أن الأزمة العالمية 
للغذاء كان لها تأثير عميق في الدول العربية 
من حيث العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. وقد استجابت الحكومات العربية 
لهذه الأزمة بمجموعة متنوعة من التدابير 
قصيرة الأجلء وفي حالات كثيرة أيضا مع إعادة 
تقييم أكثر جوهرية لاستراتيجيات أمنها الغذائي. 
اشتملت الاستجابات القصيرة الأجلء. إلى حد 
كبيرء على إدخال عدد من الإجراءات الحكومية 
في محاولة التخفيف من التأثير الاجتماعي 
الاقتصادي السلبي المترتب على ارتفاع أسعار 
الغذاء. في حين شملت الاستجابة على المدى 

0 0 3 :5 الأطول تركيزا جديدا على المزيد من الإنتاج 
فلقة الغاية من أن تضخم أمعاد ,11 الغذائي المحلي وبرامج الحصول على الأراضي في 


الغذاء من شأنه أن يخلق اضطرابات ‏ 7 
سياسية». 1505 الدول الأخرى. 


3 ابر 


«حتى إذا كان من الصعب إثبات أن 
ارتفاع أسعار الأغذية المحلية قد أدى 
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الاستجابة في الأجل القريب؛ التدابير الحكومية للتخفيف 
من ارتفاع أسعار الغذاء 

اتخذت الحكومات العربية خطوات في محاولة للحد من تضخم أسعار 
الغذاء المحلية وآثارها في أسرع وقت ممكن. وشملت التدابير زيادة أجور 
القطاع العام. وزيادة الإنفاق الحكومي على الخبز وغيره من إعانات الغذاءء 
وتخفيض التعريفات الجمركية على الأغذية المستوردة, وكذلك زيادة التحويلات 
النقدية المباشرة إلى الفقراء. على سبيل اطثال: زاد الأردن أجور القطاع العام 
وأزال الضرائب على السلع الأساسية: وزاد التحويلات إلى الفقراء.ء ورفعت مصر 
كذلك أجور القطاع العام بنسبة 30 في المائةء وخصصت 2.5 مليار دولار لدعم 
الخبزء وزادت الجزائر من أجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة 15 في امائة. 
وسورية بنسبة 25 في امائةء بينما رفع لبنان الحد الأدنى للأجور من 200 دولار 
إلى 330 دولارا. 

وكذلك ما حدث في دول الخليجء: فقد أعلن الملك عبدالله في السعودية 
دعم الأرز وزيادة الرواتب الحكومية. وأقال وزير التجارة والصناعة الذي قلل 
من شأن آثار ارتفاع أسعار الغذاء (13 .م ,2013 18]06:2). وأنفقت السعودية 
- أيضا - حزمة بقيمة 128.6 مليار دولار أمريي لمواطنيها (84 في المائة من 
الإنفاق الحكومي للعام 2011) تضمنت زيادة بدل الضمان الاجتماعيء: وأجور 
القطاع العام واستحقاقات البطالةء وصندوق الإسكان الاجتماعي. كما طبقت 
كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بعض الضوابط على أسعار الغذاء في 
العام 2011؛ وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن صندوق مساعدات 
لسلطنة عمان والبحرين. 

وقد اتخذت هذه التدابير استجابة للزيادات في أسعار الغذاء في العامين 
7 - 2008 و2010 - 2011, فضلا على الاضطرابات السياسية في أحداث 
الربيع العربي في العام 62011 والتي أدت إلى استنزاف مالي ثقيل طيزانيات 
الحكومة. وفي ضوء المشكلات المالية في الاقتصادات العربية الفقيرة في الموارد.' 
فإن استدامة هذه الاستجابات قصيرة الأجل تعد أمرا مشكوكا فيه. ولا يقتصر 
الأمر على أن معظم البلدان غير المصدرة للنفط تعاني عجزا ماليا خطيراء بل 
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إن قدرتها المالية محدودة بسبب التزاماتها السائدة نحو القطاع العام والأجور 
والرواتب العسكرية. والإنفاق على الدفاع والأمنء والتزامات الفوائد على الدين 
العام. وبالإضافة إلى ذلك لديها نطاق محدود لزيادة الضرائب والإيرادات الأخرى 
(2008 4ند5). 
وقد قيّم كل من ألبيرز وبيترز (2013 ,2011 25ع]ءء2 4صة 4156:5) الآثار المالية 
المترتبة على. زيادة الإنفاق على. دعم الغذاء وكذلك دعم الوقود؛ إثر الزيادات العالمية 
في أسعار السلع في الفترة 2007 - 2008. ويلخص الجدولان (1 - 5). و(2 - 5) بيانات 
البلدان العربية التي حللاها. 


الجدول (1 - 5): دعم الغذاء كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 2002 - 2010 


دراب نونس 
ل ا ل 
0 
0 


000007 


12 
21 . 





ملاحظة: * بيانات تقديرية 
غ. م > بيانات غير متاحة. 
امصدر: 4 لضة 3 ععدهط ,2011 ورعزعءط قصة وععطاف. 


يوضح الجدول (1 - 5) أنه بالنسبة إلى مصر والجزائر وتونس والأردن ولبنان 
وسورية: ارتفعت إعانات الدعم الغذائي كنسبة مئوية من الناتج الملحلي الإجمالي 
خلال العامين 2007 و2008, حيث بلغت 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في الجزائر (في 2009) وأكثر من 2 في امائة في تونس (2008), ومصر (2009)., 
وسورية (2008). لكن في المغرب انخفض الدعم الغذائي كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي خلال أزمة الغذاء العالية. وكان متوسط الزيادة في التكلفة 
المالية لزيادة الدعم الغذائي لهذه البلدان السبعة في 2007 - 2008 بمثل 0.7 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد هذا معدلا مرتفعا مقارنة بالدول الأخرى. 
ويقدر صندوق النقد الدولي (20082 13847) أنه بالنسبة إلى عينة كبيرة من 
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البلدان كانت الزيادة المتوسطة.في التكلفة امالية للفترة 2007 - 2008 الناجمة 
عن مجموعة كبيرة من الاستجابات اطالية لأزمتي الغذاء والوقود (وليس فقط 
زيادة دعم الغذاء) تمثل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» وأكثر الزيادات 
كانت بسبب الدعم العام للوقود. 

كما زاد الجمع بين دعمي الغذاء والوقود كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي 
الجاري زيادة كبيرة في جميع البلدان العربية خلال العامين 2007 و2008, كما هو 
موضح في الجدول (2 - 5)» باستثناء الأردن» حيث انخفضت هذه النسبة منذ العام 
8 وما تلاه. وكانت الزيادة ملحوظة بشكل خاص في مصرء. حيث بلغت 30.9 
في المائة من الإنفاق الحكومي الجاري في العام 2008, وأيضا في المغرب وتونس 
وسورية. حيث وصلت إلى 19.9 في الماثة. و17.7 فى المائة» و17.1 في المائة على التوالي ‏ 
في 8" وبالنسبة إلى معظم البلدان كانت النفقات على دعم الوقود أعلى من 
نفقات الدعم على الغذاء. ومع انخفاض الأسعار العايمية للسلع في العام 2009 كان 
هناك بعض التخفيف من الضغوط امالية الناجمة عن الدعم (باستثناء الجزائر)» 
على الرغم من أن الركود العالمي قد قلل من الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات 
الحكومية ذات الصلة؛ فإن هذه الحقيقة عَنَت أن الدعم كنسبة مئوية من الإنفاق 
الحكومي والناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع تراجع الأسعار العالمية للغذاء. 

وقد أفضت القفزة الثانية لارتفاع الأسعار العالية للغذاء في العام 2011 إلى 
تجدد الضغوط اطالية. ْ 
الجدول (2 - 5): دعم الغذاء والوقود به منوية من الإنفاق الحكومي الجاري 





0 االمتوقع) | 
ملاحظة: غ. م - بيانات غير متاحة. 
المصدر: 4 قصة 3 عندمط ,2011 ورعاععء2 ممة ومعطلف. 
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ووجدت دراسة ألبيرز وبيترز (2013 ونزعاء»2 320 4156175 ) القياسية (الاقتصادية) 
للبلدان العربية جنوب البحر الأبيض المتوسط أيضا تفاوتا فيما يتعلق بآثار أسعار 
الغذاء العاطية في الدعم الحكومي للغذاء: فقد أدت الزيادة في الأسعار العالمية للغذاء 
إلى رفع دعم الغذاء الحكومي إلى حد كبيرء في حين أن تأثير انخفاض أسعار الغذاء 
العالمية في الإعانات الغذائية الحكومية لم يكن ذا دلالة إحصائية. ويشير كذلك كل 
من ألبيرز وبيترز (2011 25م]ء»56 0صة 5مءط1ق) إلى أنه بالإضافة إلى الزيادة في دعم 
الغذاء والوقود الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية» اتخذت الحكومات تدابير أخرى 
لمحاولة التخفيف من الآثار الاجتماعية لارتفاع الأسعار؛ ويشمل ذلك تخفيض أو إلغاء 
ضرائب الاستيراد والتعريفات الجمركية؛ وفرض ضرائب على تصدير الحبوب لتثبيط 
الصادرات أو فرض حظر تام على بعض الصادرات الغذائية؛ والتحول إلى ترتيبات 
أكثر مرونة لسعر الصرف للتخفيف من بعض آثار الاقتصاد الكلي للصدمات؛ وزيادة 
المساعدات المقدمة للفقراء. على سبيل امثال» في تونس تضاعفت ميزانية صندوق 
التعويضات العامة. الذي يغطي المعونات الغذائية للفقراء في العام 2007: بينما في 
المغرب زادت ميزائية صندوق التعويضات إلى أكثر من الضعف بين العامين 2007 
و2008. كما بين دابروفسكي (2010 1220:5131) كيف أن الزيادة في الأسعار العالمية 
للغذاء ضغطت على الوضع امالي لمصر بسبب ارتفاع الإنفاق على الدعم. 

وكان التأثير اطالي للزيادة في الدعم مرتفعا في بلدان جنوب البحر المتوسط 
بشكل خاص؛ لأن المنطقة كانت لها تاريخيا نفقات مرتفعة على الدعم مقارنة 
المناطق الأخرى متوسطة الدخل. حيث شكلت الإعانات الشاملة دورا مهما في 
شبكات الأمان الاجتماعي العربية. كما وجد ألبيرز وبيترز (25ع+ع26 0تنة ودع5[م 
5 .م ,2013) أن الإعانات في منطقة جنوب البحر المتوسط عالية بالمقارنة مع 
العديد من المناطق الأخرى. وقد أفضى الدعم الحكومي الإضافي للغذاء والوقود في 
المنطقة إلى تدهور أرصدة الحكومة أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في المنطقة في العام 2008 (1 .م ,2011 ورعاءء2 20ة ورء15م) وتأق هذه الضغوط 
على الميزانيات الحكومية في مقدمة المشكلات الهيكلية الموجودة من قبل في امالية 
العامة في المنطقة. مع استمرار العجز اطالي وارتفاع مخزونات الدين العام؛ مما 
يؤدي إلى تراكم الديون والضغط على اطيزانية. ويقول ألبيرز وبيترز إن الضغوط 
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امالية الناجمة عن الارتفاع السريع لأسعار الغذاء العالمية (والوقود) يسلط الضوء 
على الحاجة إلى إصلاح مالي عاجل في ال منطقة. مع ضرورة إجراء إصلاحات لتوحيد 
الميزانيات وتحسين المؤسسات اللمناطة بها اللميزانية. 
ويشير كل من ألبيرز وسترز (2013 ومع6]ع26 0ضصة 25ع15ه) كذلك إلى أن بعض 
البلدان قد شرعت في عملية إصلاح ناجحة للدعم في ظل ظروف عسيرة؛ فعلى سبيل 
المثال في كل من الأردن ومصرء على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء في العام 
1 فقد خُفْض الإنفاق العام على الدعم كنسبة مثوية من إجمالي الناتج المحليء 
وكنسبة مئوية من نفقات الحكومة (الجدولان 1 - 5. و2 - 5). فقد خفضت مصر 
والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة نفقات دعم الوقود بين العامين 2006 
و2008 على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية (8 6تناهة ,20082 1048)؛ في حين 
خفض اليمن الإنفاق على دعم الغذاء كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماليء بيد 
أنه لايزال هناك الكثير مما يمكن عمله فيما يتعلق بإصلاح الإعانات الشاملة. إن 
إصلاح برامج الدعم بالإضافة إلى أشكال أخرى من شبكات الأمان الاجتماعي هي 
قضية نعود إليها في الفصل الثامن. ويختتم البيرز وبيترز (666625م 4سة 1565م 
8 .م ,2013) دراستهما على النحو التالي: 
إن سيف الأسعار العاللية المتصاعدة للغذاء والمصلت على بلدان 
جنوب البحر الأبيض المتوسط ينزل بشدة مرتين: الأولىء على تضخم 
أسعار المستهلك. والقوة الشرائية للمستهلكينء والثانية» على اطيزانية 
العامة. مع ترك مساحة أقل للنفقات العامة الأخرى المطلوبة. 
يقدم أيضا برايسنغر وزملاؤه (20112 .21 © :ععمزواء8) تقيبما شاملا لاستجابة 
الحكومات العربية لكل من الزيادة العالمية في أسعار الغذاء في الفترة من 2007 إلى 
8 وللانتفاضات السياسية للعام 2011 إلى جانب الجولة الثانية من الزيادات العاطية 
في أسعار الغذاء في 0 - 2011. وقد لخصت نتائجها للبلدان العربية التي تعاني قصور 
. الأمن الغذائي (التي تستثني دول مجلس التعاون الخليجي) في الجدول (3 - 5). 
ببين الجدول (3 - 5) أن حكومات الدول العربية الثلاث الغنية بالمعادن - 
وبالتحديد الجزائر وليبيا واليمن - لم تستجب على نطاق واسع لارتفاع الأسعار 
العالمية للغذاء في الفترة 2007 - 2008» باستثناء زيادة الجزائر واليمن في الغذاء أو 
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دعم الطاقة. والتحويلات الاجتماعية في اليمن. ومع ذلكء في مواجهة الانتفاضات 
السياسية في العام 2011 اتخذت البلدان الغنية بالمعادن مجموعة متنوعة من 
التدابير في محاولة لتحسين مستويات المعيشة واسترضاء السكان الثائرين» مثل: 
خفض الرسوم الجمركية على الواردات الغذائية. وزيادة الإعانات2, والحد من 
الضرائب؛ وزيادة رواتب القطاع العامء وزيادة التحويلات الاجتماعية. 
وعلى النقيض من ذلك كانت البلدان الفقيرة إلى المعادن - وهي تحديدا مصر 
والمغرب وتونس وسورية ولبنان والأردن - أسرع بكثير في التصرفء واستجابة 
لأحداث 2007 - 2008 اتخذت تدابير مثل تخفيض التعريفات على ,الواردات 
الغذائية, وزيادة الإعانات ورواتب القطاع العام وكذلك زيادة التحويلات النقدية 
الموجهة إلى الفقراء. كما كررت عددا من هذه التدابير خلال الانتفاضات السياسية 
في العام 2011. وبالإضافة إلى تلك التدابير. فعلى جانب العرضء فرضت مصر قيودا 
على تصدير الأرزء ووضعت سورية قيودا على تصدير القمح. وحظر الأردن تصدير 
بعض أنواع الفاكهة والخضراوات والبيض. 
الجدول (3 - 5): استجابة الحكومات للأزمة العالمية للغذاء 2007 - 2008, وانتفاضات العام 2011 


زيادة زيادة اليزانية كن 
زيادة رواتب | التحويلات | التحويلاث | مئوية من 
القطاع العام | الموجهة 00 النائج المحلي 





فلل الإجمالي 
دول غنية بالموارد المعدنية _ - 0 
0 9 1 
با ب | 2 9١9‏ 
ب أ أب | -4.0 


دول فقيرة فى الموارث 0 


سلما 
21 

2 | 2ه 

عن اكه اع ا 00 4 

لحاسلل سيائسي]| ف ]| ]ليا 

ملاحظة: أ الاستجابة لأزمة الغذاء العالمية في 2008-2007. ب - الاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء للعام 2011 وكذا 

الاضطرابات السياسية في العام 2011, 

المصدر: لآ عاطها ,20113 .له اء تعومتماعم8. 
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يلخص برايسنغر وزملاؤه (20112 .21 اء «عع78زواء8) التدابير التي تتألف 
من «الإنقاذ العاجل» (ع«ناطع5 »:6) في الأغلب. مع استخدام قلة من البلدان 
للتحويلات الموجهة إلى الفقراء؛ أو إدخال إصلاحات أطول أجلا. وهم يجادلون 
بأن هذه التدابير الشائعة وال مكلفة كانت غير فعالة في تحفيز النمو والحد من 
الفقرء وعملت على تسرب الوارد بدلا من أن تكون تدابير في مصلحة الفقراءء. 
وقلصت الموارد الحكومية المتاحة للاستثمار والتحويلات الاجتماعية الموجهة. , 
وباستثناء ليبيا الغنية بالمعادن اتخذت هذه التدابير المكلفة ماليا في سياق 
حالات العجز في الميزانية. وشهدت مصر على وجه الخصوص مستوى عاليا من 
الضغوط الماليةء حيث بلغ العجز في الميزانية 8.1 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في العام 2010 كما شهد المغرب والأردن ولبنان وسورية عجزا كبيراء 
أكبر من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تضاؤل العديد من هذه 
الاقتصادات في مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية للاضطرابات السياسية في العام 
1 من المرجح أن تزداد الضغوط اطالية. مما يجعل استدامة هذه التدابير 
امكلفة ماليا موضع تساؤل. 

وقد قيّم صندوق النقد الدولي (20082 1348) مختلف الاستجابات قصيرة 
الأجل لأزمة أسعار الغذاء والوقود في عدد كبير من البلدانء وفي المجموعة الكبيرة 
من الدول التي شملها الاستبيان (20082 1341): وأقرت 39 بلدا بأنها زادت برامج 
التحويل الخاصة بها استجابة للزيادة العالمية في أسعار الغذاء والوقودء وكانت أعلى 
زيادة بالنسبة إلى موريتانياء حيث كان التغيير في نفقات برنامج التحويلات: والذي 
بلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2006 و2008. كما سجلت 
الأردن زيادة كبيرة نسبيا بما يزيد قليلا على 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

يحدد صندوق النقد الدولي نوعين من البلدان في ظل الاستجابة لارتفاع أسعار 
الغذاء عن طريق البرامج الحكومية؛ النوع الأول يشمل تلك التي لا تعاني مشاكل 
ديون ملزمة ومشاكل تمويل واستقرار الاقتصاد الكلي: والتي لديها مجال لتخفيف 
مواقفها المالية لاستيعاب تكاليف التدابير المتخذة استجابة لارتفاع أسعار الغذاء 
والوقود العالمية؛ وتضم هذه المجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الغنية 
بالنفط في العام العربي. 
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النوع الثاني من البلدان يشمل تلك البلدان التي لديها قيود مالية تتطلب من 
الحكومة خلق مساحة مالية لتعويض تكاليف البرامج الموسعة والجديدة حتى لا 
تعرّض استدامة مركزها اطالي أو استقرارها الاقتصادي الكلي للخطر. يمكن إنشاء 
الحيز المالي بطرق متنوعة: بما في ذلك زيادة الإيرادات, والحد من الإنفاق غير 
الإنتاجي, وزيادة الاقتراض بطريقة غير تضخمية ومستدامة: وتأمين المزيد من 
المعونة في أشكال المنح أو القروض اليسّرة من المائحين. وفي العام العربي تضم هذه 
المجموعة البلدان التي تعاني عجزا ماليا كبيرا كما هو موضح في الجدول (3 - 5). 

والدولة العربية الوحيدة في العالم العربي التي تواجه صعوبات خاصة في التكيف 
هي لبنان» ففي بلد مثل هذا يعتمد اقتصاده على الدولار بالكامل (اقتصاذ مدولر)» 
لا يمكن: تكييف أسعار الصرف الاسمية, وتصبح إجراءات التكيف امالية لتيسير 
التسويات الخارجية أكثر أهمية: بيد أن العجز امالي في لبنان قد بلغ 7.2 في الائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 (الجدول 3 - 5). 

على الرغم من أن التدابير التي نوقشت هنا كانت تهدف إلى التخفيف من تأثير 
ارتفاع أسعار الغذاء في السكان المحليين في الدول العربية؛ فإنها لم تكن دانما الحالة 
التي ساعدت فيها أفقر الفئات وأكثرها ضعفا. يشير زريق (85 .م ,2012 عالإهعدات)» 
على سبيل امثالء إلى كيفية تقديم الحكومة اللبنانية دعم الدقيق لكارتل مالي 
المطاحن لإنتاج الخبز العربي (بيتا)» في حين مم يستفد صغار الخبازين من النساء 
المنتجات للخبز المحلي (خبز الصاج)» وانتهى الأمر بهن إلى شراء الدقيق العديد 
من المرات بسعر السوق. كما انخرط مالكو كارتلات المطاحن وا مخابز في أنشطة 
احتكارية غير مشروعة. أفضت إلى إنتاج خبر قصير العمر؛ وقد سبب ذلك اندلاع 
مظاهرات سياسية في الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير 2008. ويستعرض الفصل 
الثامن الطرائق التي يمكن بها إصلاح شبكات الأمان الاجتماعيء بما في ذلك الإعانات 
الغذائية» في العالم العربي للمساعدة في التغلب على بعض ال مشكلات التي حددها 
زريق بجعلها أكثر كفاءة وفاعلية في الوصول إلى الفقراء والضعفاء حقا. 

حتى إذا كان من الصعب إثبات أن ارتفاع أسعار الأغذية المحلية قد أدى 
دورا حاسما في إطلاق الربيع العربيء فمن الواضح من هذا التحليل أن الحكومات 
في الخنطقة كانت قلقة للغاية من أن تضخم أسعار الغذاء من شأنه أن يخلق 
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اضطرايات سياسية؛ ومن ثم استجابت الحكومات مجموعة واسعة من إجراءات 
التخفيف قصيرة الأجل والمكلفة من الناحية المالية على الرغم من أن العديد من 
البلدان تعاني قيودا مالية. 


الاستجابة في المدى الطويل: الإنتاج المحلي 
والاستحواذ على الأراضي في الخارج 

تستخدم دول مثل روسيا والهند وفيتنام والأرجنتين الجمع بين(1) الاعتماد 
الكبير والمتزايد على الواردات الغذائية مع الآثار الجيوسياسية: بالإضافة إلى مساهمة 
ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء في عدم الاستقرار السياسي المحلي, و(2) حظر التصدير 
في أوج أزمة الغذاء العالمية؛ وهذا ما دفع العديد من الأنظمة العربية إلى إعادة 
تقييم نهجها للأمن الغذائي. 

تتشكل السياسات الحكومية للدول العربية غير المنتجة للنفط إثر ال مخاوف 
بشأن ارتفاع الأسعار العالمية وقيود العرض من جانب المصدرينء أما بالنسبة إلى 
مصدري النفط الأكثر ثراء في دول مجلس التعاون الخليجيء. فكان يهيمن على 
تفكيرهم إلى حد كبير شبح قيود العرض؛ وفيما يتعلق بهذه الأخيرة فإن الاقتراح 
الروسي بتشكيل تعاون شبيه بالكارتلات مع منتجي الحبوب المجاورين في أوكرانيا 
وكازاخستان عقب الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء في 2007 - 2008 كان مقلقا 
بشكل خاص للدول العربية المستوردة للحبوب التي تعتمد بشدة على هذه البلدان 
لاستيراد الحبوب. 

يشير التحليل إلى أن العوامل الهيكلية الأساسية التي سبّبت الارتفاع الأخير : 
في أسعار الغذاء من المرجح أن تستمر بحيث يكون من غير المحثمل أن تتراجع . 
الأسعار إلى مستوياتها السابقة للأزمة وستبقى متقلبة. كما توقعت منظمة . 
أوكسقام (20112 حصق:0) أن الأسعار العالمية للغذاء ستتضاعف خلال العشرين 
سنة المقبلة. م تبدأ الحكومات العربية نفسها في إعادة تقييم استراتيجياتها فقط؛ 
بل إن بعض المنظمات الدولية بدأت تعيد تقييم نصائحها المتعلقة بالسياسات 
الزراعية (الاقتصادية). فقد أصبحت نصائح السياسات للحكومات العربية أكثر 
دقة. مع اعتراف من وقت إلى آخر بأن التركيز الشديد على الأسلوب التقليدي 
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القائم على التجارة للأمن الغذائي قد يخلق عديدا من المشكلات. وعلى سبيل 
المثال: ذكر البنك الدولي أن «صانعي السياسات في حاجة إلى تطوير استراتيجية 
شاملة توازن بين المخاطر المرتبطة بالواردات والتكاليف المتزايدة المرتبطة بزيادة 
الإنتاج المحلي» (17 .7 ,20098 علصة8 18/0:104). 
وما يعد أحد الخيارات الرئيسة التي تتعلق بالسياسات الزراعية للبلدان 
العربية هو مدى الاعتماد على التجارة الدولية للأمن الغذائي ومقدار السعي 
نحو زيادة الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي. ولقد أظهرنا في الفصل الثالث 
أنه في الفترة ما بين السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين أكدت العديد 
من الدول العربية على الإنتاج المحلي (على رغم استمرار الاعتماد في كثير من 
الأحيان على الواردات). وقدمت دول مثل اللمملكة العربية السعودية: والأردن؛ 
وا مغرب. وليبياء والكويتء والإمارات العربية المتحدة الدعم للزراعة بمشروعات 
ري واسعة النطاق. وإعانات» وقروض. وحماية من التعريفات (:تصنتةطضاءع/8آ1 
4 2005 قتنان 82 0 تقنة جنه15115١).‏ ظ 
بيد أن هذا الدافع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء كان مكلفا لأنه لم يكن 
استخداما كفئا من الناحية الاقتصادية للموارد الشحيحة: لاسيما المياه. وكثيرا ما 
سبّب أضرارا بيئية هائلة. ومع تحول المنطقة من الازدهار إلى الكساد في منتصف 
الثمانينيات بعد انهيار أسعار النفطء لم يعد من الممكن توفير الدعم المكلّف للإنتاج 
الغذائي المحلي في العديد من البلدان. وبالإضافة إلى ذلك, وكما هو موضح في الفصل 
الثالث. بدأت المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة تدعو 
إلى التحرك نحو استراتيجيات الأمن الغذائي القائمة على التجارة في المنطقة بوصف 
ذلك جزءا من جدول أعمال النيوليبرالية الموجه نحو السوق لإجماع واشنطن. 
في ضوء المخاطر التجارية فضلا على الآثار الجيوسياسية. والسياسية المحلية 
للاعتماد بشكل كبير على الواردات الغذائثية, بدأ الأمن الغذائي في المنطقة يتجاوز 
الاعتبارات الاقتصادية البحتة ويتخذ أبعادا سياسية. فالأنظمة غير راغبة في 
الاستمرار في الاعتماد على عدد صغير من الدول الغربية من أجل استيراد الغذاء؛ 
لأن هذا يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار بالإضافة إلى الحظر التجاري وحظر التصدير 
والتأثيرات الجيوسياسية لمزودي الحبوب الكبيرة مثل الولايات المتحدة وروسيا. 
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كما أنهم غير مستعدين للسماح لشعوبهم بالبقاء عرضة لصدمات أسعار الغذاء 
الدولية. وبدأت الاعتبارات السياسية المحلية والدولية في تشكيل مواقف المنطقة 
ونهجها تجاه الأمن الغذائي. وتخشى العديد من الدول العربية ألا تكون قادرة على 
تأمين ما يكفي من الإمدادات الغذائية بأي من للبلدان المصدرة الرئيسية التي 
تستخدم حظر التصدير على القمح والأرز والأطعمة الأخرى. 

ومن المفاهيم القوية الآخذة في الظهور في المنطقة مفهوم «السيادة الغذائية 
الكلية» الذي يشي بالفكرة القائلة إن الدول القومية يمكن أن تكون لها سيطرة 
سياسية واقتصادية كاملة على إمكانية حصولها على الغذاء بطريقه تنطوي في 
كثير من الأحيان على تجاهل الإملاءات الاقتصادية؛ وهذا يقود البلدان إلى الحد 
من اعتمادها على الواردات الغذائية. ويمكنها عمل ذلك بطريقتين: من خلال 
إنتاج المزيد من الطعام محلياء أو عن طريق الحصول: على الأراضي في بلدان 
أجنبية. والاستراتيجية السابقة محدودة بسبب التكاليف المرتفعة للإنتاج المحلي 
للأغذية نظرا إلى موارد المنطقة الشحيحة من حيث ندرة المياه ومحدودية الأراضي 
الصالحة للزراعة. ومع ذلك. فإن بعض البلدان - مثل لبنان والأردن (صدع1::ة1؟ 
4) وقطر وال مغرب ومصر والجزائر - تركز مجددا على الإنتاج الغذائي المحلي. 
بما في ذلك إنتاج الحبوبء على الرغم من أن ذلك قد لا يكون استخداما فعالا من 
الناحية الاقتصادية نظرا إلى مواردها الشبحيحة. وقد أطلق المغرب ومصر والجزائر 
مبادرات جديدة لقطاعها الزراعي استجابة لأزمة الغذاء العالمية 2007 - 2008, 
وتؤكد كل هذه المساعي تطوير القطاع الزراعي باعتباره الطريق الرئيسي لتحقيق 
الأمن الغذائي. 

اعتمد المغرب استراتيجية للتصدي لقصور الأمن الغذائي في العام 2008. حيث 
أعطى الأولوية لقطاع الزراعة واطلياه. وبالمثلء فقد اعتمدت مصر «استراتيجية 
للتنمية الزراعية المستدامة نحو 2030» (2011 أمتروظ 04 عناطنامعظ8 طهرة). 
تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تحديث 
الزراعة المصرية وتحسين معيشة سكان الريف”. 

«واستهدفت السياسة الرئيسية معدلات أعلى من الأمن الغذائي للسلع 
الاستراتيجية بحيث تتضمن الاكتفاء الذاقي من القمح, وتمثلت هذه السياسة في 
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زيادة سعر شراء القمح بنسبة 25 في المائة. مما يجعل السعر أعلى قليلا من أسعار 
السوق العاللية السائدة. كما يهدف توفير البذور المحسنة وخدمات الإرشاد الزراعي 
إلى زيادة إنتاجية القمح». بالإضافة إلى ذلك: هناك خطط لتوسيع مساحة القمح عبر 
مشروع استصلاح الأراضي في وادي توشكى غرب بحيرة ناصر. كما أعلن المستثمرون 
السعوديون والمصريون المقيمون في المملكة المتحدة عن دعم مالي لبرنامج القمح 
المصري (100.م ,2013 1106:2). كما وضعت الجزائر برنامجا خمسيا للتجديد 
الزراعي (2011 همنهعهلف 04 غدعصم:ء607): مع التركيز على الزراعة لتحقيق 
«الأمن الغذائي الوطني المستدام والسيادة الغذائية الوطنية». ويحتوي البرنامج على 
ثلاثة مكونات مكملة: التجديد الزراعي والتجديد الريفي وبناء القدرات البشرية 
والدعم -الفني للمنتجين. 

وعلى الصعيد الإقليمي هناك أيضا تركيز جديد على الإنتاج المحلي للغذاء 
والاكتفاء الذاتي بوصفه جزءا من التحرك نحو المزيد من السيادة الغذائية. وامتثالا 
لإعلان الرياض أطلق برنامج الطوارئ للأمن الغذائي العربي في يناير 2009 وصُدّق 
على خطته التنفيذية في يناير 2012. وتتضمن الخطة أربعة أهداف رئيسية: (1) 
رفع قدرة الاكتفاء الذات في الدول العربية, و(2) التخفيف من حدة الارتفاع ا مستمر 
في فواتير الواردات الغذائية, و(3) توفير فرص الاستثمار للقطاع الخاصء و(4) حل 
مشكلات الفقر والبطالة من أجل استقرار الوضع السيامي والاجتماعي. ومن أجل 
رفع قدرة الاكتفاء الذاتي الغذائي تهدف الخطة إلى تحسين الإنتاجية في الزراعة القانمة؛ 
والاستثمار في المزيد من الأراضي من خلال استخدام مخزونات المياه؛ وكما ذكر في 
الهدف الثالث للخطة؛ دمج فرص الاستثمار في جميع المجالات. وأن تغطى جميع أنواع 
الحبوب» ومحاصيل السكرء والبذور الزيتية. والتمورء والمطنتجات الحيوانية, هذا إلى 
جانب هدف في العام 2030 المتمثل في زيادة إنتاج محاصيل الحبوب بنسبة 57 - 93 
في الماثةء ومحاصيل السكر بنسبة 81 في المائة» والبذور الزيتية بنسبة 69 في المائة. 

وعلى الرغم من أن منهج السيادة الغذائية في العالم العربي - الذي يؤكد على 
الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي - قد يكون له ما يبرره من وجهة النظر السياسية 
والاستراتيجية؛ لأنه يمكن أن يساعد على الحد من الضعف أمام الأسواق الدولية 
والاعتماد على بلدان أخرى؛ فإنه يمكن أن يأقٍ بتكلفة اقتصادية عالية. وقد أجرت 
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هاريغان 2014 صدع113:1 تحليلا متعمقا لاستجابات كل من لبنان والأردن لأزمة 
الغذاء العالمية. وقد استجاب كلا البلدين بخطط لزيادة الإنتاج الغذائي المحليء 
وخصوصا الحبوبء وقد استخدمت هاريغان أداتين من الاقتصاد النيوكلاسيكي, وهما 
الميزة النسبية الظاهرة (18©184) ومصفوفة تحليل السياسات (28236) لتقييم هذه 
الاستجابات. وتستند الأداتان إلى مفهوم الميزة النسبية الدولية - أي استخدام أسعار 
الأسواق الدولية بوصفه معيارا للحكم على مستوى الكفاءة. 

وقد وجدت أنه بالنسبة إلى كلا البلدينء لم يكن إنتاج الحبوب. مثل القمح, 
فعالا من الناحية الاقتصادية عندما استخدمت قوى السوق الدولية معيارا للحكم 
على الكفاءة. وتتفاوت التكاليف الاقتصادية لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي من بلد 
إلى آخرء على الرغم من أن اللموارد الطبيعية لممعظم البلدان العربية لا تتناسب 
بشكل جيد مع الإنتاج الغذائي. وخصوصا إنتاج الحبوب. وتكمن مزاياها ال مقارنة 
في الأنشطة الاقتصادية الأخرى (235 .م ,20082 علصه8 180:14). إن المثال الأكثر 
تطرفا لمبادرة الاكتفاء الذاتي من الغذاء عالية التكلفة بوصفها رد فعل لأزمة الغذاء 
العالمية يتجلى في حالة قطر. 

لقد صاغ برنامج قطر الوطني للأمن الغذاني (073757)., الذي أطلق في العام 
9 رؤية الاكتفاء الذاتي الغذائي مع إنتاج الغذاء المحلي باستخدام الزراعة امائية 
والصوبات الزراعية التي تعمل بالياه المحلاة التي تعتمد على الطاقة الشمسية 
والغاز. والهدف هو إنتاج 70 في المائة من الاحتياجات الغذائية المحلية بحلول العام 
3 مقارنة بنسبة 10 في المائة في العام 2013 وسيستمر استيراد بعض الحبوب. 
إلى جانب اتخاذ ترتيبات احتياطية في حالة اضطراب الاستيراد. في حين سيكون 
تركيز الإنتاج المحلي على مستوى عال من الإنتاج» وسيُعتمد على أنشطة ذات قيمة 
مضافة عالية مثل الدواجن والخضر. وستكون التكلفة امالية لهذا البرنامج ضخمة 
لكن نظرا لأنها أغنى بلد في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» 
فإن هذا يعتبر ترفا يمكن لقطر تحمله. ويتناول الفصل السادس النوع الثاني من 
الاستجابات الاستراتيجية طويلة الأجل. وهي استحواذ الدول العربية على الأراضي 
في الخارج. كما سيقيم الفصل السابع إمكانية تحسين الإنتاجية الزراعية» بما في ذلك 
إنتاجية المحاصيل الغذائية في ال منطقة العربية ككل. 
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حجم اقتناء الأراضي في الخارج على 
الصعيد العالمي 

بالإضافة إلى إعادة التركيز على الإنتاج 
ا محلي للغذاء؛ تتجه العديد من الدول العربية 
نحو استراتيجية جديدة ومبتكرة للأمن الغذائي 
تشمل اقتناء الأراضي في البلدان الأجنبية التي 
تتمتع بوفرة المياه. والأراضي الشاسعة؛ بغرض 
إنتاج الغذاء بشكل مباشر للسوق اللمحلية. 
وقد حُثْ هذا الاندفاحٌ نحو اقتناء الأراضي في 
الخارج بفعل أزمة الغذاء العالمية التي جعلت 
منتجي الحبوب الرئيسية يحظرون صادراتهم, 
وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.» فضلا عن تذكر 
العوامل الجيوسياسية للغذاء السابقة, والحاجة 
إلى الحفاظ على المياه المحلية. وتسير الدول 
العربية على خطى بلدان مثل الصين وكوريا 


آله 

«إن استثمارات الدول العربية لاقتناء 
الأراضي في الخارج. بوصفها مصدرا 
الاقتصاد السيابي الجديد للسيادة 
الغذائية في العالم العريء وهو الذي 
أظهر العديد من التناقضات عند 
ممارسته» 
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الجنوبية من أجل حماية أنفسها من تقلبات السوقء وتستثمر بكثافة في الأراضي 
الزراعية في الخارج. فعن طريق شحن المنتجات الزراعية, وتجاوز الأسواق العالمية, 
يقدر أن بإمكانهم خفض تكاليف إنتاج الغذاء بنسبة تصل إلى 25 في المائة (1.07 
1))). 
ويشكل الحصول على الأراضي في الخارج من قبّل الدول العربية جزءا من ظاهرة 
عالمية أوسع؛ يطلق عليها أحيانا «الاستحواذ على الأراضي» على الصعيد العالمي. 
وتُعد كل من الصين وكوريا الجنوبية أكبر مقتني الأراضي من حيث الحجم. تليهما 
المنطقة العربية!!». وبسبب الافتقار إلى الشفافية الخاصة بمعظم صفقات الأراضي 
هذه. يصعب تحديد حجم عمليات الاقتناء. ظ 

وقد حاولت المنظمات الدولية. وكذا المنظمات غير الحكومية. قياس حجم 
عمليات الاستحواذ على الأراضي في الخارج. وقد استخدمت منظمة «غرين» 
084111 غير الحكومية, وكذلك منظمة «الائتلاف الدولي للأراضي» 110آ1!* 
الإسبانيتان؛ تقارير إعلامية تبين أن عمليات اقتناء الأراضي بدأت في الارتفاع في 
العام 2005, وتسارعت في العام 2008 في ذروة الأزمة العالمية للغذاءء وبلغت 
ذروتها في العام 2009. وتشير تقديرات الإسكوا (102 .م ,2010 850118) إلى 
أنه قد أنفق ما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار أمريكي سنويا على تأجير الأراضي 
في البلدان النامية خلال هذه الفترة. وأشارت تقديرات البنك الدولىي (215865ا10 
1 مناتعنر8 4وصة) إلى أنه في الفترة بين أكتوبر 2008 وأغسطس 2009 بلغت 
الصفقات الكبيرة للأراضي الأجنبية المعلن عنها 56.6 مليون هكتار, وكانت بشكل 
اعاس من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل من الحكومات المضيفة, وكان ثلثا هذه 
الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء. 

في العام 2 أطلق الاثتلاف الدولي للأراضي ومجموعات بحثية أخرى مبادرة 
«مصفوفة الأراضي» (2ذغ342 4صدرآ 156): التي د عنها باعتبار أنها تضم 


ور 


ع سس سد سسب بي بي يبن جا وت لاص ص سم سس مسي د لببسينيي بج صن سح 





لسعسمييتتشهةتسسسه 6 ص مم ممم م مسصسص سم سل د ١‏ ناويد يس ع سس م 0 


(*) الاثثلاف الدولي للأراضي دمغللوه© 4ههآ [قده1]ةم10:)62: هو تنظيم يضم منظمات ال مجتمع ال مدني وا منظمات 
الحكومية الدولية. للاهتمام بقضايا الأراضي «الزراعية». يعمل الائتلاف على تمكين الناس هن السيطرة على أراضيهم 
ويضم 5 منظيات تمثل 54 دولة. وذلك بهدف ممكين فقراء الريف. وقد اكتسب هذا الاسم في العام 2003 بعد 
أن تغير من: الائتلاف الشعبي للقضاء على الجوع والفقر قلصة ععوصدظ؟ عندءنلووءظ من ممغتلدمك عدادممط 
تكوتنانة" [المترجم ]. 
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أضخم مجموعة بيانات يمكن الوثوق بها حول اقتناء الأراضي في الخارج. وهي 
تسجل المعاملات الخاصة ب 200 هكتار أو للمساحات الأكبر المتضمنة. وتشمل 
تلك المعاملات بيع أو تأجير أو تملك الأراضي في البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل وفي أوروبا الشرقية للمستثمرين الأجانب منذ العام 2000, لأغراض الغذاء 
والوقود والخشب وعزل الكربون واستخراج المعادن أو السياحة. وفي أوائل العام 
2 يشير الائتلاف الدولي للأراضي إلى أنه ووفق على 203 ملايين هكتار من 
صفقات الأراضي. أو التي كانت قيد التفاوض بين العامين 2000 و2010. وكانت 
تقديرات منظمة أوكسفام (20116 دهه<0) أعلى قليلا من 230 مليون هكتار 
بيعت أو استؤجرت منذ العام 2001: والتي تعادل مساحة بحجم غرب أورويا. 
ومع ذلك فإن الصفقات ا لمشار إليهاء والتي قَدَرتَ من خلال مبادرة «مصفوفة 
الأراضي» للائتلاف توفر مصدرا أكثر موثوقية للمعلومات, والتي قدرت ب 70.9 
مليون هكتار. 

وتسجل مبادرة «مصفوفة الأراضي» كذلك صفقات الأراضي المخصصة للأغراض 
الزراعية. وبين العامين 2000 و2010 سجلت 1217 صفقة من هذا القبيل» شملت 
2 مليون هكتار (أي ما يعادل 1.7 في المائة من المساحة الزراعية في العالم)ء على 
الرغم من أنه لا يمكن تصنيف سوى 625 صفقة تغطي 32.7 مليون هكتار على 
أساس المعلومات التي يمكن الوثوق بها (الجدول 6-1). 

ومن بين صفقات الأراضي الزراعية التي سجلت, بمثل إنتاج الغذاء 34 في المائة 
من الصفقات. ويخصص جزء كبير من المتبقي منها لمحاصيل الوقود الحيوي. ويمثل 
شرق وغرب أفريقياء وكذلك جنوب شرق آسيا الهدفين الرئيسيين لإنتاج المحاصيل 
الغذائيةء حيث تنفذ أغلبية المشروعات بالفعل في أفريقياء وتتمثل المحاصيل 
ا منزرعة في: الأرزء والذرة. والقمح من المحاصيل الرئيسية (820ش.آ 124652021 
6 عنننا8ة ,20123 002111652). ويعتزم ال مستثمرون إعادة نحو 43 في المائة من 
إنتاج صفقات الأراضي إلى بلدانهم. ونحو نصف إنتاج هذه المشروعات مخصص 
للمحاصيل الغذائية؛ مما قاد الائتلاف الدولي للأراضي (20ه.آ 171652210021 
5 ,20128 2011105) إلى استخلاص أن الأمن الغذائي هو أحد العوامل المحركة 
ل «اللهث خلف اقتناء الأراضي». 
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الجدول (6-1): النطاق العالمى لصفقات الأراذ للزراعة 0 - 2010 
لي ضي 


كات 





المساحة (بالمليون هكتار) 


المصدر: .#مقطونوط مايا8 ممما دم اتلمدت لممة لمممتتهمعام1 


وتّعد أفريقيا المضيف الأكثر استهدافا لصفقات الأراضي الزراعية (خاصة شرق 
أفريقياء التي تمثل ثلث جميع عمليات اقتناء الأراضي التي سجلت بين العامين . 
0 9و2010). ومن بين 1217 صفقة مسجلة للأراضي الزراعية بين 2000 و2010, 
كانت 754 صفقة في أفريقياء وتغطي مساحة تبلغ 56.2 مليون هكتار. وهي منطقة 
تعادل ما نسبته 4.8 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في أفريقيا (الجدول 
2-. وليس من المستغرب التركيز على أفريقيا نظرا إلى أن ما يقرب من نصف 
الأراضي الصالحة للزراعة في العالم غير المز روعة توجد في أفريقيا (لصة دعم متصاء2 
1 معا1معتر8). كما أنه في أفريقيا تعقد معظم صفقات الأراضي مع الحكومات 
الأفريقية التي تمتلك معظم أراضي بلدانها رسمياء ومعظمها يشمل عقود إيجار تمتد 
إلى آجال قد تصل إلى 99 عاما (غالبا ما تكون قابلة للتجديد). 

وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من البلدان ا لمضيفة (84) كان ضالعا في صفقات 
الأراضي الزراعية مع الأجانب بين العامين 2000 و2010: فإن 11 بلدا استأثرت بنسبة 
0 في المائة من مجموع الهكتارات المعنية, منها 7 بلدان في أفريقياء وهي السودان 
وإثيوبيا وموزمبيق وتنزانيا ومدغشقر وزامبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية. 
وتُعد آسيا ثاني أهم مضيف لصفقات الأراضي في الخارج بعد أفريقيا. وتميل العديد 
من الصفقات في آسيا إلى أن تكون إقليمية (من الصين وكوريا الجنوبية واليابان) مع 
التركيز على كمبوديا وإندونيسيا والفلبين بوصفها مضيفة: وعلى الرغم من ذلك فقد 
استطاعت الدول العربية أيضا الحصول على بعض الأراضي في هذه الدول الآسيوية 
المضيفة. أما في أمريكا اللاتينية فهناك المزيد من صفقات الأراضي مع أصحاب 
الملكية الخاصة أو تتخذ شكل اكتساب حقوق الملكية مناصفة في الشركات الزراعية : 
المحلية القائمة. ويرى الائتلاف الدولي للأراضي (00211000 كصهة لمهددهنغقصمء)م1 
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73 .م 20128) أن «المستثمرين يستهدفون أفقر البلدانء والتي لا تتكامل بشكل 
جيد في الاقتصاد العالمي. كما تعاني بدرجة عالية الجوعَ. وضعف مؤسساتها الخاصة 
بالأراضي». 

شكك فورتس (145 .2 :2013 11806:12) في موثوقية تقديرات الائتلاف الدولي 
للأراضيء مشيرا إلى أن هذه التقديرات تشمل محاولة كوريا الجنوبية المخفقة 
للحصول على نصف الأراضي الصالحة للزراعة في مدغشقر عبر شركة دايو 286100 
فضلا عن إخفاق الصفقات الصينية. ويدّعي أيضا أن ضخامة حيازة الأرض مبالغ 
فيها لأن العديد من الصفقات لم تنفذ قط. بالإضافة إلى ذلكء فإن إجمالي مساحة 
الأراضي الزراعية المكتسبة في جميع البلدان المضيفة لا يمثل أكثر من 1 في الماثة 
من مجموع أراضيهاء ووصفها مدير المنظمة خوسيه غرازيانو دي سيلفا »و70 
38 8 وسضداعةع0 بأنها «مهمة نوعياء ولكنها غير مهمة حتى الآن على أساس 
كمي» (مقتبسة من 105 ,م ,2013 لوطامعدد81). 


الجدول (6-2): التوزيع الإقليمي لمجموع صفقات الأراضي الزراعية (مليون هكتار) 


الملصدر: .عققتافاة0] عتاداة81 لصقآ مذ للقمت لصم[ أقدم فصع اض] 


كما أفاد الائتلاف الدولي للأراضي (دمغثلةه© 4صهة لهدهنغهمعءثم1 عط 
12 22) بأن النخبة المحلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اضطلعت 
بعمليات إضافية لاقتناء الأراضيء إلى جانب المصالح الأجنبية بالأراضيء التي تعمل 
على إثارة عملية الاستحواذ على الأراضي بواسطة السكان المحليين. وذهب كل من 
ديننغر وبييرلي (2011 عع1معتر8 لصه معو مندمك) إلى تأكيد هذه الحقيقة. حيث 
يؤكدان أنه من المهم ملاحظة أنه في البلدان المنخفضة الدخلء خلافا لصورة وسائل 
الإعلام للاستعمار الجديد «الاستحواذ على الأراضي»: فإن معظم عمليات الاستحواذ 
على الأراذ ضي التي حدثت أخيرا تمت بواسطة المستثمرين المحليين. 

ولا يعد الاستثمار في الخارج في الأراضي والزراعة شيئا حديثا تماما؛ ففي الفترة 
الاستعمارية حصل المستثمرون من القوى الاستعمارية على الأراضي بشكل أساسي 
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لإنتاج المحاصيل النقدية القابلة للتصدير مثل الشاي والقهوة والقطن والكاكاو 
والتبغ والمطاط وزيت النخيل (2013 2166عز8). 

ومع ذلك. تختلف موجة الاستثمار الجديدة عن الفترات السابقة في: (1) 
تركيزها على المحاصيل الغذائية الأساسية ومحاصيل الوقود الحيوي؛ و(2) تركيزها 
على أفريقيا بسبب ضعف حقوق الأرض في هذه البلدان؛ و(3) في الواقع أنها 
تنطوي على نوع مختلف من المستثمرين من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية 
ودول الخليج. تستخدم مجموعة واسعة من الآليات المؤسسية. كما تستخدم 
العديد من حكومات البلدان المستثمرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
والكيانات المملوكة للدولة للحصول على الأراضي في الخارج. 

يرى كويزون (10 .م ,2012 1208نا0) أن السعي نحو اقتناء الأراضي حديثا 
يختلف عن الماضي في أنه «يسعى نحو الوارد (الأرض واللياه) بدلا من السعي نحو 
السلع والأسواقء كما يسعى إلى الإنتاج لجلبه إلى الوطن بدلا من التصدير التجاري؛ 
وينطوي على الإنتاج الفعلي بدلا من المشاريع المشتركة أو الزراعة التعاقدية». 
ويرى البعض أن هذه هي اللوجة الثالثة الكبرى من الاستعانة بمصادر خارجية, بعد 
التصنيع في الثمانينيات» وتكنولوجيا المعلومات في التسعينيات من القرن الماضي 
(2009 ترهكلة 21 أمتسمصمءعظ). 


الدول العربية واقتناء الأراضي في الخارج 

أصبحت دول الخليج العربية هي الأكثر مشاركة على نطاق واسع في اقتناء 
الأراضي في الخارجء ومع ارتفاع أسعار النفط عن 100 دولار للبرميلء مم تواجه دول 
الخليج ضغوط ميزان المدفوعات من جرّاء ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية, وتمكنت 
من تحمل التدخلات المكلفة من جانب حكوماتها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار 
الغذاء على مواطنيها. بيد أن الحظر على صادرات الأغذية الذي نفذه مصدرو 
الأغذية مثل روسيا والهند وفيتنام والأرجنتين خلال الأزمة العايلية للغذاء يعني 
أن دول الخليج الغنية مهددة باحتمال عدم تمكتها من تأمين الإمدادات الغذائية 
بأي ثمن. ومن ثم» ومن دون الرغبة في الاعتماد بشكل كامل على الأسواق الدولية 
للحصول على إمداداتها الغذائية؛ بدأت بدلا من ذلك في الحصول على أراضيها 
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الخاصة في الخارج لإنتاج الغذاء؛ وبالتالي تجاوز الأسواق الدولية. بضمان الحصول 
على الغذاء من خلال امتيازات الاتفاقيات الثنائية. ومن كبرى الصفقات العربية 
حتى الآن اقتناء السعودية 500 ألف 'هكتار في تنزانياء واقتناء الإمارات العربية 
المتحدة 400 ألف هكتار في السودان. 

وعلى خلاف الحال بالنسبة إلى المستثمرين من مناطق أخرى للحصول على 
الأراضي في الخارج: فإن الحافز لتحقيق الأمن الغذائي هو الدافع الرئيسي للدول 
العربية» حيث يميل المستثمرون العرب إلى التركيز أكثر على المحاصيل الغذائية في 
مقابل محاصيل الوقود الحيوي أو المحاصيل النقدية الصناعية (35:0 دعم 0 اماع12 
3 .م :2011 أع1تعتر8). وقد أظهر التحالف الدولي للآر اضي (22610281:ع126 ع[' 
8 ده 0021141 لصهمر1) أن الطلب على الغذاء في الشرق الأوسط هو محرك مهم 
لاكتساب الأراضي الزراعية في الخارج؛ وقد سجُل 100 مشروع للحصول على الغذاء 
(نفذْ 6 منها)» تمثل 66 في المائة من احتياجاتها من الأراضي الزراعية في الخارج. 
وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من الطلب على الأراضي لإنتاج الغذاء من مناطق 
الاستثمار الأخرى (20122 6002114108 0ضقنآ لقصه ممع م1 ,17 عسسدوة)2. 

وعلى الرغم من صعوبة تقدير الدور النسبي للدول العربية في اقتناء الأراضي في 
الخارج؛ يوضح (الجدول 6-3) أنه من حيث مساحة الأراضي التي أشيرَ إليها والتي 
اقتناها ا مستثمرون في الخارج لجميع الأغراض (وليس فقط المشروعات الزراعية) 
بين العامين 2000 و2010, تعد منطقة غرب آسياء التي تشمل الجزء الأكبر من 
المنطقة العربية. هي المسؤولة عن 12 في المائة فقط من عمليات الاقتناء في أفريقيا 
و6 في المائة في آسيا. وتظهر مبادرة مصفوفة الأراضيء من حيث اقتناء الأراضي لأجل 
المشروعات الزراعيةء أنه من بين 745 صفقة سُجُلت في أفريقياء كانت هناك 113 
صفقة مع دول الخليجء أي 15 في المائة. ومن ثم على الرغم من الدعاية الإعلامية 
حول استحواذ دول الخليج على الأراضي في الخارج: فإنها ليست الفاعل الرئيسي في 
هذه الظاهرة. ويعد السودان هو البلد الوحيد الذي تتعامل فيه أغلبية صفقات 
الأراضي مع المستثمرين العرب. ويبدو أن الدور الصغير نسبيا الذي تؤديه الدول 
العربية فيما يتعلق باقتناء الأراضي في الخارج يتصاعد في وجه الكثير من الفوران 
الإعلامي الذي غالبا ما يصور دول الخليج بأنها «المستحوذ الرئيسي للأراضي». وربما 
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مكن تفسير هذا التوجه السلبي من قبل وسائل الإعلام بأن الدول العربية مهتمة 
بشكل خاص بالأراضي في الخارج لإنتاج الغذاء لسوقها المحلية؛ وكثيرا ما تحدد 
مواقع استحواذها على الأراضي في البلدان المضيفة التي تعاني قصور الأمن الغذائي 
مثل السودان وإثيوبيا. 

وفي منطقة الخليج كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
وقطر الأكثر نشاطا في الاستحواذ على الأراضي في الخارج. في حين كانت البحرين 
وعمان. اللتان تفتقران إلى الدخل النفطي بالنسبة إلى جيرانهما الأكثر ثراءء أقل 
نشاطاء وتمتنع عُمان عن العمل بشكل تام على اقتناء الأراضيء وتعمل على بناء 
احتياطيات استراتيجية للغذاء بدلا من ذلك. واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عاطيا 
في حجم الأراضي الزراعية التي حصل عليها مستثمرون معينون بين العامين 2006 
و2009: وحصلت مع المملكة العربية السعودية على 2.8 مليون هكتار من الأراضي 
بشكل رئيسي في إندونيسيا وباكستان والسودان وتنزانيا (ه2009 علصةظ 116:10). 


الجدول (3 - 6): الأهمية النسبية للمناطق الأصلية في اقتناء الأراضي 
في الخارج (الإحالة المرجعية بالمليون هكتار 2010-2000 ) 


الدول المضيفة في أفريقيا | الدول المضيفة في آسيا 
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1.ظؤ2 


ملاعظات: تشمل هذه الإحصاءات جميع عمليات اقتناء الأراضي» ولبس فقط الأراضي الملخصصة للمشروعات 
الزراعية. 


غ.م - بيانات غير متاحة. 
المصدر: .عققطةغهو8 عتأءتهلا لصمقا دمأن6تامهه لصفرة تمده قمع م1 


وم تكن دول الخليج وحدها هي التي بحلتث عن أراض فقي الخارج بوصف ذلك 
جزءا من حملة جديدة للسيادة الغذائية؛ ففي شمال أفريقيا انخرطت مصر وليبيا 
أخيرا في مثل هذه الأنشطة. وكان الأردن نشطا أيضا في أسواق الأراضي في الخارج 
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اقتناء الأراضي في الخارج: استحواذ على الأراضي أم مكاسب متبادلة؟ 


كما هو موضح في الجدول (6-4). وقد كانت ليبيا من أولى الدول التي انخرطت في 
الموجة الأخيرة من عمليات اقتناء الأراضي, حيث توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا على 
زراعة 100 ألف هكتار من القمح (2011 مده:8). 

ومن أبرز الاستراتيجيات العربية لاقتناء الأراضي «مبادرة الملك عبدالله للاستثمار 
الزراعي السعودي في الخارج» (1415414). والتي أطلقت في العام 2009 بمبلغ 
0 مليون دولار تُستثمر عبر شركات خاصة تستخدم التسهيلات الائتمانية 
الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص؛ ويعتزم السعوديون الحصول على 100 
ألف هكتار من الأراضي عن طريق التوجه صوب أكثر من 11 دولة مضيفة. بما في 
ذلك البرازيل وإندونيسيا والسودان. ويبين الجدول (6-4) بعض عمليات اقتناء 
الأراضي الرئيسية في المملكة, على الرغم من أن معظمها يقع خارج نطاق مبادرة 
الملك عبدالله, التي كانت بطيئة في الانطلاق. 

وتعد الإمارات ثاني أكبر فاعل خليجي في اقتناء الأراضي في الخارج. وفي العام 
9 أعلن وزير الاقتصاد الإماراق. سلطان المنصوريء أن الإمارات ستستثمر في 
العديد من المشروعات الزراعية الخارجية لتزويد البلاد بالاحتياجات الغذائية 
مستهدفة السودان وكمبوديا (للأرز) بوصفهما بلدين مضيفين (.1/0.26:22 
0). وستشمل مبادرة الإمارات دعما حكوميا لمستثمري القطاع الخاص, 
وستستكمل ببناء مرافق تخزين كبيرة لتخزين 15 منتجا غذائيا رئيسيا لثلاثة أشهر 
بوصف ذلك جزءا من نظام للإنذار المبكر. 

في نهاية العام 2009 شكلت شركة الاستثمار الزراعي (جنات) التي تتخذ من 
دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها خطة استثمارية مع مصر لزراعة نحو 
2 ألف هكتار من الأراضي بالقمح والذرة والمحاصيل الأخرى. ومن المتوقع أن 
ينتج المشروع, الذي سيمتد حتى العام 2015, نحو 350 ألف طن من القمح 
سنويا. كما تجري الإمارات محادثات مع الحكومة الكمبودية لشراء الأراضي لزراعة 
الأر ز. وتعمل شركة «مينيرالز إنرجي كوموديتيز القابضة» /رونعمظ دلوءءم13/1 
نل 1ه 011165 مستدهمر). ومقرها الإمارات العربية المتحدة. على وضع برامج 
لتأجير نحو 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في إندونيسيا. كما أدارت أبراج 
كابيتال 21]ذصة0 [22:طقء إحدى كبرى شركات الأسهم الخاصة في المنطقة؛ أصولا 


1/3 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


الجدول (6-4): صفقات الأراضي الرئيسية في الخارج من قبل الدول العربية 


اليلد المستهدف البلد المستثمر 
عال: أوكرا: انياء زعبابوي. ظ ليبيا 
السكذاته أوغندا 0 مصر 





ا مغرب. مصر»: يشما السودان, باكستان. إثيوبيا, الجزائر غاناء دوسا 
ناميبياء رومانياء إسبانياء تنزانيا. 


كميودياء لاوس» مبائمار, الفلبين, السودان 


سس وس سب رييرسدب دعم سود مسك ممت مسا د عد رص سم سما سم سم 


يجنا ا م ا ا لل ل سسا 


إندونيسياء إثيوبياء السودان, تنزانياء الوفا: السنغال, روسياء الفلبين, | المملكة العرية لمعك 


الأرجنتين, شمهم : مالي موريتانياء نيجيرياء النيجر (متوقفة): باكستان» 
زامبيا 


ب م ع تس عت أ متسس سس سس مس سس ب اسع سد سسا سس بيس بي سي بسي وسيسب ل ب تس ل ا امسو مو مس ميس سسييسي بي يي سي سب سي سي وده ص سي مسحت ص تسسات نه نا نا امس 1 2180 2-2-2 2 0 0-0060 


كينياء الفلبين, فيتنام, السودان. كميودياء تركياء البرازيل» باكستان: الهند: قطر 
غاناء إندونيسياء أستراليا 


الفلبين, تركيا 





ذخ م م ااا 


| السودان الأردن 


المصدر: 2012 وعذلنة5 لمدمنعوع8ه لصة لقسدمتتمصدعام][ ج15 ممعت :2013 عتعم]18 :2010 مله أ معو سنتقاءء8 
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طبيعة الصفقات 





امس ميس رمي سس ب ببس ري ومس لسع روج ب ل لوا تنلات لاه مهاد 8١‏ لاسمتمية لواتتسهيه نع سمصاهر ال له ل ع ل ل لل ل ل لل لس عسة د نت 


ظ - شركة ماليبيا 41181 100 ألف هكتار مخصصة للأرز في مالي (صفقة موقعة). 
- جرى سه 7 ألف هكتار و مدنا (ؤُقعت الصفقة). 


151000011111111 تت‎ ١ 


سس سه سور سس سس سرس سوس سب سوم مسج سج سسجيو اه وج مجر دجي هم دوو به جو يجي نويات :7 قال :ا االستة ج تاس تاس ١‏ م سوس ست لس سف سس سس ف سف سس سف اسع سس سس ا ا ااا لما الا ات ان ان ١‏ اا ا ا ا ا ١‏ اا ا ا ا وو ل 


3 375 ألف هكتار مستأجرة و السودان. وتشمل 30 ألفا من صندوق أبوظبي للتنمية للذرة والبرسيم 
| (صفقة موقعة). 
' - شراء 800 ألف هكتار في باكستان مع شركة أبراج كابيتال. 
- 5000 هكتار في إثيوبيا. 
٠‏ التفاوض مع السنغال وأوزبكستان. 
| . أقرضت كمبوديا 546 مليون دولار في مقابل استئجار أرض زراعية كبيرة للأرز 130 ألف هكتار. 
اده استراتيجية كبيرة - السودان (صفقة موقعة - لكن يتوافر قليل من المعلومات). 


ٌ/ تتا نح نا سم مسحت ا م 


ئ ظ مجموغة بن للذن: : مشروع بقيمة 500 آلف هكتار بقيمة 4.3 مليار دولار في إندونيسيا للأرز (توقف). 
| 0هكتار في تنزانيا. 
ْ استثمار 100 مليون دولار في إثيوبيا لزراعة الأرز ( (سعودي ستار) (صفقة موقعة). 
| | السودان (الراجحي الدولية وهادكو): السودان تقريبا. 10 آلاف هكتار 0 من قبل شركة حائل 
. | الزراعية للقمح والخضر والثروة الحيوانية. 
الاستثمارات في كمبوديا التي كفلها الصندوق السعودي للتنمية الزراعية. 
شركة الشرق الأقصى للاستثمار الزراعي تتفاوض على 50 ألف هكتار من الذرة والأرز. 
0 ألف هكتار طُلبت في تنزانيا. 
| 10 آلاف هكتار من شركة جنات الخاصة للشعير والقمح والثروة الحيوانية في مصر._ 





اس سس ا ل م سس ل مس لس لس سيم اه سل 


كينيا: : 40 ألف هكتار من الأراضي للفاكهة والخضر مقابل قرض قيمته 2.5 علماد دولار لار أمريي 
لتطوير الموانئ (صفقة موقعة). 

| ألف هكتار في الفلبين. 

0 ألف هكتار في السودان. 

الصندوق الاستثماري القطري يشترك في مشروع زراعي في فيتنام. 

حصاد للأغذية: القمح والبرسيم في شمال السودان. 

حصاد للأغذية: في كمبوديا. 
| شركة قطر للإنتاج الحيواني تستثمر مليار دولار أمريكي في مزارع الشركات في باكستان._00000000 

نادرء إبراهيم,. حسن 215811 للأرز. 

| الموز والأسماك من الفلبين. 10 آلاف هكتار للمصايد الزراعية (صفقة موقعة). 
مشروع زراعي بقيمة 500 مليون دولار في تركيا (صفقة موقعة). 
| 25000 هكتار للماشية والمحاصيل (صفقة موقعة). 





ا 201 عا 0[ - طفع جنغ ]11 لقضة اتنتقر8ظ نمضي 


145 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


بقيمة 5 مليارات دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية, 
بشراء 800 ألف هكتار من الأراضي في باكستان بالتعاون مع شركات إماراتية 
وبدعم من حكومة الإمارات العربية المتحدة (31 .م ,2010 .له ا عم صنواء:8). 
كما وضعت مجموعة الإمارات للاستثمار الأموال في الأراضي الزراعية في باكستان 
عندما عرضت ما يصل إلى مليون فدان للمستثمرين الأجانب. 

وتتضمن الاتفاقيات القائمة الأخرىء أو التي يُتفاوض عليها من جانب الدول 
العربية: مصر في أوغندا والسودانء والبحرين في الفلبين. والكويت في كمبوديا ولاوس 
وميامار, وليبيا في أوكرانيا وزيمبابوي. وقطر في كمبوديا وفيتنام وكينيا والسودان. 
وبعض هذه الصفقات تنطوي على ترتيبات معقدة. فعلى سبيل المثال» في ديسمير 
8 حصلت قطر على 40 ألف هكتار من الأراضي في كينيا مقابل قرض مقداره 
5 مليار دولار أمريي لبناء ميناء للحمولات الثقيلة. 


البلدان المضيفة للمستثمرين العرب 

وفي سبعينيات القرن الماضي كان السودان الهدف الرئيسي للمستثمرين العرب 
الذين يريدون الحصول على الأراضي في الخارج والاستثمار في الزراعة الأجنبية. 
والدافع الحالي لاقتناء الأراضي للحصول على الغذاء عبر امتيازات الاتفاقيات الثنائية 
يستهدف السودان مرة أخرىء لكنه يتطلع أيضا إلى مجموعة أوسع من البلدان. 
يعطي فورتس (7.1 56ناع5 ,2013 110612) بعض التفاصيل عن عدد المشروعات 
الزراعية للمستثمرين الخليجيين وفق البلدان المضيفة المعلن عنها بين العامين 
8 و2011. وتستند هذه الأرقام إلى الإعلان عن مشاريع ملموسة ومذكرات 
تفاهم لكبار ا مسؤولين. وفيما يلي ذكر للبلدان الرئيسية المضيفة. مع عدد الصفقات 
بين الأقواس: السودان (15).: وباكستان (12). والفلبين (8)» وإثيوبيا (6). ومصر (5), 
وتركيا (4)» وتنزانيا (4): تليها عدد من البلدان مع ثلاث صفقات أو أقلء والتي تضم 
بعض مصدري الأغذية الراسخين مثل أستراليا والأرجنتين والبرازيل وفيتنام وأوكرانيا 
وكازاخستان وتايلاند. 

والمخاوف التي تساور الدول العربية من الأمن الغذائي تعني أن الأرض التي 
تقتنيها ستخصص لزراعة محاصيل مثل الأرز والقمح والسكر ومحاصيل العلف مثل 
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البرسيم وكلكاة: والذرة, والشعير. وفول الصويا. وتعد الحاجة إلى أعلاف الماشية 
عالية بشكل خاصء؛ حيث تستورد المملكة العربية السعودية ما يقرب من نصف 
المتداول في العالم بالكاد وتنتج أقل من نصف احتياجاتها من أعلاف الحيوانات 
الخضراء مثل البرسيم. وتستهدف دول الخليج جنوب شرق أسيا وباكستان لإنتاج 
الأرزء وتركيا وكازاخستان وأستراليا والسودان وباكستان لإنتاج القمح؛ والسودان 
للماشية والبذور الزيتية والبرسيم. 

ويؤثر في اختيار البلدان المضيفة عوامل عديدة تشمل: الإمكانات الزراعية, 
والعمالة الرخيصة:. والإدارة الرشيدة ععصدمءء ”امع 004ع: والضمانات والحماية 
للمستثمرين: ونظاما قانونيا فعالاء والإعفاءات الضريبية والتعريفات الجمركية على 
المدخلات المستوردة, والقدرة على إعادة الأرباح لبلد المستثمرء وبيئة اقتصادية 
مستقرة على المستوى الكلي لاسيما من حيث إنها لا تنطوي على أي تهديد 
بتخفيض قيمة العملة للبلد المضيف, واستقرار الحكومة, وطبيعة العلاقات الثقافية 
والسياسية: والبنية التحتية الجيدة وخصوصا النقلء ومدى الاقتراب الجغراق» 
وحرية اختيار المحاصيل وتصديرها إلى بلد المستثمرء وحقوق الأرض الممتدة عن 
طريق الشراء المباشر أو عقود الإيجار الطويلة. 

ويشير فورتس (2013 1806:2) إلى اختيار المستثمرين العرب للدول المضيفة؛ 
على أنها تأق بعكس ال منطقء حيث إن البلدان المفضلة الرئيسية هي نفسها مستوردة 
للغذاء. وبعضها لديها مياه محدودة مثل دول الخليج نفسها. أيضاء وبغض النظر 
عن باكستانء لا توجد من بينها مصدر رئيسي للغذاء لمنطقة الخليج. ومن ثم يوجد 
انفصال كبير بين الدول الرئيسية المورّدة للأغذية إلى دول الخليج (وهي أستراليا 
وأوكرانيا والبرازيل وكازاخستان وكندا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة) وتلك 
البلدان المستهدفة بوصفها بلدانا مضيفة للحصول على الأراضي (وهي السودان 
والفلبين ومصر وإثيوبيا). والاستثناء من ذلك هي باكستان التي تعد المورد الرئيسي 
لواردات الأرز إلى دول الخليجء فضلا عن كونها إحدى الدول المستهدفة بوصفها 
مصدرا للأراضي الزراعية. ويعاني ثلاثة من البلدان الرئيسية الأربعة - السودان 
وباكستان وإثيوبيا - مشكلات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي, وكانت أكبر ثلاثة متلقين 
للمعونات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي في العام 2010. بالإضافة إلى ذلك, 
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فإن العديد من البلدان المضيفة لديها معدلات عالية من النمو السكاني والتحض, 
مما يعني أن متطلبات الأمن الغذائي الخاصة بها ستواصل الازدياد. 

وبالإضافة إلى الموارد الزراعية الكامنة» يبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لاختيار 
المستثمرين الخليجيين: والتي بخلاف ذلك لا تُعد اختيارا منطقيا للبلد المضيف. هو 
القرب الجغرافيء كما في حالة السودان وباكستان وإثيوبيا. مما يقلل تكاليف النقل, 
وكذلك العلاقات التجارية والثقافية والسياسية؛ فعلى سبيل المثالء السودان عضو في 
جامعة الدول العربية. والخرطوم تستضيف الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي؛ 
والمنظمة العربية للتنمية الزراعية» والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. كما 
لدى باكستان علاقات وثيقة مع الخليج: والباكستانيون يُشكلون إحدى كبرى جماعات 
ا مهاجرين في دول الخليج. بالإضافة إلى ذلك» عرضت الحكومة الباكستانية على دول 
الخليج قوة أمنية قوامها 100 ألف رجل لحماية استثماراتهم في حال تحريضهم على 
المعارضة والعنف من السكان المحليين (201 .م ,2013 1806::2). وأيضا يجب أن يؤخذ 
في الاعتبار الاستقرار السياسي في البلد المضيفء ولهذا السبب استهدفت السعودية 
إثيوبيا بوصفها وجهة استثمارية رئيسية لها (بدلا من السودان) في إطار مبادرة الملك 
غبدالله. 

وأظهرت دول الخليج تباينات جلية في تفضيلاتها للدول المضيفة, حيث ركزت 
السعودية على السودان وإثيوبيا ودول شرق أفريقيا الأخرى بسبب قربها من 
ساحل البحر الأحمر في حين تفضل الإمارات العربية المتحدة باكستان بسبب قربها 
الجغرافي. أما قطر فلديها قدر أكبر من انتشار الاستثمارات. 

يعتبر السودان أكبر دولة في أفريقيا من حيث وفرة المياه للري. من خلال النيلين 
الأزرق والأبيض. وهو أحد أهم البلدان المستهدفة لاقتناء الأراضي العربية. حيث 
أعيد إحياء الرؤية السابقة للسودان باعتباره سلة الغذاء الكامنة للعام العربي. أشار 
كل من ديننغر وبييرلي (63 2 2011 أناتعترظ لسة معومتمفء0) إلى أنه بحلول 
العام 2010 كان هناك 42 مشروعا لاقتناء الأراضي الأجنبية في السودان (باستثناء 
المشروعات المشتركة). و39 منها كانت بواسطة مستثمرين شرق أوسطيينء وتمثل 
المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في السودان ولديها 19 مشروعا يبلغ 
مجموعها 376 ألف هكتار (أي ما يعادل تقريبا نصف المساحة التي حصل عليها 
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الأجانب في السودان). كما يقدر أن الشركات الإمارائية وحدها تمتلك 283 ألف 
هكتار من الأراضي في شمال السودان وجنوبه (2010 106)516). 

وعلى الرغم من أن السودان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه سلة غذاء العام 
العربي الممكنة - كما أشير إلى ذلك من قبل - فإنه سيحتاج إلى زيادات هائلة في 
الاستثمار في البنية التحتية» بما في ذلك البنية التحتية للري؛ لتحقيق هذه الرؤية. 
وقبل تقسيم السودان إلى شمال وجنوب السودان في العام 2011,: كان السودان 
يتمتع بنسبة 30 في امائة من الأراضي الصالحة للزراعة في البلدان العربية» إلى جانب 
أنه مع أنظمة الري الحديثة لديه القدرة على ري ما يعادل 90 في المائة من تلك 
الأراضي الزراعية في المنطقة» والتي يمكن أن تنتج 58 مليون طن من الحبوب في ظل 
إنتاجية الغلة الحالية في السودان. وسيكون هذا كافيا لاستيفاء نحو 70 في المائة من 
الطلب على الحبوب في المنطقة (33 .م ,2010 85).16184). 

ويمكن تعزيز إمكانات السودان من خلال زيادة مستويات إنتاجيتهء حيث لاتزال 
الإنتاجية في الوقت الحاضر منخفضة للغاية بسبب نقص الاستثمارات وانتشار الزراعة 
البعلية. وحيث لا يوجد بلد آخر في المنطقة العربية به مساحات كبيرة من الأراضي 
الصالحة للزراعة. فيصبح السودان هدفا واضحا للمستثمرين العرب الراغبين في الحصول 
على الأراضي في الخارج لإنتاج الغذاء لمواطنيهم. وتشير منظمة أوكسفام (20116 دىهك:0) 
إلى أن ما يقرب من 10 في اللائة من مساحة اليابسة في جنوب السودان قد اقتناها 
الأجانب بين العامين 2007 و2010: وهذا قبل أن تأي أحدث دولة في العام إلى الوجود. 

وقد نشط شمال السودان في جذب المستثمرين العرب مع إمكانية تملكهم 
الأراضي. وقد أدى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب السودان في العام 2011 إلى 
حرمان الشمال من عوائد النفطء وأجبره على النظر إلى الزراعة بوصفها مصدرا 
للنمو الاقتصادي. وبصدد ذلك أطلقت حكومة شمال السودان برنامج السد الضخم.: 
وأعلنت عن مشروعات لإحياء الزراعة» والتي تجسدت في «برنامج النهضة الزراعية» 
في 2007-2006 في حين أصدر السياسيون السودانيون بيانات تفيد بأن البلاد لديها 
القدرة على إطعام العالم العربي. 

وقد كان هدف برنامج النهضة الزراعية تحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح بحلول 
العام 1 بيد أن هذا الهدف / يحقق وبفارق كبير. ووفقا لفورتس (2غ2ء18/0 
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1 .م ,2013): فإن النخبة في شمال السودان تستخدم القطاع الزراعي مرة أخرى 
لضمان استمرار النظام. ومكافأة المقر بين وجذب الاستثمار الأجنبي في نمط يكرر 
أحداث سبعينيات القرن الماضي. وقد أشار رولاند مارشال 1/1321 حصداه8, وهو 
باحث في المركز الوطني للبحث العلمي التابع لساينسبو 20 في باريس, 
إلى أن الأرض التي تبيعها الحكومة على أنها «ليست فى حيازة أحد» قد تنتمي في 
الواقع إلى جماعات المعارضة. وقد اتُهمت السلطات السودانية باغتصابها حقوق 
الأرض هناك. 

ويقرر فورتس (2013 جزمع18/06) أنه حتى المؤسسات الالية الدولية, مثل 
صندوق النقد الدولي. قد أخفقت في التعلم من تجربة سلة الغذاء السودانية في 
السبعينيات لأنها تتجاهل حقيقة أنه الآنء كما هي الحال آنذاك. هناك فرضية خطأ 
بأنه يُبذْل الجهد في مساحات كبيرة من الأر اضي عديمة الجدوى في السودان. ويزعم 
الصندوق أن ما بين 80 و85 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في السودان 
معطلة (9 .م ,2010 137). ونتيجة لذلك, أظهر ت العديد من الاستثمارات العربية 
في أر اضي شمال السودان عوائد محدودة وعانت سوء الإدارة والمحسوبية والفساد 
في المنطقة. 

ويمكن رؤية استهد اف كل من شمال وجنوب السودان بوصفهما بلدين مضيفين 
مقتني الأراضي من الدول العربية الأخرى مع صفقات غقدت بالفعل مع دول مثل 
الكويت والسعودية والإمارات العر بية المتحدة والأردن لزراعة القمح والذرة؛ في 
سياق تكامل عربي أكبر؛ استمرارا للقومية العربية الناصرية في الماضي والتي رأت في 
السودان - أكير بلد أفريقي - سلة الغذاء الممكنة في العالم العربي. 

وقد قدمت البُلدان اللضيّفة العديد من الحوافز والترتيبات المؤسسية 
للمستثمرين الأجانبء كما أن العديد من البلدان. مثل إثيوبيا والسودان وباكستان, 
كانت تمارس ضغطا نشطا على الاستثمار العربي؛ وفي بعض الأحيان توفر وكالات 
استثمارية موحدة وفق الطلب كما هي الحال في تنزانيا. 

في أبريل 2009 قالت باكستان إنها ستقدم للمستثمرين الأجانب مليون فدان 
من الأراضي الزراعية للإيجار أو البيع» وستنشر 100 ألف من قوات الأمن الخاصة 
لحماية هذه الأراضيء بينما جال المسؤولون الباكستانيون في دول الخليج بحثا 
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عن المستثمرين©. وفي العام 2009 بادرت الحكومة الإثيوبية باستراتيجية التنمية 
الزراعية القائمة على التصنيع: وإنشاء مديرية دعم الاستثمار الزراعي في وزارة 
الزراعة لتدير عمليات اقتناء الأراضي على نطاق واسع. وفي يوليو 2009 خصصت 
حكومة إثيوبيا أيضا 1.6 مليون هكتار من الأراضي قابلة للزيادة حتى 2.7 مليون 
هكتار. للمستثمرين الأجانب الراغبين في تطوير المزارع التجارية (4سصة 005618 
09 نع اناع صدعء؟7؟). 

وتقدم البلدان المضيّفة حافزا رئيسيا يتمثل في الحصول على حقوق طويلة 
الأجل بشأن استخدام الأراضي في البلد المضيّف. وتشمل الحوافز الأخرى الإعفاءات 
الضريبية (إثيوبيا على سبيل المثال لديها إعفاء ضريبي مدة خمس سنوات ورسوم 
منخفضة على الأراضي). والإعفاء من التعريفات الجمركية على الواردات» وضمانات 
تحويل الأرباح, والضمانات التي تشمل إمكانية إعادة جزء من المحصول المزروع 
أو كله إلى البلد المستثمر. وغالبا ما تضمّن هذه الإغراءات والضمانات في مذكرات 
التفاهم التي جرى التفاوض عليها بين الحكومات العربية والحكومات المضيّفة. وقد 
رأى الاثتلاف الدولي للأراضي (201[1 صمغتلهه© قصمآ لقدمغهصمعم1) أن أحد 
الأسباب التي تجعل البلدان المضيّفة في أفريقيا حريصة على جذب الاستثمار الخاص 
هو أنها تشعر بالإحباط بسبب إخفاق الجهود التنموية في تحسين الإنتاج الزراعي 
وتشجيع التنمية الريفية, وتتطلع الآن إلى إقامة تجارة وروابط تجارية عاطية. 

ويتساءل قورتس (2013 1806:2) عما إذا كانت للبلدان المضيفة الرئيسية 
التي يستهدفها مستثمرو الأراضي في الخليج إمكانية طويلة الأجل للمساعدة 
ف تلبية الاحتياجات الغذائية لمنطقة الخليج؛ فالكثير من المضيّفين لديهم نمو 
سكاني سريعء وهم بالفعل مستوردون للأغذية, مما يحد من قدرتهم التصديرية. 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن العديد منهم يعاني بالفعل ندرة المياه.ء ومن المحتمل 
أن يتأثر تأثرا سلبيا وغير متناسب بتغير المناخ. لهذه الأسباب وغيرهاء مثل سوء 
الإدارة ونقص البنية التحتية, يذهب فورتس أيضا إلى أن دول الخليج تعيد تدريجيا 
تركيز مصالحها الاستثمارية الخاصة بالأراضي إلى الدول الأكثر تقدماء بعد أن 
واجهت عددا من المشكلات في الدول ذات الدخل المنخفض مثل السودان وإثيوبيا 
وباكستان والفلبين. 
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وينصب الاهتمام الجديد على دول مثل أستراليا والبرازيل وأوكرانيا. التي لديها 
بنية تحتية وأطر قانونية أفضلء وأكثر استقرارا من الناحية السياسية, ولديها أسواق 
أراض راسخة وغير خاضعة للمنافسة. وفي هذه البلدان الأكثر تقدما من المرجح 
أن تأخذ الاستثمارات العربية شكل مشروعات مشتركة مع الشركات المحلية بدلا 
من تأجير الأراضي وشرائها. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه البلدان المضيّفة الجديدة 
أكثر ملاءمة لإنتاج الحبوب من البلدان المضيّفة في أفريقياء والحبوب هي المحصول 
الأساسي الذي يلبي رغبة الدول العربية في زيادة أمنها الغذاني, 


الترتيبات المؤسسية في الدول العربية للحصول على الأراضي 

غالبا ما تفتقر صفقات اقتناء الأراضي التي تجري بين الدول العربية والدول 
المضيفة إلى الشفافية. وهي تختلف من حيث حجمها وطبيعتها. ويشمل بعضها 
الحصول على الأراضي عن طريق الشراء المباشر. والبعض الآخر عن طريق ترتيبات 
التأجير. وتنطوي بعض الصفقات, بدلا من الحصول على الأراضي في حد ذاتها. على 
تأمين الإمدادات الغذائية عن طريق الزراعة التعاقدية والاستثمار في البنية التحتية 
الريفية» بما في ذلك الري والطرق. كما تختلف المدفوعات للأراضيء فبالإضافة إلى 
ا لمدفوعات النقدية, قد تشمل الصفقات الأراضي مقابل النفطء والأرض مقابل عقود 
لدفع وتطوير البنية التحتية مثل الموانئ (مثل محاولة التعامل بين قطر وكينيا. 
انظر الجدول السابق 6-4)(*, كما تشمل صفقات الأراضي أيضا إعفاءات ضريبية 

وقد حاذل التحالف الدولي للأرا اضي (دمغنلهه0 لصهآ أهده ل أقصمعتم1 عمد 
4 .م ,20128) بأنه في دول الخليج تمارس الوكالات العامة أو الشركات المملوكة 
للدولة في الأراضي المقتناة في الخارج دورا أكبر بكثير مما تمارسه في مناطق الاستثمار 
الأخرى. ومن أصل 130 صفقة استثمار للأراضي الزراعية في الخارج من جانب 
دول الخليج مسجلة في «مصفوفة الأراغي». شملت 61 منها وكالة عامة. وتعتير 


(:*) استيدل «الجدول السابق 6-4» في الترجمة ب «الجدول 8-4 في الفصل الثامن» في الكتاب الأصلي؛ حيث إن 
الفصل ال معني هو الفصل السادس. أي الراهن, والجدول المعني هو الجدول 6-4. وهو خط في الكتاب الأصلي. 
[امترجم]. 
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المملكة العربية السعودية الاستثناء في هذا الصدد. حيث إن لديها 28 صفقة 
للأراضي الزراعية في الخارج تشمل الشركات الخاصة و9 فقط من الشركات العامة 
أو المملوكة للدولة. 

تستخدم الدول العربية مجموعة متنوعة من الترتيبات المؤسسية للحصول على 
الأراضيء بما في ذلك استثمارات الحكومات وصناديق الثروة السيادية. كما هي الحال 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. والاستثمار من قبل المؤسسات الالية متعددة 
الأطراف. كما هي الحال في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي؛ والاستثمار 
من جانب الشركات الخاصة. كما هي الحال في شركة القدرة السعودية وشركة بن 
لادن. وغالبا ما تحصل الشركات الخاصة على دعم من الدولة؛ على سبيل امثال في 
شكل تمويل زهيد وقروض ميسرة: والتأمين والضمانات لاستثماراتهاء بالإضافة إلى 
الدعم. يقدم صندوق أبوظبي للتنمية ومبادرة املك عبدالله مثل هذه الخدمات 
لشركاتهما الخاصة. ووفقا لفورتس (2013 2:ع1180).: فإنه في سياق دول الخليج 
تتمتع المملكة العربية السعودية وقطر بأعلى درجة للطابع المؤسساتي لاستثماراتهما 
الزراعية الدولية. وفي معظم الحالات يكون تفاعل الدولة والقطاع الخاص أمرا 
حيويا للاقتصاد السياسي بلثل هذه الاستثمارات في الخارج. 

وغالبا ما يكون من الصعب التمييز بين الدولة والقطاع الخاص في دول الخليج 
بسبب أن كثيرا من أعضاء عائلاتها الملكية الكبيرة يمتلكون حصصا ضخمة فيما 
يسمى الشركات الخاصة. ومع ذلك أدت الدولة دورا رئيسيا في تسهيل اقتناء الأراضي 
ف الخارج. وقد وضعت دول الخليج دعما سياسيا كبيرا بشكل عام وراء عمليات 
اقتناء الأراضي» وعلى الأخص في مبادرة الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية 
وبرنامج قطر الوطني للأمن الغذاي. وقد أنشأت هذه الأخيرة شركة حصاد الغذائية 
المملوكة للدولة للاستثمار في الخارج. 

وقد قدمت الدول العربية أربعة أنواع من الدعم لعملية اقتناء الأراضي في 
الخارج: التفاوض على مذكرات تفاهم ثنائية بين الحكومات؛ واستخدام صناديق 
الثروة السيادية والشركات ال مملوكة للدولة بوصفها مركبات لعمليات اقتناء الأراضي 
في الخارج؛ وتوفير الحكومة ضمانات مالية سخية وضمانات استثمارية للشركات 
الخاصة وشبه الخاصة الراغبة في الاستثمار في الخارج؛ وأخيرا قد تقدم الوكالات 
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الحكومية قدرا من الدعم المعلوماقي والتقني والبيروقراطي والديبلوماسي للقطاع 
الخاص. 

لقد نشطت الحكومات العربية في التفاوض على مذكرات تفاهم أو معاهدات 
استثمار ثنائية مع حكومات الدول المضيّفة المحتملةء خصوصا في أفريقيا. وكثيرا ما 
تحدد حكومات هذه البلدان المضيفة الحد الأقصى من الأراضي المتاحة للمشروع 
الواحد وكمية المحاصيل التي يمكن تصديرها؛ ومن ثم تتحايل على التشريعات 
القائمة في البلد المضيف فيما يتعلق بملكية الأراضي الأجنبية وصادرات المحاصيل 
(20093 1410 11110). 

وقد جرى التفاوض على مجموعة متنوعة من الاتفاقات الثنائية المعقدة بين 
دول الخليج والبلدان المضيّفة في مقابل الحصول على أراضيها. وعادة ما تشكل 
الوعود بتطوير البنية التحتية في البلد المضيف والقروض المضمونة بأسعار فائدة 
مخفضة للمستضيف جزءا من الصفقات. على سبيل المثالء وعدت الكويثٌ كمبوديا 
بتقديم المساعدة في مشاريع الطاقة المائية وقروض بقيمة 600 مليون دولار؛ في 
مقابل استئجار الأراضي لإنتاج الأرز. وفي مثال آخر وعدت قطر فيتنام وإندونيسيا 
بتمويل مشروعات الزراعة والطاقة؛ بالإضافة إلى تقديم وعدها المعروف لكينيا 
بتمويل ميناء جديد في لامو نااتة.آ في مقابل الحصول على إيجار أرض بمساحة 
0 ألف هكتار؛ على الرغم من أنه قد بدا في نهاية الأمر أن عقد الميناء قد آل إلى 
مويل صيني. 

وقد استخدمت الدول العربية صناديق الثروة السيادية الوطنية وكذلك الشركات 
المملوكة للدولة ضمن أدوات اقتناء الأراضي الأجنبية. وتشمل هذه الجهات: هيئة 
الاستثمار القطرية؛ التي تتابع مشروعات مشتركة مع حكومات أجنبية مضيفة, 
وخصصت 66 مليار دولار أمريكي للاستثمار في الغذاء والطاقة. وأنشأت صندوقا 
مشتركا بقيمة مليار دولار أمريكي للاستثمار في فيتنام. ومن الأمثلة الأخرى شركة 
حصاد الغذائية القطرية» وشركة زاد القابضة اللمملوكة للدولة. وأيضا هيئة الاستثمار 
الكويتية التي كانت الوسيلة الرئيسية لعمليات اقتناء الأراضي في الخارج بدلا من 
القطاع الخاص. وكذلك صندوق أبوظبي للتنمية المملوك للدولة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. الذي يخطط لتطوير 70 ألف هكتار من الأراضي في السودان 
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لزراعة البرسيم الحجازي للعلف الحيوانيء في حين تجرى دراسات عن التربة لتحديد 
بعض المحاصيل الأخرىء لاسيما الذرة والفاصوليا والبطاطس؛ وهيئة أبوظبي 
للاستثمار 14آ(41؛ ودبي العالمية الخاضعة لسيطرة الحكومة (تكتل تسيطر عليه 
حكومة الإمارة). وشركة ال800 مليون دولار السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج 
الحيواني. وكذلك الحافظة الاستثمارية الأفريقية في ليبياء التي وقعت صفقة مع 
حكومة مالي لتطوير 100 ألف هكتار من الأراضي. 

وفيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية. فقد رأى فورتس (,2013 جامءه178 
6 .م) أن المشاركة الجديدة في الاستثمارات الزراعية في الخارج تمثل تحولا عن 
التمويل التقليدي للقروض الميسرة ومّحافظ الأسهم. وفي كثير من الأحيان شكلت 
هيئات الدولة هذه في الدول العربية شراكات مع شركات عربية محلية لتسهيل 
الاستثمارات الخارجية في الأراضي والزراعة.. ش 

وقد تمكنت المملكة العربية السعوديةء من خلال اللوبي الزراعي القوي وتاريخها 
في الأعمال التجارية الزراعية؛ من الاعتماد أكثر من معظم الدول العربية الأخرى 
على القطاع الخاصء بدعم من الدولة لاستثماراتها الخاصة بالأراضي في الخارج. 
ويعمل اللوبي الزراعي القويء الذي أنشئ بدافع الاكتفاء الذائي في السبعينيات: 
للمطالبة بالتعويض عن فقدان الامتيازات مع التخلي عن برنامج الاكتفاء الذاتيء 
وجزء من مطالبه هو الحصول على أسهم الشركات الزراعية التي تستثمر في الخارج, 
في كثير من الأحيان مقابل التخلي عن الإنتاج والأرض في بلدهم الأصلي. كما يتابع 
اللوبي الزراعي للتأكد من أن الإنتاج الخارجي للقمح لا يحل بالكامل محل الإنتاج 
المحلي: الذي له فيه مصلحة كبيرة. مؤكدا بدلا من ذلك على بعض المحاصيل مثل 
الأرز والسكر والبذور الزيتية للإنتاج في الخارج. 

وتشمل الشركاتٌ السعودية الخاصة الرائدة في عمليات اقتناء الأراضي في 
الخارج: محمد عبدالله الراجحي للأعمال. وذلك باستثمارات من خلال شركات 
تابعة مثل شركة الشرق الأقصى للاستثمار الزراعي» وشركة تبوك للتنمية الزراعية, 
وشركة جنات للاستثمار الزراعي» مع استثمارات في كمبوديا وفيتنام وباكستان 
وموريتانيا. وتعاون رجل الأعمال الملياردير السعودي الإثيوي محمد العمودي مع 
شركة نجمة السعودية للتنمية الزراعية» التي تأسست في العام 2009, بالاستثمار في 
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إثيوبياء وأبدى اهتمامه بالسودان وموزمبيق وفيتنام والفلبين. وأيضا تعد «هادكو 
4200]» شركة سعودية خاصة أخرى استثمرت في الخارج بدعم حكومي كبير, 
حيث حصلت على 60 في امائة من تمويلها لمشروع القمح والذرة الذي تبلغ مساحته 
0 آلاف هكتار في السودان من صندوق التنمية الصناعية السعوديء مع استثمارها 
الممُؤْمُن عبر شركة استثمار مملوكة للحكومة. 

وقد أصر اللوبي الزراعي السعودي على أن الشركات السعودية تحتاج إلى دعم 
حكومي لاستثمارات الأراضي في الخارج في شكل ضمانات حكومية لشراء المحاصيل 
والقروض الميسرة لجعل الاستثمارات مربحة. فعلى سبيل امثال منحت مؤسسة 
حائل للتنمية الزراعية 60 في المائة من التكلفة البالغة 45 مليون دولار لتطوير 
9 هكتارا من الأراضي في السودان لزراعة القمح والخضراوات وتربية الماشية. 
وتهدف مبادرة املك عبدالله إلى تقديم المساعدة للمستثمرين من القطاع الخاص. 
وأخيرا أعطت الضوء الأخضر لمشروعات اقتناء الأراضي في يونيو 2012: مع حصة 60 
في المائة كحد أقصى من الحكومة في مثل هذه المشروعات, التي مُوْلتَ من خلال 
ذراعها الاستثمارية: الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيوانيء التي 
لديها صندوق استثماري قدره 800 مليون دولار. وستستخدم هذه المشروعات التي 
تمولها الدولة جزثيا بوصفها نموذجا للمستثمرين السعوديين من القطاع الخاص 
بهدف تحويلها بالكامل في نهاية المطاف إلى مستثمرين سعوديين من القطاع 
الخاص. وقد نصت مبادرة الملك عبدالله على أن الدول المضيفة يجب أن تسمح بما 
لا يقل عن 50 في المائة من المحاصيل التي تصدر إلى السعودية. 

وفي الإمارات العربية المتحدة أدت الشركات الخاصة التي لها مساهمون مَلكيون 
دورا رئيسيا في استثمارات الأراضي في الخارج, في حين أن مشاركة البحرين المحدودة 
في الاستثمار الزراعي الخارجي تتضمن دعما حكوميا لشركات القطاع الخاص. وقد 
استثمرت شركة القدرة القابضة الخاصة الإماراتية التي يملكها أفراد من العائلة 
المالكة وعائلات تجارية ذات صلات جيدة في مشروعات اليرسيم في مصر وباكستان. 
وتأمل ف الحصول على 400 ألف هكتار أخرى على مستوى العاطم؛ وحصلت شركة 
أبراج كابيتال الخاصة على أرض في باكستان. وكذلك شركة الظاهرة الزراعية (./ 
ددم»ء.2102123) وهي شركة إماراتية رائدة أخرى مملوكة للشيخ حمدان بن زايد 
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آل نهيان. متخصصة في الزراعة وإنتاج الأعلاف الحيوانية؛ وقد شاركت مع حكومة 
الإمارات في المساعدة على تنفيذ برنامج الأمن الغذائي الاستراتيجي للبلاد؛ ولديها 
عمليات عالية. ومزارع: ومرافق إنتاج في الإمارات العربية المتحدة, والولايات 
المتحدة؛ والسودانء وإسبانياء وباكستانء. وناميبياء ومصرء والتي تساعد على توفير 
الأعلاف عالية الجودة: والمنتجات الطازجة. ومنتجات الألبان» والسلع الأساسية 
للأسواق المحلية والإقليمية في الشرق الأوسط. 

كما أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن مشاركته مع مستثمري القطاع الخاص 
بالإمارات العربية المتحدة في السودان. بهدف تحقيق الأرباح وتأمين الغذاء. وتمثل 
شركة أغريكابيتل [168م123:مق: المسجلة في البحرين صندوقا استثماريا زراعيا تبلغ 
قيمته مليار دولار أمريكي أسّس بواسطة بيت أبوظبي للاستثمار وبنك الإثمار وبيت 
التمويل الخليجي للاستثمار في الزراعة: بما في ذلك اقتناء الأراضي في الخارج. 

كما تشجع الهيئات العربية متعددة الأطراف عملية اقتناء الدول العربية 
الأراضي في الخارجء مثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المؤلفة من 
1 عضواء والتي تأسست في العام 1977. وتّعد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء 
الزراعي مؤسسة مالية عربية مستقلة ولها 365 مليون دولار أمريكي من رأس 
امال الاستثماري المتاح؛ ويتخذ مكتبها الرئيسي دبي مقرا له (750.8210.018). 
وتهدف الهيئة إلى تنمية الموارد الزراعية والارتقاء بالأمن الغذائي العربيء وتستخدم 
أموالها باعتبارها استثمارات مباشرة في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي» بما في ذلك 
المحاصيل والثروة الحيوانية وتجهيز الأغذية والأنشطة ذات الصلة. 

وقد شكلت الهيثة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في 5 أبريل 2010 الشركة 
العربية القابضة للاستثمار الزراعي في محاولة لسد الفجوة الغذائية العربية 
المتزايدة. وقال السيد علي بن سعيد الشرهانء رئيس مجلس إدارة الهيئة» إن مهمة 
الشركة الجديدة هي تحديد برامج الاستثمار في المشروعات الزراعية ومشروعات 
التغذية المستمرة ال مربحة والتي تسهم في سد الفجوة الغذائية. ويقدر رأس مال 
الشركة العربية القابضة بنحو 180 مليون دولار أمريكي» وسيكون العمل الرئيسي هو 
زراعة الحبوبء والتصنيع الزراعي والحيوانيء والخدمات الزراعيةء وتجارة الحبوب 
في جميع أنحاء العالم» وبناء احتياطي عربي للحبوب. 
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يقدر إسهام الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في رأس مال الشركة 
القابضة بنحو 20 في المائة من الأسهم (لجميع الدول العربية) كما تأتي الإسهامات 
من شركات القطاع الخاصء بما في ذلك شركة تبوك للتنمية الزراعية وشركة الراجحي 
الدولية. وتسعى الشركة القابضة الجديدة بنشاط إلى الحصول على الأراضي الزراعية 
امناسبة لتنفيذ المشروعات التي تهدف - على وجه التحديد - إلى إنتاج المحاصيل 
الغذائية والأعلاف مثل القمح والأرز والبذور الزيتية والحبوب والأعلاف الخضراء. 
وقد أعلن في فبراير 2012 أن الهيئة أنشأت شركة خاصة لاستثمار الأراضي الزراعية, 
بالاشتراك مع مستثمرين سعوديين: لشراء الأراضي في الشرق الأوسط وأبعد من ذلك. 
وقد حددت شركة الاستثمار العقاريء التي ستبدأ برأس مال قدره 60 مليون دولار 
أمريكي, مصر والسودان وكازاخستان أماكنّ محتملة لشراء الأراضي. 

إضافة إلى إشراك المؤسسات العربية متعددة الأطراف في اقتناء الأراضي في 
الخارج: توصي الإسكوا (104 .مم ,2010 05-850184) بإنشاء صندوق ضمان 
إقليمي لدعم المستثمرين الخاصين. وفي الوقت الحاضر يقدم البنك الإسلامي 
للتنمية خطة ضمان استثمار إقليمية عامة (دهمان). لكن نحو 5 في المائة فقط 
تذهب إلى القطاع الزراعي. 


الطبيعة الإشكالية لاقتناء الأراضي في الخارج: استحواذ على الأراضي 
يشكل الحصول على الأراضي في بلدان أجنبية لزراعة الغذاء للسكان العرب 
جزءا من الوجه المتغير للسيادة الغذائية في المنطقة العربية؛ بيد أنها استراتيجية 
مثيرة للجدل للغاية. تميل الاستراتيجية إلى تقسيم المحللين إلى قطبين: أولثئك الذين 
يرون أنها شكل استعماري جديد من «الاستحواذ (الاستيلاء) على الأراضي» الذي له 
آثار سلبية في البلد المضيّف (:2008 5ماء5 :2008 غونطمه31 :2009 3/1005 
20115 تصهى:0), وأولئك الذين يرون أنها سيناريو مربح لجميع الأطراف 5ذ-#12؟ 
ةدمع يستفيد منه كل من البلدان المستثمرة والبلدان المضيفة (لقطأمعدصت81 

ش 3). وقد رأى كوغلمان وليفنشتاين (2013 صاءأؤمعتاع1 لصة سمحساعوية1) 
والائتلاف الدولي للأراضي (2011 دمنائلهه0 لصهة لهدمنغهدى)م1) أن مثل هذا 
التقسيم غير مفيد. وأنه يتعين علينا بدلا من ذلك قبول حقيقة أن صفقات الأرض 
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هذه موجودة لتبقى في محاولة لفهمها على أساس موضوعي لكل حالة على حدة 
من أجل تحسين الممارسات المستقبلية. 
تشمل الآثار السلبية ا محتملة للبلد ا مضيّف: عدم الشفافية في صفقات الأراضي؛ 
والصفقات التي تحابي المستثمرين عن طريق بخس قيمة الأراضي وتقديم إعفاءات 
ضريبية وجمركية في البلد المضيّف؛ وتهجير السكان المحليين من أراضيهم؛ وتعريض 
الأمن الغذائي للبلد المضيّف للخطر؛ وانتهاكات العمال والضرر البيئي. وعندما 
تنشأ المنافع من اقتناء الأراضي في الخارجء غالبا ما تستولي النخبة في البلد المضيف 
عليها (2011 021161012) نهآ 22310221ع]12). ويشير فورتس (,2013 12زعن18 
4 .م) إلى أن تجربة مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي السعودي في السبعينيات 
والثمانينيات لا تبشر بالخير: 
ومع ذلك. فإن الممارسات السعودية المتمثلة في توقف استيراد 
عمليات الزراعة على نطاق واسع. وفي الأسهم. واستخدام المديرين 
الأجانب لتشغيلها؛ تعطي مبررا للتحذير. واستخدمت التنمية الزراعية 
المحلية السعودية للمكافأة العملاء المميزين. وأهملت الزراعة التقليدية, 
وأبدت تجاهلا للقيود البيئية. وهذا يذكرنا بأحد النقاشات الجارية بشأن 
الاستحواذ على الأراضي والنقد الموججه ضد الاستثمارات الزراعية الخليجية 
في الدول الأجنبية. ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في أن السكان الزراعيين 
المشردين في البلدان المستهدفة لا يمكنهم الاعتماد على التنمية الحضرية 
وإعادة توزيع عوائد النفط في حالة عدم حصولهم على حصة عادلة في مثل 
هذه المشروعات الزراعية. 
ويشير فورتس (2013 188065:2) أيضا إلى أن اقتناء الأراضي العربي المبكر 
والاستثمارات الزراعية في الخارج؛ والتي تجسدت في استراتيجية سلة الغذاء للسودان 
في السبعينيات. قد فشل بسيب سوء الإدارة ونقص البنية التحتية, الأمر الذي لا 
يبشر بالخير إزاء استراتيجية اقتناء الأراضي العربية الجديدة في الخارج. 
وينتقد البنك الدولي هذه الممارسة بشدة (2011 أن امعترظ لصه عععصنمنءط) 
في تقريره الرئيسي عن استثمارات الأراضي في الخارج. مشيرا إلى العديد من المشكلات 
من منظور البلد المضيف. وخلصت دراسة البنك بشأن صفقات الأراضي الأجنبية» 
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استنادا إلى دراسات حالة من 19 مشروعا من 7 بلدان مضيفة:. إلى أن العديد من 
الصفقات لم تنفذ بالكامل بمعنى أن الأراضي التي اقتّنيت قد تركت معطلة: كما 
أهمل المستثمرون البنية التحتية والمؤسساتء وم يتح سوى القليل من فرص العمل 
المحلية. وصافي الاستثمارات المنخفضة: وغالبا ما كان السكان المحليون نازحين من 
أراضيهم. وبالمثل» أشار المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (2009 188181) إلى 
العديد من المشكلات فيما وصفه ب «الاستحواذ على الأراضي», وخلص الائتلاف 
الدولي للأراضي (2011 ددهخ؛نلهه0) 04ضقآ [2مه10467531) من خلال النظرة العامة 
ودراسات الحالة التي أجريت في بنين وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر ورواند! وزامبيا ٠‏ 
إلى أن هذه المجتمعات قد هُجّرت من دون تعويض مناسب. وأن «أيا من الوعود 
بتشغيل العمالة. وتحسين الدخلء وتحسين البنية التحتية اللادية والاجتماعية م 
يتحقق بعد». 

وفي دراسة أخرىء توصل الائتلاف الدولي للأراضي (لصهآ لهده)هصمع:م] 
2012 دمقغثلهه2) للنتائج الرئيسية التالية: تعرضت حقوق وسبل معيشة 
المجتمعات المحلية للخطرء وينبغي إطلاق مصطلح «الاستحواذ على الأراضي» 
على نطاق واسع. يتحمل الفقراء تكاليف غير متناسبة ويجنون القليل من الفوائد 
بسبب ضعف الإدارة السياسية (8076528266). والنساء واهنات بشكل خاص. كما 
يجرد الناس من أراضيهمء ونادرا ما يكون التعويض كافيا؛ بولغ في تقدير إمكانية 
توفير فرص العمل؛ كما تضررت النظم الإيكولوجية الطبيعية والبيئية؛ ويوفر نظام 
التجارة والاستثمار الدولي حماية قوية للمستثمرين الأجانب. مع توفير قدر ضئيل 
من الحماية لفقراء الريف في البلد المضيف. وقد حدد زريق (2012 2(12هنات) 
الآثار السلبية المحتملة بلا يعتبره استحواذا على الأراضي على النحو التالي: الأشخاص 
الوحيدون الذين يستفيدون من الربح هم المسؤولون القليلون في البلد المضيف 
المسؤول عن إبرام الصفقات لتأجير وبيع الأراضي والشركات التي تدير المزارع؛ في 
حين يجبر السكان المحليون على ترك أراضيهمء والعمل في المزارع الضخمة بوصفهم 
عمالة رخيصة. 

وتتجسد إحدى المشكلات الرئيسية في صفقات الأراضي في الافتقار إلى الشفافية 
(2011 ععامعترظ كسهة عع منصاءع12). وهذا يجعل من الصعب إشراك اللجتمع 
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ا مدني في التفاوض وتنفيذ الصفقات من أجل حماية حقوق السكان المحليين وتأمين 
موافقتهم الواعية. كما أن الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب ضمان أن يكون 
الاتفاق في المصلحة العامة للبلد المضيفء ويمكن أن يؤدي إلى سوء الحكم والفساد. 
ويشير الائتلاف الدولي للأرا اضي (2012 سمغتلةه© لصقآ لقصمةغقصيعام1]) إلى أن 
العديد من البلدان المستهدفة لاقتناء الأراضي تنخفض درجتها على مؤشر مدركات 
الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. مستشهدا على وجه الخصوص بالسودان 
ولاوس وكمبوديا والفلبين ومدغشقر وإثيوبيا ومالي وموزمبيق وتنزانيا. 

كما يشدد مينزينديك وماركيلوفا (2013 11221221072 لصة علء1-دعجماء31) 
على الحاجة إلى شفافية أكبر و«موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة»(8810) من قبل 
جميع أصحاب المصلحة. بمن فيهم السكان المحليون» لإعطاء صفقات الأراضي 
الشرعية اللازمة. وفي معظم البلدان المضيفة. وبصرف النظر عن كمبوديا وبيرو 
وإثيوبياء فإن الوثائق وتفاصيل العقد ليست متاحة في المجال العام. وعلى الرغم 
من هذا الوصول العام إلى الوثائق في كمبودياء أشار تيترييولت وزملاؤه (النتوعمع17 
4 21 ؛©) إلى الفساد المستشري في البلاد وقدرته على تلويث صفقات الأراضي. 

وفي هذا الصدد ترصد منظمة غلوبال ويتنيس**! (الشاهد العالمي) (610541© 
2 065غ1871) قضايا الشفافية المتعلقة بعمليات الاستحواذ على الأراضي في 
الخارج وتوفر قائمة شاملة لتوصيات السياسات العامة©. 

ويشير كل من ديننغر وبييرلي (2011 ع6216:ز8 له «عمدذنمك12) استنادا إلى 
الدراسة الاستقصائية التي أجرياها بشأن 19 دراسة حالة في 7 بلدان مضيّفة. إلى أن 
طبيعة صفقات الأراضي وموقعها يميلان إلى أن تكون مخصصة وتستند بدرجة أكبر 
إلى المصلحة الاستراتيجية للمستثمرين أكثر منها إلى استراتيجيات التنمية الأوسع 
للبلدان المضيفة مثل الأمن الغذائي وتنمية صغار الحائزين. بالإضافة إلى ذلك. 
قلما تق ل اليا المضيفة الجدوى الاقتصادية والتقنية لمشروعات الاستثمار 


(*) تعد هنظمة غلوبال ويتئيس 11/145884 [3ط710): والترجمة الحرفية لها «الشاهد العالمي» منظمة غير حكومية 
دولية؛ تأسست في العام 1993 وهي معنية بكشف قضايا الفساد. والنزاعاتء والنظم التجارية: وانتهاكات حقوق 
الإنسان» واستنزاف البيئة والموارد. وعملت على بعض القضايا الشهيرة التي تعاطت فيها مع عمليات فساد ضخمة 
مثل تجارة اللاس. وقطع الأشجارء وتجارة النفط والمعادن. [المترجم]. 
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في الأراضي المعنية. حيث لا يعطي المستثمرون في كثير من الأحيان سوى مؤشرات 
مبهمة عن المحاصيل المقترحة التي ستُزرع والمبالغ التي يتعين استثمارها. وهذا 
يهدد قدرة الاستثمار على الإسهام في التنمية المحلية والوطنية في البلد المضيف. 

ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في أن العديد من صفقات الأراضي تشمل تشريد 
السكان المحليين والتعدي على حقوقهم في الحصول على الأراضيء فقد أشار تقرير 
البنك الدولي (2011 ع716ع:ز8 مصة :ءوضامنء0).: على سبيل المثالء إلى أن البلدان 
الأفقر في حيازة الأراضي الريفية المعترف بها رسميا تجتذب أكبر قدر من الاهتمام من 
المستثمرين الأجانب. وتدعم هذه الحقيقة الدراسات التي أجراها أريزي وزملاؤه ' 
(2011 .له » خاعمة) وكذلك الائتلاف الدولي للأراضي (0صقنآ 12622610221 
20125 :2012 ده1)ذاده©)؛ حيث يبيئون أن المستثمرين يستهدفون البلدان ذات 
مؤسسات الأراضي الضعيفة. وهذه هي الحال بشكل خاص في أفريقياء حيث نفذ 
أكثر من نصف صفقات الأراضي العالمية. وحيث إن 90 في المائة من الأراضي تخضع 
للحيازة العرفية المصنّفة رسميا على أنها أراض تابعة للدولة, لكنها تستخدم من 
قبل السكان المحليين. وكثيرا ما تصنف الحكومة المضيّفة هذه الأرض بأنها «غير 
مستخدمة» وتؤجّر للمستثمرين الأجانب. لكن في الواقع: غالبا ما يستخدمها صغار 
الحائزين على أساس عرفيء فضلا على كونها موردا حيويا للرعاة» بوصفها مناطق 
للرعي. وطرق الهجرة ومصدرا لحقوق الملكية المشتركة. 

وقد تكون الأراضي التي يطلق عليها «غير المستخدمة» أيضا مصدرا مهما أو طريقا 
إلى جمع المياه والخشب وإلى المدارس والعيادات الصحية؛ فضلا على توفير الأطعمة 
البرية, والأخشاب للسكان ال محليين. في مثل هذا السياق, وعادة ما يكون هناك تناقض 
بين مالكي الأراضي ومستخدمي الأراضي؛ فا مزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم 
ممن يستخدمون الأراضي نادرا ما يمتلكونها بمعنى قانونيء حيث تكون ال ملكية في 
كثير من الأحيان للدولة. ومن ثمء: فإن من يبيع أو يؤجر الأرض ليس أولئك الذين 
يستخدمونها فعلا (20126 ,20128 صمةغتلهه0 لصهآ تهدمتتقصع م 1). 

يبين الائتلاف الدولي للأراضي (20124 هوانلده لممة لمممغهمعءنم1) أنه 
على الرغم من وجود ميل إلى الحصول على الأراضي في البلدان ذات الاحتياطيات 
الضخمة من الأراضي غير المستخدمةء فإن ما يقرب من 45 في المائة من جميع 
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صفقات الأراضي الزراعية الأجنبية من حيث المساحة تجري على أراض منزرعة 
بالمحاصيل أو يشغلها غطاء نباق. مع 31 في الطائة من مشروعات الأراضي الأجنبية 
التي تشمل الأراضي الحرجية. وتتناقض هذه الحقيقة مع وجهة النظر القائلة إن 
هذه الحالة «معطلة» أو «غير مستخدمة». ويقول الائتلاف إن مثل هذا الاستحواذ 
على الأرض نادرا ما يعتمد على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (8210): وإن 
هناك أدلة محدودة ومقلقة على عمليات الإخلاء. ومن بين 86 صفقة درست من 
قبل الائتلاف. شاركت 6 فقط عن علم وإرادة حرة: وم تشارك سوى 29 في مشاورات 
محدودة مع المجتمع المحلي. كما سجلت 40 حالة من حالات الإخلاء. منها 10 
حالات شملت أكثر من 10 آلاف شخص («هنانلهه© لصهة 2821ه10)قصمء )م1 
6 2110 25 5عظنام1 ,20123). 

يمكن تعريف الطرد أو نزع الملكية على أنه فقد قسري للأرضء وقد يكون 
قانونيا كما هي الحال عندما تأخذ الدولة أرضا كانت مخولة رسميا لها للتأجير 
أو البيع للأجانب. أو غير قانونية. وغالبا ما يعني ضعف الحكومات المضيفة, 
والصفقات الفاسدة. والقدرة على المساومة غير المتكافثة بين ال مستثمرين والسكان 
المحليين أن هؤلاء النازحين من أراضيهم لا يُستشارون بوصفهم أصحاب مصلحة. 
ولا يحصلون على تعويض كاف. ووجد كل من ديننغر وبييرلي (0هة عع ماماء12 
4 ه2516 ,2011 ععاععرظ) أنه في 19 دراسة حالة عن صفقات الأراضي الأجنبية فق 
7 بلدان. قدمت 10 أدلة واضحة على أن السكان المحليين قد شُرّدوا من أراضيهم. 

توفر دراسات الحالات القطرية دليلا إضافيا على تجريد الأشخاص من استخدام 
أو اضيوم. ويقدم شيبرد (56010165 [28م1ع16 40ئة 2105281 ضضع غم[ عه؟ عمامعن 
2) أدلة مفصلة على ذلك في صفقات الأراضي في كمبودياء ويشير إلى الفساد 
في الجهاز القضائي كما هو واضح في القرارات أو عدم اتخاذ القرارات التي تتخذها 
المحاكم في عدد لا يحصى من قضايا النزاع على الأراضي مثل قضية أودونغ 114028, 
حيث إنه على الرغم من حقوق الأراضي الواضحة: والتي لا يمكن للسكان المحليين 
تعويضهاء فقد قررت المحاكم على كل المستويات الحكم لمصلحة الشركة المستثمرة. 
كما يستشهد بمثال على الامتياز الاقتصادي للأراضي التي تبلغ مساحتها 8000 هكتار 
مشروع سكر في جزء ناء من كمبودياء مما يجبر على إخلاء 1100 عائلة. وقد قبل 
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البعض منهم قطعا صغيرة من الأراضي الهامشية في التلال كنوع من التعويضء 
وبعضهم كانوا على استعداد للقتال للبقاء على أراضيهم. وأثناء العمل اليداني 
المفصل في كمبودياء وجد شيبرد دليلا على وجود 19 مشروعا لحيازة الأراضي؛ وهي 
التي أسفرت عن حالات احتجاج وعنف من السكان ا محليين» تدخل الجيش في 7 
منهاء واثنتان منها انتهتا بمقتل القرويين. كما يشير شيبرد إلى أنه يعمد إلى إضفاء 
الطابع المؤسسي على الشراكات بين الحكومة والشركات والجيش التي تشكلت لطرد 
الفلاحين الكمبوديين من أراضيهم التي يعتمدون عليها من أجل البقاء. 

يقدم مونتيمايور (2013 «0تزةدم18102)6) دليلا آخر على التصرف في الأراضي 
ف كمبودياء ويذكر ماكونيك (2013 ععازدناة1) حالة الرعاة الزراعيين في مالي 
الذين فقدوا حقهم في الأرض كجزء من صفقة أرض مساحتها 100 ألف هكتار 
مع ليبيا لزراعة الأرز في يونيو 9 من دون استشارة محلية. ويستشهد تيترولت 
وزملاؤه (2014 له + ؛[نوءم18) أيضا بحالة منطقة غامبيلا في إثيوبياء حيث 
تنقل الحكومة الأشخاص قسرا تحسبا لعقد تأجير الأراضي للأجائب. وحيث تستخدّم 
الأراضي سلاحا سياسيا. 

وفي العديد من الحالات التي يفقد فيها السكان المحليون إمكانية وصولهم إلى 
الأرضء يكون التعويض غير كاف؛ ويقدم سول ونيلسو ن (2009 صمواءة لصة علأت5) 
أدلة من تنزانياء ومركز الدرا اسات الدولية والإقليمية (لقطه 21223[ م1 عتامع 
2 وعنلنة5 لهدمنوع1] 4دنة) من كمبوديا. وتشمل الأدلة الأخرى لدراسة 
الحالة: فيسَها (201[1 قطعوو11) وهورن (2011 11006]) في (إثيوبيا)؛ وأندريانيرنا - 
راسيالو نانا وزملاؤه (1 201 ,لة أء فصهقصه3]5191]آ1 - ممتعتمهوتسلصة) في (مدغشقر)؛ 
وفيلدمان ولانكهورست (2055ل1صة.آ همه سقحملاء1) في (رواندا)؛ وكولشستر 
(2011 معنوعط[اه2) في (ماليزيا)؛ وراقائرا وجورا (2011 وعه6 لضة وجمعصة1131) 
في (الفلبين). 

وكل من دالي (2011 نزع1ة10)» وبيرمان وزملاثه (2012 .1ه غء سممصضطء8)ء 
وسبايلدوش ومورق (2013 برام نكا كمد لء5216100) يرون أن المرأة غاليا ما 
تكون الأكثر تضررا من علاقات القوة غير المتكافئة وتآكل حقوق الأراضي العرفية. 
فالنساء. على سبيل الثال» لا يفقدن إمكانية الوصول إلى أراضيهن الزراعية فقط» بل 
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يتحملن مسؤولية جمع الأخشاب واطاء أو نقل الأطفال إلى المراكز الصحية» وكثيرا ما 
يضطررن إلى السفر مسافات أطول نتيجة لمقتنيات الأراضي. وبالثل: لاحظ ديننغر 
وبييرلي (2011 ععامعتز8 لسة عع سصنصاء12) أنه غالبا ما يكون الأضعف والأكثر وهثا 
هم من يُجَرّدون من أراضيهم. بمن في ذلك النساء والرعاة والشعوب الأصلية. وفي 
هذا السياق, كثيرا ما يُنظر إلى صفقات الأراضي نظرة سلبية يخسر فيها السكان 
المحليون أراضيهم وأمنهم الغذالي. 

غالبا ما يعد مستثمرو الأراضي في الخارج بتعويض السكان المحليين وا مساهمة 
ف تنمية ريفية أوسع من خلال توفير البنية التحتية المحلية مثل اللدارس 
والمستشفيات. ومع ذلك غالبا ما تكون الفوائد الموعودة مبهمة ولا تتحقق 
(2011 ععامعتز8ظ لصة ناععستماء10 1 .2 ,2009 .21 غ» 00113). ويقدم الائتلاف 
الدولي للأرا اضي (27 عتناع5 ,20123 صماغتلههن 3210]آ لقصه نه مهنم 1) تقارير 
أكثر إيجابية عن الفوائدء حيث سُجّل 90 مشروعا من أصل 117 مشروعا انطوت 
على تحسين البنية التحتية, على الرغم من أن معظم هذه المشروعات جاءت من 
المستثمرين الآأسيويين وليس العرب. 

ومع ذلك. غالبا ما تكون الأرض المستأجرة مقدّرة بأقل من قيمتهاء مما يدر 
دخلا ضئيلا بالنسبة إلى الحكومة؟» وتمنح المستثمرون إعفاءات ضريبية» مما يحد 
من التمويل المستمد من الدولة المضيّفة. وهو ما كان من الممكن أن يُستخدم في 
مشروعات التنمية الريفية التي تمولها الدولة. فعلى سبيل المثال» في إثيوبياء يحصل 
المستثمرون الأجانب في الخارج على إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات, ورسوم 
منخفضة لاستخدام الأراضي» وتوافر قروض بشروط ميسرة تصل إلى 70 في اللاثة 
من تكلفة المشروع من بنك التنمية في إثيوبيا. وقد استفادت الشركة السعودية 
«سعودي ستار» بالفعل من بعض هذه الحوافز السخية. وهي تصدر الأرز من 10 
آلاف هكتار وتخطط للتوسع إلى 500 ألف هكتار. 

يقدم الائتلاف الدولي للأراضي (20126 سمغتلده0 لصهة لهصملغهممعنام1) 
دليلا على بخس قيمة الأراضي في بنين وزامبيا وكينيا وإثيوبيا. ويشير شيبرد (22]6©-) 
2 5غ 1 تاد ل2تامزنعوع]]1 سه لحدمهنغدمعءام1 ع65]) إلى حالة كمبودياء حيث 
إن معدلات الإيجار منخفضة للغاية مموجب قانون تشريع الامتيازات الاقتصادية 
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للأراضي في البلاد. فهي تبلغ 10 دولارات لكل هكتار, وتكون مجانية تماما للأراضي 
المصئّفة على أنها «متدهورة». ويمكن مقارنة ذلك بالقيمة التجارية التي تتراوح 
بين 200 و500 دولار في السنة في العديد من المناطق. ويستشهد ديننغر وبييرلي 
(2011 ععاوعترظ لصه معع 0 أاداء12) بقضية موزمبيق. حيث تكون مدفوعات الإيجار 
«اسمية». إذ ثمة تحايلات تحجري لبخس قيمة الأراضي الحقيقية. ومن بين ذلك 
المزادات أو المناقصة التنافسيةء حيث تباع أراضي الدولة في مزاد علني في أوكرانيا. 
وتستخدّم المناقصات العامة والمزادات في امتيازات الغابات في ليبيريا وموزمبيق. 

وعندما يجرّد ا مستثمرون الأجانب الناسّ من أراضيهمء غالبا ما يعدون بتوفير 
فرص العمل ال محلية على الأراضي التي يتم اقتناؤهاء لكن مثل هذه الفرص لا 
تتجسد في كثير من الأحيانء وبالتالي تفشل كمصدر بديل لكسب العيش لأولئك 
الذين ربما يكونون قد شردوا. 

يخلص التحالف الدولي للأراضي (20123 تمتاتلههت 20ه.آ أهده تمصع م1 
إلى أن عمليات اقتناء الأراضي الزراعية في الخارج تعمل على تطوير البنية التحتية 
إلى حد ماء ولكن ليس هناك دليل يُذكر على إيجاد فرص العمل, حيث إن ال مهن التي 
أوجدت لم تكن إضافية: ولكنهاء ببساطة, كانت بدائل عن المهن التي لقوق كمسيدد 
للرزق نتيجة الاستحواذ على الأرض. وأظهر تقرير البنك الدولي (200 ععماماء2] 
1 من 1ءع:ز8) أن إيجاد فرص العمل كان ضثيلا عادة. حيث كانت أكثر الفرص 
التي وُفْرت بمعدل 0.351 وظيفة فقط لكل هكتار في مشروع مزارع السكر في 
حمهورية الكونغو الديموقراطية. 

ويعد إيجاد فرص العمل منخفضا بشكل خاص في إنتاج الحبوب مقارنه بإنتاج 
الوقود الحيوي للمحاصيل مثل قصب السكر وزيت النخيل والجتروفاء وهو ما 
يتعلق بمحاصيل النوع الأول التي تقتني الدول العربية الأراضي في الخارج يسببها 
(1.6 عاطق ,2011 ععانعنرظ 20ة رعقصتماءنآ). كما أن هناك تخوفا من أن يجلب 
المستثمرون الأجانب العمالة الأجنبية. فعلى سبيل المثال: فإن المشروع السعودي 
لزراعة القمح والبرسيم في منطقة بربر في السودان جلب العمالة من مصر وباكستان 
والفلين. كما يذهب الائتلاف الدو كُُ للآر اضي (ومتغختلده2) لصمآ لهده أقصععنم[1 
1 إلى أنه في مشروع الأرز الليبي في ماليء تستخدّم العمالة الصينية بشكل أسامي. 
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ووجد معهد أوكلاند (2011 6غت16)وم1 0211224) في تقرير له عن 50 صفقة 
للأراضي في أفريقيا أن الكثير من هذه الصفقات لا تؤدي إلى توفير فرص عمل 
منخفضة فقطء بل إنها غالبا ما تأخذ الوظائف بعيدا عن السكان اللمحليين عن 
طريق استيراد اليد العاملة الأجنبية الأسهل في استغلالها. ويستشهد ديننغر وبييرلي 
(2011 ععامعنوظ لصة معوصنمناء12) بأمثلة من ليبيريا وإندونيسيا وأوكرانيا. حيث 
تتضمن صفقات الأراضي الأجنبية جلب العمالة من خارج المنطقة. مما يؤدي في 
كثير من الأحيان إلى توترات محليةء على الرغم من أنهما أشارا أيضا إلى أمثلة أكثر 
إيجابية حول إيجاد فرص العمل المحلية في ليبيرياء والمكسيك وموزمبيق وأوكرانياء 
بيد أن الائتلاف الدولي للأراضي (20122 صهخ)00211 0صهآ لدده1 همع ]م1) يلاحظ 
أنه لا يوجد دليل كبير على تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب. 

وعندما توججد فرص العمل؛ يكون هناك احتمال لإساءة استخدام اليد العاملة. 
ووجدت دراسة حالة أجراها الائتلاف الدولي للأراضي (لصهآ [هصمهنغهممءم] 
01 002111005) بشأن حيازة الأراضي في رواندا أن ظروف العمل في مشروع 
الزراعة الجديد في مادهقاني أصهاط2420 كانت سيئةء وأن الوظائف كانت 
منخفضة. واعتبر ال مستجيبون أنفسهم أكثر فقرا في ظل الترتيبات الجديدة مما 
كانوا عليه قبل دخول المستثمرين, وأصبح نظامهم الغذائي أسوأ حالاء حيث لم 
تعد لديهم أرض لإنتاج الخضراوات. كما يشير فيسّها (2011 71556572) إلى انخفاض 
الأجور وظروف العمل السيئة في استثمار بيتشيرا 865618 في إثيوبيا. كما تتضمن 
الحوافز المقدمة لمستثمري الأراضي الأجانب في باكستان الإعفاء من قوانين العمل 
الحالية (2012 0101265). 

كما يمكن لاقتناء الأراضي أن يهدد الأمن الغذائي في البلد المضيف إذا لم تحدّد 
الصفقاتٌ بوضوح قدرَ نسبة الإنتاج التي ستذهب إلى البلد المضيّف - إن وجدت - . 
وما الذي يحدث في سنوات ضعف الحصاد إذا كانت لدى البلد المستثمر الأولوية 
بالمطالبة في إنتاج الغذاء (صعتصاء84 220 مسوءظ م70 :2011 عأبطناقم1 لصمللة0) 
9 27تآ :2009 عاء1 -). وقد أظهر الائتلاف الدولي للأراضي ([2دمناهصء)م1 
08 00211102 0صهن1آ) أن 66 في المائة من صفقات الأراضي الأجنبية التي سجَلت 
بغرض الزراعة تجري في بلدان ذات معدل انتشار مرتفع للجوع. وكما أشرنا سابقاء فإن 
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عمليات الاقتناء الرئيسية للأراضي لدول الخليج كانت في البلدان الفقيرة التي تعتبر 
مستوردة تماما للأغذية مثل السودان وباكستان وإثيوبيا والفلبين» وكانت البلدان الثلاثة 
السابقة هي أكبر متلق للمعونات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي في العام 2010. 

وتتلقى السعودية الآن الأرز والقمح والشعير من الأراضي التي تستأجرها في 
إثيوبياء في حين أنفق برنامج الغذاء العالمي 116 مليون دولار لتوفير 230 ألف طن 
من المساعدات الغذائية لإثيوبيا بين العامين 2007 و2011, مما يساعد 4.6 مليون 
إثيوبي مهددين بالجوع وسوء التغذية (2009 منطووعص)2ة2 دذدث طاتاه5). وعلى 
الرغم من أن إثيوبيا واحدة من أكثر بلدان العالم معاناة من الجوع؛, فقد صرحت 
الحكومة الإثيوبية بأنها مستعدة لتقديم 3 ملايين هكتار من أخصب أراضيها 
للمستثمرين من الدول الغنية بحلول نهاية العام 2015. 

ويعتزم السودانيون تخصيص حمس أراضيهم الزراعية الصالحة للحكومات ‏ 
العربية» على الرغم من أن السودان هي المستفيد من أكبر عملية مساعدات غذاء 
في العام وهي تنتج القمح للمملكة العربية السعودية؛ والطماطم للجيش الأردني» 
والذرة الرفيعة للجمال في الإمارات العربية المتحدة (0اءعأقمع0ع.آ لصة سددماءعنة؟ 
2 .م ,2013). وبالإضافة إلى إثيوبيا والسودانء فإن البلدان الأخرى التي تعمد إلى 
تأجير أو بيع أراضيها للأجانب الذين يتلقون المعونة الغذائية في الوقت نفسه 
تشمل كمبوديا وميانمار والنيجر وتنزانيا. 

لا تقتصر صفقات الأراضي على تهديد الأمن الغذائي على المستوى الوطني 
للبلدان المضيفة (أي عدم كفاية الغذاء بالدولة المضيفة لإطعام مواطنيها لاسيما مع 
تصدير الغذاء إلى دول الخليج). بل أيضا قد يكون الأمن الغذائي الفردي والأسري 
مهددا في البلد المضيف. إذا كان السكان المحليون نازحين من الأرضء ولا يمكنهم 
العثور على وظائف ف المشاريع الزراعية الجديدة الضخمة ذات رأس امال الكبير 
أو في المدن التي قد يضطرون إلى الهجرة إليها. فمع تهديد مصادر الرزق المحلية. 
وحتى لو كان الغذاء متاحاء قد لا يكون في مقدور عدد كبير من المواطنين الحصول 
عليه. اقتيس شيبرد بشأن كمبوديا: 

عمليات الإخلاء القسريء وتدمير الأراضي الزراعية لأصحاب الحيازات 
الصغيرة والأراضي الحرجية» وعدم كفاية التعويضات أو عدم وجودهاء وفرص 
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العمل المحدودة للغاية (وغالبا ما تكون بأجور زهيدة وغير موثوق بها)؛ 
تعمل على أن ترك الماجتمعات الريفية من دون أمنء أو غذاء, أو دخلء أو 
رجاء (25 .72 ,2012 وعنلدة5 لمصمنععظه مصة لقصمقصمعام1 :0؛ عتامع). 
وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص ال معني بالحق في الغذاء (7عاناك5 106 
1) أن التحويلات الواسعة النطاق للأراضي التي تنطوي على فقدان الحقوق 
المحلية للأراضي وتقويض الأمن الغذائي تنتهك الحق في الغذاء. 
إن استبعاد السكان ال محليين من أراضيهم وتعريض أمنهم الغذائي للخطر من 
شأنه أن يخلق اضطرابات سياسية في البلد المضيّف. لقد ناقشنا أن العديد من 
صفقات الأراضي لديها القدرة على التعدي على الحقوق العرفية في استخدام الأراضي 
لصغار الحائزين والرعاة؛ وقد أعرب المزارعون في كينيا وباكستان عن معارضتهم 
للصفقات المقترحة مع دول الخليج: واضطرت مجموعة بن لادن السعودية إلى 
وقف مشروع تبلخ تكلفته 4.3 مليار دولار أمريكي ل 1.2 مليون هكتار لزراعة 
الأرز في مقاطعة بابوا هئام الإندونيسية,. وهي منطقة متورطة في تمرد انفصالي» 
بعد احتجاجات عنيفة (2013 28(08ع]8102). وفي كينيا واجهت قطر انتفاضة 
ضد صفقة أرض مساحتها 40 ألف هكتار في دلتا نهر تأنا 106118 +1197 1922 من 
المزارعين المحليين والرعاة الذين يدعون أن الأرض ملك لهم (.له )ء عع منواعم8 
2 .7 ,2010). استخدم الملياردير السعودي محمد العمودي» الذي والدته إثيوبية 
الأصلء شركته (سعودي ستار). للحصول على عقد الإيجار على 10 آلاف هكتار 
لإنتاج الأرز في جنوب غرب إثيوبياء ويخطط لاستئجار 290 ألف هكتار إضافية. 
وقد أدمجت إثيوبيا عروضها الخاصة بتأجير الأراضي للأجانب مثل «سعودي ستار»». 
مع سياسات إعادة التوطين عن طريق «الاستيطان القروي» لسكان الأراضي المحلية 
النازحة. مع مشروعات مثل مشروع نجم السعودية. مما أدى إلى تشريد أصحاب 
الأراضي المحليين» وبالتالي كانت ثمة معارضات عنيفة. وقد أدى الصراع مع السكان 
المحليين حول حقوق الأراضي إلى هجوم مسلح على عمال شركة سعودي ستارء مما 
أدى إلى وقوع العديد من القتلى. 
كما يشير ديننغر وبييرلي (2011 ععامعترظ لصه معو صنتمع12) إلى . حالات 
المعارضة العنيفة في ليبيريا وموزمبيق وزامبياء وتعد حالة مدغشقر المثال الأكثر 


اانا لشافاها 
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مأساوية للمعارضة المحلية التي تتسبب في انهيار صفقة الأراضي هناك؛ حيث 
سقطت صفقة لإيجار لمدة 99 عاما (1.3 مليون هكتار) (نصف الأراضي الصالحة 
للزراعة في البلاد) لشركة دايو الكورية الجنوبية بسبب رد الفعل السياسي ضد ما 
كان ينظر إليه على أنه الاستعمار الجديد. مما أدى إلى انهيار حكومة مدغشقر 
(2009 عصمل2 لمصة الدج ). 

كما أن هناك إمكانية لوجود عوامل خارجية سلبية في البلد المضيف. فقد لا 
يهتم المستثمرون الأجانب بالعواقب البيئية طويلة الأجل لأعمالهم. يرتبط تحويل 
الأراضي الحرجية وغير المزروعة بفقدان التنوع البيولوجيء وتدهوره. وتحويل مسار 
امياه عنوة. وفقدان النظم الإيكولوجية (1074ع31221 :2009 «منصتنآ مدعتقكم 
9 علء دآ - 2تا84 لصه). ويحذر كل من سبايلدوش ومورفي (داء100ء1م5 
3 برإطممدكة3 قصة) من أن الزراعة شديدة الاعتماد على الآلات على نطاق واسع 
من قبل المستثمرين الأجانب ستؤدي إلى تفاقم المشاكل البيئية الخطيرة بالفعل 
في العديد من البلدان المضيفة, وتتفق رؤية سياد وزملائه (.21 أ سمهدسةء0 
3) مع ما سبق من خلال تقييمهم للآثار البيئية امحتملة 'لصفقات الأراضي في 
الخارج. يشير الائتلاف الدولي للأر اضي (,2011 دمغ 1ل[2هه0 لصهآ لقدمتأمممعام1 
9 إلى مثال بنين ذه8:, حيث «الضغط التجاري على الأرض يعمل على تدهور 
اللسطحات الخضراء». 

وتتفاقم كل هذه المشاكل بسبب أن العديد من البلدان المضيفة لديها مؤسسات 
ضعيفة, مما يعني أنها لا تستطيع حماية حقوق السكان المحليين أو البيئة. خلص 
ديننغر وبييرلي (121 .م ,2011 ع16:ع/ز8 320 معومنامنء12) من دراستهما ل19 
صفقة أراض في الخارج إلى أن «الصورة العامة من دراسات الحالة هي الإخفاق في 
صياغة وتنفيذ وفرض القوانين البيئية». ووفقا للمقرر الخاص للأمم المتحدة ال معني 
بالحق في الغذاء. أوليقر دي شوتر. حدث العديد من الاستثمارات في البلدان التي 
«لا تدير فيها الحكومات الموارد» (2011 «ع)ناطء5 <12), كما أن غياب مؤسسات 
قوية يزيد من إمكانية الفساد. ويرى كوتولا وزملاؤه (2009 .21 )© 2[آدذه2) أن 
المؤسسات الضعيفة في البلدان المضيفة تعني أن حقوق صغار المزارعين قد لا تكون 
محمية: وبامثل لا يمكن حماية البيئة. 
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وقد أحجرى تيترولت وزملاؤه دراسة حالة متعمقة (2014 .1ه )© اأنحهءماء1) 
للاستثمارات الخليجية في الأراضي الكمبودية والإثيوبية تلخص العديد من المشاكل 
التي نوقشت هنا. وخلصت دراستهم إلى أن هناك القليل من الفائدة لكمبوديا 
أو إثيوبيا ومواطنيها من الاستثمارات الخليجية بسبب عدم دفع ضريبة الشركات 
والضرائب على الدخل؛ وأنه لا يوجد ضمان للعمالة المحلية؛ وأن هناك احتمالا 
ضئيلا لإعادة استثمار أرباح الشركة؛ وضعف العلاقات مع الشركات اللمحلية لتوفير 
المدخلات؛ كما لا يوجد ضمان لنقل التكنولوجيا؛ ولا حافر لإمداد الأغذية المحلية 
بالسوق المحلية؛ علاوة على نزوح السكان المحليين من أراضيهم. ويرجع هذا 
الإخفاق جزئيا إلى ال مسؤولين على جميع مستويات الحكومة الذين يفتقرون إلى 
العناية الواجبة والإجراءات الواضحة لتقييم المتقدمين؛ وحيث تتجاهل الإجراءات 
المتطلبات الرسمية وتفتقر إلى الشفافية. 

من وجهة نظر الدولة المستثمرة هناك أيضا مخاطر. وقد تعيق المعارضة 
المحلية المشروع؛ كما هي الحال في عقد استئجار كوريا الجنوبية لمدة 99 عاما ل1.3 
مليون هكتار من الأراضي في مدغشقر. وقد يؤدي تغيير النظام أو سوء الأحوال 
الجوية إلى تعريض ال مشروع للخطرء في حين 00 سوء الخدمات اللوجستية مثل 
فترات التسليم الطويلة تحاويات الغذاء التي ته تشحن إلى البلد المستثمر ممكن أن 
يسبب خسائر مالية. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن الاستثمار في الأراضي في الخارج 
تقصر رأس المال على شراء الأراضي أو عقود الإيجار الطويلةء مما يقلل من ال مرونة 
إذا واجه المشروع أي صعوبات. وتعد المصالح القوية للمستثمرين العرب في اقتناء 
الأراضي في باكستان مهددة بشكل خاص في ضوء التاريخ القريب لباكستان من 
حيث الانتفاضات المتطرفة العنيفة ضد الحكومة. 

ويرى تيترولت وزملاؤه (2014 .21 )ء ؛اناهء:16) أنه من وجهة نظر ال مستثمرين؛ 
ليست باستراتيجية معقولة هذه التي تتجاهل قضايا مثل حقوق الأراضي المحلية 
عند الاستثمار في الأراضي في الخارج: حيث إن الاحتمال الكبير للاضطرابات اللاحقة 
يهدد إمكانية الاستثمار. وبالمثل حذر قورتس (2013 1806/12) من أن مصير 
الاستثمار في الأراضي الأجنبية هو الإجهاضء كما كانت الحال في المحاولات السابقة 
في السودان خلال السبعينيات؛ ما لم يُتَوَصّل إلى ترتيبات مربحة للطرفين» تُدمَج 
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فيها مصالح السكان المحليين. وتمثل السياسة الائية الدولية أيضا قضية مهمة في 
العديد من البلدان المضيفة التي يستهدفها ال مستثمرون العرب» مع إمكانية تهديد 
استثماراتهم (السودان وإثيوبيا ومصر فيما يتعلق بالنيل» وباكستان والهند فيما 
يتعلق بالسند. وتركياء وسورية؛ والعراق فيما يتعلق بالفرات). 

وعلى الرغم من هذه المشكلات. فقد أصبح اقتناء الأراضي في الخارج جزءا من 
الجغرافيا السياسية الجديدة للغذاء. 

في الوقت نفسه. رأى زريق (2012 ط1ة5دا2): مثلما رأى سواينن (5712262 
1) أن الانشغال الجديد بظاهرة «الاستحواذ على الأراضي» يجب أن يوضع في 
سياقه. كما يرى أن ما يحدث في الواقع يختلف قليلا عما كان يحدث دانماء حيث 
كانت الشركات متعددة الجنسيات تحتكر الإنتاج» وتحتكر الشراء.ء وتسيطر على 
إنتاج الغذاء في العديد من الدول الفقيرة. وتصدر إلى الدول الغنية مثل كوريا 
الجنوبية والسعودية على حساب المستهلكين المحليين. وبموجب هذه الترتيبات. 
يحصل المزارعون المحليون على أجور زهيدة. وتصدر منتجاتهم عالية الجودة من 
قبل الشركات متعددة الجنسياتء ويستخدم العمال أجورهم الهزيلة لشراء الأطعمة 
المستوردة منخفضة الجودة. 

ويتساءل زريق (101 .م ,2012 1:إة:ناج): «ناذا إذن المفاجأة؟».. ما الذي 
سيختلف إذا كانت هناك زراعة تصدير واسعة النطاق على أرض مستأجرة من قبّل 
دولة أجنبية أو جمعية بدلا من شركة دولية؟ ويرى أن التغطية الإعلامية الأخيرة 
بعناوينها الرئيسية «مشاركة الدول العربية في الاستحواذ على الأراضي»؛ هي مثال 
على فوبيا الإسلام والفوبيا العربية التي لا تعترف بالآثار الضارة المماثلة للرأسمالية 
الغربية وشركاتها المتعددة الجنسيات على السيادة الغذائية للبلدان الفقيرة. 

ويوافق قورتس (2013 62:ء110) على وجود ضجة إعلامية غير مبررة حول 
الآثار السلبية للاستحواذ على الأراضيء وأن هناك في الواقع فجوة بين ال مشروعات 
المعلنة وتنفيذها. والحقيقة أنه قد عنون جزءا من كتابه ب «الاستحواذ على الأرض 
الذي م يكن *دوهلا غهط]' طد0 لصددرآ عط1». وهو يدغم حجته بالإشارة إلى 
النتيجة التي توصل إليها البنك الدولي (2011 876,166 4 تعوصتطنء) من أنه 


اعتبارا من العام 2010 لم يبدأ تنفيذ سوى نحو خمس مشروعات الأراضي الزراعية 
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المعلنة عالياء ومازال نحو ثلث الصفقات في انتظار موافقة الحكومة؛ ففجوة التنفيذ 
عالية بشكل خاص لدول الخليج وليبيا. 

ويشاطره في هذا الرأي كل من هالام (2013 دجو !1ة81) والائتلاف الدولي للأراضي 
(2012 ,20123 دو زلده© لصدرآ لهصهغده2ع:12): وكلاهما يستشهد بأدلة تشير 
إلى أن معظم صفقات الأراضي لا تنطوي في البداية على مستوى مرتفع من الاستثمار, 
إذ أنها تقوم على المضاربة أو تنطوي على الإنتاج لدى نسبة صغيرة فقط من 
الأراضي التي تم الحصول عليها. ويشير الائتلاف الدولي للأراضي (652205281)م1 
2 .م ,20128 صه186[هه0© 4صهدآ) إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة اقتنتا 15.3 مليون هكتار من الأراضي في الخارج بين العامين 2000 
و2010» لكن 14 في المائة فقط من هذه الصفقات أدت إلى تنفيذ مشروعات بحلول 
أبريل 2012, حيث تتعثر الصفقات باستمرار. هذه المزارع التي تمكنت من العمل 
والتشغيلء إنما نُفذت في الغالب على نطاق أصغر بكثير مما كان مقصودا. ويرجع 
ذلك جزئيا إلى أنهم لا يزالون في المرحلة التجريبية» ويختبرون ما إذا كانت الأرض 
مناسبة للزراعة على نطاق واسع. 

يستشهد فورتس (2013 18106112) ببيئات العمل الصعبة في البلدان المضيفة. 
والفساد. والأطر التنظيمية الضعيفة؛ وانخفاض التمويل وزيادة تكلفته في دول 
الخليج نتيجة للأزمة امالية العالمية 2007 - 2008», وعدم الاستقرار السيامي في 
البلدان المضيفةء والصراع مع السكان المحليين على حقوق الأراضي واستخدامها, 
وضعف البنية التحتية» والإجهاد المائي في بعض الدول المضيفة مثل مصر والسودان 
وباكستان وكازاخستان. ونقص خبرة المستثمرين. بوصفها عوامل لإعاقة تنفيذ 
المشروعات. 

ومع ذلك؛ فإن قورتس 1106:42 متفائل بشكل ملحوظ حول أن عددا قليلا 
من عقود إيجار الأراضي الخليجية وال مشتريات في الخارج قد بدأ بالفعل في الإنتاج. 
ويشير إلى أنه في باكستان لم يكن هناك أي دليل على وجود مشروع واحد منفذ 
بينما كان في السودان وإثيوبيا العديد من عقود تأجير الأراضي من دون عمل. ومع 
ذلك. ونظرا إلى الأدلة التي يوثق فورتس جزءا منها في كتابه (2013 62ع180), 
فإن عمليات الاستحواذ على الأراضي في الخليج غالبا ما شردت السكان المحليين من 
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أراضيهمء وإن هذه الأراضي المؤجرة للمستثمرين الأجانب لاتزال غير مستعملة بدلا 
من إنتاج الغذاء للدول المستثمرة. وتبدو البلدان المستثمرة وكأنها في وضع خسارة 
للطرفينء حيث تنشّأ «بنوك الأراضي» من قبل الأجانب بطريقة لا تضيف شيئا إلى 
الأمن الغذائي سواء في البلد الأم أو البلد المضيفء وإذا كان هناك أي شيء. فإنه 
يدفع سعر الأرض في البلد المضيّف. 

هناك بعض الأدلة على أن المستثمرين المضاربين يحصلون بالفعل على مثل 
هذه الأراضي غير المنتجة كجزء من اقتناء الأراضي في العالم. تقول تقارير 2ا:ءه11 
إن بنوك الاستثمار مثل مورغان ستائلي '(518:16 دندم:840 ودويتش بانك (البنك 
الأطاني) عاهه8 عطاءوغدء 2 وكذلك شركات الأسهم الخاصة مثل بلاك روك غ812 
>اء10: تقوم بشراء الأراضيء وأنشأت سلعا استثمارية للمستثمرين المؤسسينء, مثل 
صناديق التقاعد. تتطلع صناديق التقاعد بشكل خاصء مع آفاق زمنية ع إلى 
الأرض كأداة تحؤط ضد التضخم. 

ومع انهيار سوق العقارات في الغرب. جنبا إلي جنب مع انخفاض عوائد 
الأسهم والسنداتء تتطلع الكيانات المالية مثل صناديق التحوط بشكل متزايد 
إلى استثمارات مضاربة على الأرض (:1237 .م ,2009 صعأناعصمع/آ لصة ذلتذم© 
0 (7710141آ]). يشير كوغلمان ار (صاعأفمعناعآ 320 سومماععنة] 
5 .2 ,2013) إلى أنه في السنوات الأخيرة استثمرت 14 مليار دولار من رأس المال 
الخاص في الأراضي الزراعية عن طريق أكثر من 200 شركة أسهم خاصة. ويشير كل 
من ديننغر وبيرلي (2011 ععارعنرظ سه ععومتمك12]) إلى أن الإنتاج الكلي في البلد 
المضيّف قد ينهار إذا شرد المزارعون المحليونء ولم يستخدم المستثمر هذه الأراضي. 

يمتلك صندوق إدارة الأصول الناشئة في لندنء» والذي يديره مورغان سابقاء لدى 
جي بي مورغان وغولدمان ساكس و53 6010:0885 220 تدع:240 2[ أحد أكبر 
الصناديق الأفريقية لاقتناء الأراضيء ويشاع أن عملاءه بالولايات المتحدة قد استثمروا 
ما يصل إلى 500 مليون دولار في أكثر الأراضي خصوبة في أفريقياء مما يجعل عوائدها 
تصل إلى 25 في امائة. وتقدم موزمبيق مثالا جيدا على سيناريو خسارة لجميع 
الأطراف 105 - 1056 ففي السنوات الأخيرة. نقلت موزمبيق ملايين الهكتارات إلى 
اللسعفمريزة وكان 56 من الأجانب. وقد أفادت التقارير أن صناديق التحوط 
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الغربية تعمل مع الشركات في جنوب أفريقيا لشراء مساحات شاسعة من الأراضي 
الزراعية في موزمبيق للمستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة. لكن معظم الأراضي 
لاتزال غير منزرعة. ومن ثم فإن المزارعين الذين شُرَدواء لم يحصلوا على الوظائف 
التي وُعدوا بهاء وكانت هناك أعمال شغب بسبب أسعار الخبز في سبتمبر 2010 
التي قل فيها ستة أشخاص (2010 216غ126). 

وبالإضافة إلى ذلكء. كان الاهتمام بالأراضي المحلية من جانب المستثمرين 
الأجائب يشجع في كثير من الأحيان «الاستحواذ على الأراضي» من قبل النهب 
المحليةء وكلاهما يرفع سعر الأرض ويطرد منتفعي الأراضي المحليين. وتشكل عملية 
تحويل الأرض إلى موارد مالية بوصفها أصول مضاربة في البلدان الفقيرة - مثل 
تحويل أسواق الغذاء العالمية إلى موارد مالية, الذي تمت مناقشته في الفصل الرابع 
كواحد من أسباب الأزمة العايلية للغذاء - تهديدات خطيرة للأمن الغذائي في البلدان 
الفقيرةء وهي صورة غير مقبولة للرأسمالية في الاقتصاد العالمي. 


إمكانية تجقيق مكاسب متبادلة 

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة أن إنتاج الغذاء يتعين أن يتضاعف بحلول 
العام 2050 لإطعام سكان العام؛ وأن البلدان النامية ستحتاج إلى استثمارات إضافية 
بقيمة 83 مليار دولار سنويا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف (,2013 1121!252 
9 .م). ويرى هالام أن موارد الاستثمار في القطاع العام محدودة بسبب ضغوط 
الميزانية. وأن جهود التنمية الرسمية في الزراعة ظلت تتراجع حتى وقت قريب. 
وأن القطاع الخاص في البلدان النامية لا يملك القدرة على تمويل الاستثمارء ومن ثم 
فهناك دور رئيسي على المستثمرين الأجانب أن يقوموا به. 

وف الوقت نفسه. تتراوح تقديرات المتوافر من الأراضي غير ا مستخدمة الصالحة 
للزراعة من نحو ملياري هكتار من الأراضي البعلية غير المستخدمة (17/06:2 
7 - 146 ,7 ,2013) إلى 446 مليون هكتار (,2011 ععاتعترظ مصة عع صنصاء0آ] 
2 طغ). ويعادل هذا الرقم الأخير نحو ثلث الأراضي المستخدمة حاليا (1.5 مليار 
هكتار) وتتركز بشدة في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية, أكثر من نصفها 
في عشرة بلدان» ستة منها في أفريقيا (وهي السودان وموزمبيق وجمهورية الكونغو 
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الدمموقراطية ومدغشقر وتشاد وزامبيا). ولنطاق استخدام هذه الأراضي وكذلك 
المياه والعمل في البلدان المضيفة, القدرة على تعزيز إنتاج الأغذية والأمن الغذائي 
على المستوى العالميء وكذلك بالنسبة إلى الاستثمار والبلد المضيّف. 

وعلى الرغم من أن أمريكا اللاتينية تتمتع بالبنية التحتية الأفضلء فإن أفريقيا 
هي التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام للمستثمرين الأجانب؛ فالعوائد ا لمنخفضة 
في أفريقيا تعني أن الأرض أرخص والإمكانات أكبر. وقد وجد ديننغر وبييرلي 
(2 عتنامة 1 ععانعتر8 اسه عع سنماءع2) أن معظم البلدان الأفر بقية التي 
تجذب اهتمام ا مستثمرين م تحقق عوائد تزيد على 25 في المائة من إمكاناتها. وإذ| : 
أمكن سد هذه الثغرات في العوائد عن طريق ضخ رأس الال الأجنبي في أفريقيا 
التي تعاني ندرة في رأس المالء فإن هناك إمكانية تحقيق مكاسب متبادلة - وام 
0 يستفيد منها جميع الأطراف. 

ويزعم المدافعون عن اقتناء الأراضي في الخارج أنه في ضوء الحقائق المذكورة 
آنفا؛ فمن املائم استخدام استراتيجية منهج المكاسب التبادلة بين الأطراف - «امة 
والتي تعمل على أن يتوافق رأس المال الوفير في البلدان المستثمرة مع وفرة 
الأراضي غير المستغلة واطياه. والأيدي العاملة في البلد ا لمضيف: ومن ثم تحصل 
البلدان العربية المستثمرة على الغذاء والعوائد امالية العالية على استثماراتها؛ 
وتحصل البلدان المضيفة الفقيرة على ضخ رأس المال في القطاع الزراعيء. وتعزيز 
التنمية وزيادة الإنتاج الزراعي بحيث يكون هناك المزيد للجميع. 

ويمكن للمستثمرين الأجانب توفير فرص العمل الريفية؛ وتطبيق تكنولوجيا 
جديدة مثل البذور المحسنة: واستخدام المدخلات مثل الأسمدة والمبيدات والآلات 
والري والإدارةء وإمكانية الوصول إلى الأسواق» وتطوير البنية التحتية مثل المدارس 
الريفية والعيادات والطرق» وتحسين الإيرادات الحكومية من الضرائب والإيجارات؛ 
فضلا على زيادة الدخول الريفية» وربما زيادة الإنتاج الغذائي للسوق المحلية في البلد 
ا مضيف. ووفمًا للائتلاف الدولي للأرا اضي (2011 سصمغخلده0 لتقب لهصمكمصسعغكم1]), 
فإن هناك إمكانية لضخ رأس المال والتكنولوجيا في القطاع الزراعي لتحفيز الاقتصادات 
الريفية من خلال التوظيف والخدمات والروابط مع قطاعات الاقتصاد الأخرى. 

ويشير سواينن (2011 2عمم561) إلى أن الاستخدام الشائع الآن لمصطلح 
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«الاستحواذ على الأراضئ» للإشارة إلى ظاهرة اقتناء الأراضي في الخارج يمثل تحيزا من 
خلال استخدام مصطلح سلبي وتحريضيء ويرى أن استخدام مصطلح «الاستحواذ 
على الأراضي» مثال على محاولة «الاستحواذ على العناوين الرئيسية في الإعلام». كما 
يشير إلى أن هناك مجموعة من الأدلة الإمبيريقية فيما يتعلق بالفوائد الضخمة التي 
يحصل عليها المزارعون من الاستثمارات الأجنبية في النظام الغذائي» ويشير أيضا إلى 
الاستثمار الأجنبي في النظم الزراعية الغذائية باعتباره عاملا حاسما وراء النمو في 
الإنتاجية والأداء الزراعيين في أوروبا الشرقية فيما بعد العام 1995. واللذين كانت 
لهما آثار إيجابية في كل من المزارع الكبيرة والصغيرة (:2004 2م511 220 10165 
02 ننم نط م5 1998 نعقمطام 51 كطة ننه ). 

كما يذهب سوايئن أيضا إلى وجود آثار إيجابية مماثلة واضحة في بعض 
القطاعات وال مناطق في أفريقيا (2011 .21 أء وصدءة3/]1262). وأخيراء يرى أن الدلالات 
السلبية والمعارضة التي تتطور حول مفهوم «الاستحواذ على الأراضي» تجعل 
صياغته. وإعطاء تقييم غير متحيز للمنافع والتكاليف والإيجابيات والسلبيات 
صعبين على نحو متزايد. 

كما يؤكد بلومينتال (2013 1هط)معدمد[8) بقوة أن الاستثمار الأجنبي في 
الزراعة التجارية واسعة النطاق يوفر إمكانات مكافآت ضخمة لكل من البلد 
المضيف والمستثمر. وقد تردد هذا الموقف في تقرير الأونكتاد العالمي للاستثمار 
للعام 2009 (20095 (17210181). الذي قدم مقترحات بأن الشركات متعددة 
الجنسيات يمكن أن تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز التنمية الريفية والأمن الغذاني في 
استثماراتها الزراعية في الخارج. 

ومع ذلك. فإن سيناريو المكاسب التبادلة يعتمد على صفقات عادلة للبلد 
المضيف. وقد أظهرت الدراسات التي استُشهد بها أن العديد من الفوائد الموعودة 
للبلدان المضيفة لا تتحقق في الواقع: كما أن هناك مجموعة من التأثيرات السلبية 
المرتبطة باقتناء الأراضي الأجنبية. ومن أجل محاولة التأكد من أن سيناريو المكاسب 
المتبادلة 12؟-م1ة سيرتبط. باقتناء الأراضي في الخارج حاولت المنظمات الدولية 
وضع مدونات السلوك. ووفقا للإسكوا (104 .م ,2010 850118). ينبغي أن 
تتضمن العناصر الرئيسية للقواعد السلوكية ما يلي: 
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1. الشفافية, والمفاوضات التي تجري بالمشاركة (أحد الاقتراحات للدول المضيفة 
للإعلان عن قرارها في تأجير أو بيع الأراضي وتنظيم العطاءات التنافسية). 
2. التنسيق الرأسي والأفقي الوثيق لجميع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية. 
3. الحرص على الوفاء بالواجب قبل أي صفقة. وتوضيح حقوق الأراضيء أي 
تكلفة التعويضء ومتطلبات البنية التحتية. 
4. احترام الحقوق العرفية الحالية في الأرض واموارد الطبيعية الأخرى. 
5. معالجة القضايا التوزيعية مقدما مع نواتج مسعرة يمكن قياسها بشكل 
واضح للمجتمعات المحلية المستمدة من استثمارات واسعة النطاق. 
6. الاستدامة البيئية. 
7 أولوية الأمن الغذائي الوطني في مواجهة مصالح المستثمرين الأجانب في 
أوقات أزمة الغذاء الوطنية الحادة. 
وأزِقنا وض» كل من الفاو. والبنك الدوي, والأونكتاد, والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية مجموعة قواعد للسلوك تعرف ب«الاستثمارات الزراعية المسؤولة 1841». 
وشملت هذه القواعد: احترام حقوق الأراضي والموارد؛ وضمان الأمن الغذائي المحلي؛ 
وضمان الشفافية والحكم الرشيد والبيئة المواتية المناسبة؛ والتشاور والمشاركة؛ 
والاستثمار الزراعي المسؤول؛؟ والاستدامة الاجتماعية؛ والاستدامة البيئية. إن مدونة 
قواعد السلوك الأكثر إلزاما هي «الميادئ التوجيهية الطوعية المتعددة الأطراف لإدارة 
اقتناء الأراضي 1706». والتي تشير إلى حقوق الإنسان بشكل ملزم وأقرتها منظمة الأغذية 
والزراعة في مايو 2012. تشدد كل من قواعد السلوك الخاصة «الاستثمارات الزراعية 
المسؤولة» و«المبادئ التوجيهية الطوعية المتعددة الأطراف لإدارة اقتناء الأراضي» على 
مفهوم الموافقة الحرة المسبقة عن علم (8810). الذي نوقش سابقا في هذا الفصل, 
والذي يتطلب التشاور مع أصحاب المصلحة. والشفافية. وأنظمة للبت في التظلمات. 
وقد رأى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (20112 18881) أن وضع 
معيار دولي أو مدوئة سلوك واضحة للاستثمار الأجنبي على نطاق واسع في الأرض م 
يحظ باهتمام كبير في حين أن العديد من المنظمات غير الحكومية رفضت مدونات 
السلوك باعتبارها مجرد غطاء غير قابل للتنفيذ. وإحدى ال مشكلات الرئيسية همي أن 
صفقات الأراضي غالبا ما تفتقر إلى الشفافية مما يجعل من الصعب التأكد مما إذا 
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كانت تتقيد بالقوانين. 

وضع العديد من المحللين (2011 ععامعتر8 320 #ععدتداء12) العبء على 
عائق البلدان اللضيفة لضمان سيناريوهات مربحة للجميع من خلال تحسين نظم 
إدارة الأراضيء بما في ذلك السياسات العامة والإطار القانوني والتنظيمي لعمليات 
اقتناء الأراضي على نطاق واسع. ومن شأن الإطار الجيد أن يضمن التزام ا مستثمرين 
الأجانب بالمعايير البيئية والاجتماعية التي وضعتها حكومة البلد المضيفء وأن 
النظام القانوني الصارم من شأنه أن يتيح المساواة لحائزي الأراضي المحليين. إضافة 
إلى ذلك. هناك حاجة إلى تعزيز مراقبة ال مجتمع المدفيء إلى جانب الإفصاح العلني 
العام عن الصفقات وإمكانية الحصول على المعلومات على نطاق واسع. وقد وجدت 
دراسة البنك الدولي (2011 أماتعتز8 سه «ععمنماء6) لسبعة بلدان أن معظمها 
يفتقر إلى الأنظمة القانونية والتنظيمية الجيدة, وأن لديها قدرة ضعيفة على التنفيذ 
والرصد والإلزام. وقد أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى عدم وجود قواعد ولوائح 
مناسبة في البلدان المضيفة تغطي الاستثمارات في قطاعها الزراعي بوصفها مشكلة 
رئيسية. مما يضع المسؤولية على عاتق البلد ا لمضيف بلعالجة هذه ال مسألة. 

يرى كل من آرنولد (2013 2014جة).: وسبايلدوش ومورفي (لصة داءه0ل161م5 
3 ببرتطمصعد3/1): ومونتيمايور (2013 8/101116118701) أن العبء يجب أن يكون 
على الحكومات المضيفة لتطوير قواعد السلوك. ولدى بعض البلدان المضيفة بالفعل 
إطار تنظيمي يغطي اقتناء الأراضي في الخارجء ولكن في الممارسة العملية غالبا ما 
تُخْترق هذه القواعد. فعلى سبيل المثال. لدى كمبوديا لوائح للامتيازات الاقتصادية 
للأراضي تنص على أن الامتيازات لا تزيد على 10 آلاف هكتار. وأن عمليات تقييم 
الأثر البيئي والاجتماعي ستُجرى أولاء وأن توضع خطة رئيسية للتنمية المحلية» وأن 
تجري مجتمعية مع السكان المحليين» وأنه يجب احترام حقوق الأراضي المحلية. ومع 
ذلك. وكما أظهر شبيرد (5عن0انة5 لقصملوع2 لصة لقدمأقصععام]آ +10 عادعن) 
2, فإنه غالبا ما تتَجَاهل هذه اللوائح. ظ 

غير أن الكثيرين يعتقدون أنه من الخطأ وضع كل العبء على كاهل البلدان 
المضيفة الفقيرة لضمان أن يصبح سيناريو الحصول على الأراضي مربحا للجميع. وقد 
ذكر شيبرد (2012 530165 لقدجم1اعع] لصة لهده تن أمصععغص1 عم؟ ععلمء0) أن دول 
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الخليج يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية» ويجب أن تعمل على إيقاف المزيد من 
عمليات اقتناء الأراضي إلى أن توضع آليات أو بدائل للتخفيف من المخاطر. كما يعتقد 
شيبرد أنه ينبغي عليها تنظيم نشاط القطاع الخاص سعيا إلى تحقيق أهداف الأمن 
الغذاني التي ترغب الدولة في وضعهاء ووضع بروتوكولات واستراتيجيات للتعامل مع 
مزارعي الحيازات الصغيرة. وينبغي إنشاء آليات مستقلة للمساءلة العامة لمحاسبة 
كل من مشروعات اقتناء الأر اضي التي يقودها القطاع الخاص, والتي تقودها الدولة. 
كما يشير زريق وزملاؤه (2011 .1ه اء عانقهجد2) استنادا إلى استعراضهم للاستثمارات 
الخليجية في الأراضي الزراعية في السودان وإندونيسيا وباكستانء إلى أن المستثمرين 
في الخليج بحاجة إلى ضمان أن هذه الاستثمارات توفر عوامل خارجية إيجابية للدول 
المضيفة ومجتمعاتها المحلية؛ وإلا فإنها قد لا تكون ناجحة. 

وبصورة أعم, خلص الانتلاف الدولي للأر اضي (20211102) لصهرآ لهصه221مء م1 
31) إلى أنه إذا تم التحايل على المخاطر والآثار السلبية لاقتناء الأراضي في 
أفريقياء فهناك حاجة إلى إصلاحات جوهرية وقانونية ومؤسسية على المستويات 
العالمية والوطنية وال محلية. ويبدو أن مثل هذه العملية الشاملة تستدعي نوعا 
من آليات الإدارة العامية ععصقصىع؟امع [دطماع. وقد رأى آخرون مثل لوقنشتين 
(2012 ستعؤوضءوزم.1) أن تضطلع المؤسسات الالية الدولية. مثل البنك الدولي 
ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لهاء بدور أكثر نشاطاء وأن تكف عن الاشتراك 
في المساعدة على تصميم وتمويل المشاريع المشتركة التي تنطوي على اقتناء نطاق 
واسع من الأراضي. 

وهناك بعض الدلائل على أن المستثمرين الأجانب بدأوا في الاستجابة للاهتمام 
الدولي بشأن اقتناء الأراضي في الخارج. وفي العام 2010 أعلنت قطر أنها ستضع 
استثمارات الأراضي في الخارج قيد الانتظار حتى يتم التعامل مع قضايا حقوق 
الأراضيء مؤكدة التزامها بقواعد السلوك الدولية, في حين أعلنت شركة حصاد 
الغذائية المملوكة للدولة (جزء من صناديق الثروة السيادية للبلاد) أنها سوف 
تشكل روابط مع الشركات الزراعية القائمة في البلدان المضيفة بدلا من الحصول 
على الأراضي بشكل كامل (209 .م ,2013 180612). وقال رئيس مجلس إدارة شركة 
حصاد الغذائية ناصر محمد الهاجري: «نحن لا نحذف خيار شراء الأراضي الزراعية, 
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لكننا لا نشعر بأنها الاستراتيجية الصحيحة. في كثير من الحالاتء لا تعتبر هذه 
الصفقات حالات مربحة للجميع, ولا نريد أن نكون في وضع يسلب فيه الأغنياء 
الغذاء والأراضي من الفقراء» (2009 مكلةد8). 

وبالنظر إلى الآثار السلبية المحتملة لاقتناء الأراضيء فإن العديد من المنظمات 
الدولية. مثل الفاوء والبنك الدولي (2011 عأاتعترظ لصة ععوصنتصاء12) تدعو الآن 
إلى ترتيبات بديلة للشراء أو الإيجار المباشر للأراضي. وتشمل هذه البدائل مشروعات 
مشتركة مع المزارعين المحليين الذين يمكن منحهم حصة من الأسهم في الشركة 
المستثمرة؛ والزراعة التعاقدية؛ وعقود الإدارة, والإيجارات المجتمعية: ومع المزارعين 
المحليين الذين يحصلون على دخل متدفق من الأراضي المستأجرة؛ ومع برامج المزارعين 
المستقلين؛ على سبيل المثالء كما في نموذج أصحاب الحيازات الصغيرة ال مرتبط بحيازات 
مركزية. وستدعم الاستثمارات هذه الترتيبات, ولكن في كثير من الحالات يستمر 
المزارعون في السيطرة على أراضيهم, وربما يمكنهم بيع إنتاجهم بأسعار مضمونة 
للمستثمر (2011 عمامعنز8 لسصة عع صنتصاء12 :2009 .21 اء 6012م). 

ويمكن تقديم الدعم للاستثمارات في البنية التحتية الدائمة مثل: الموانئ 
والصوامع والطرق لدعم المزارعين المحليين؛ أو في المدخلات مثل البذور والأسمدة, 
أو في السلع الفكرية مثل البحث والتطوير ودعم الإرشاد وتحسين أنواع البذور. 
وقد أيّد الائتلاف الدولي للأراضي (.م ,20126 هه)نله00 لصهة لهصهنغهممعنم1 
7 هذه الأفكار بحجة أن «اقتناء الأراضي على نطاق واسع يجب أن يكون نموذجا 
استثماريا موصوفا بالملاذ الأخير». 

ويوصي الائتلاف بدلا من ذلك بالاستثمار في 500 مليون مزارع من صغار الملاك 
في جميع أنحاء العام الذين عانوا الإهمال منذ عقود, ومع ذلك يشكلون العمود 
الفقري لإنتاج الغذاء في معظم البلدان والمستثمرين الرئيسيين في الزراعة. مثل هذا 
النموذج ينطوي أساسا على الاستثمار في الناس بدلا من الاستثمار في الأراضي. ولهذه 
الطريقة البديلة أيضا القدرة على تقليل مخاطر ا مستثمرينء حيث إن رأس المال غير 
مقيد بالأرضء ومن ثم فهو أقل عرضة للمخاطر السياسية والمخاطر الأخرى في البلد 
ا لمضيفء في حين أن البلد المستثمر أقل تعرضا لمخاطر الطقس في البلد المضيف؛ 
لأنه يمكن الحصول على الغذاء من أماكن أخرى في حالة حدوث صدمات جوية. 
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ويشير كل من ديننغر وبييرلي (2011 ععانعتز8 لسة عععوصنتصنزءوط) إلى أن 
العديد من البلدان التي بها مساحات شاسعة من الأراضي غير المزروعة حاليًا لديها 
فجوات كبيرة بين الغلة الفعلية وا ممكنة في الأراضي التي تُسْتَزرع» ويمكن تحقيق 
زيادات كبيرة في الإنتاج وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأفقر الناس من 
خلال دعم المزارعين الحاليين لاستخدام أراضيهم بشكل أكثر إنتاجية بدلا من توسيع 
المساحة المزروعة. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والوصول 
إلى الأسواق والمؤسسات, فضلاً على ضمان وصول صغار المزارعين إلى المدخلات مثل 
البذور والأسمدة المحسنة والإرشاد الزراعي المناسب. ش 

ويمكن أن يكون دعم زراعة الأراضي الصغيرة كثيفة العمالة بهذه الطريقة؛ أكثر 
إنتاجية من الزراعة الميكانيكية للأراضي الكبيرة؛ لأن هذه الأخيرة بحاجة إلى إنفاق 
الموارد على أجور أعمال الإشراف (لصة معوصة#نوما8 :1998 علءعناآ همه نوااة 
9 مآ :1997 :عق داماء<12). وعلاوة على ذلك فإن الزراعة الصغيرة النطاق أكثر 
استدامة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية. ويشير بييرلي (2013 ء16معبر8) إلى النجاح 
التاريخي للزراعة الأسرية عبر العديد من المحاصيلء ويلاحظ أن المستثمرين الأجائب 
(بدلا من ال مستوطنين) قد شاركوا حتى وقت قريب في زراعة المحاصيل الغذائية. 

ويشير كل من سبايلدوش ومورفي (2013 تزطمد81 هسمه طءه10ء1م5) إلى أن ظ 
زراعة المزارع كبيرة المساحة التي تعتمد على الآلات - وهي النموذج المهيمن لاقتناء 
الأراضي في الخارج - تستخدم كميات كبيرة من اللياه. وتستنزف الطبقة السطحية 
الخصبة بمعدلات غير مستدامة. وتعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الذي 
يستخدم فى: الآلات. والأسمدة, والنقل» ومبيدات الآفات. والمخازن؛ والتي تُسْتَورد 
بتكلفة عالية في معظم البلدان النامية. ويرى هالام (2013 52للة1]) أنه ينبغي 
على المستثمرين الأجانب أن يتعاونوا مع مزارعي الحيازات الصغيرة امحليين بدلاً 
من الحصول على الأراضي برمتهاء ولكن يلاحظ أنهم قد يفضلون شراء الأراضي أو 
عقود الإيجار الطويلة التي تسود فيها وفورات الحجم أو حيثما تستلزم نفقات 
البنية الأساسية. 

ويوضح شييرد (,2012 5ع01نن5 لمصمزوع1 لصة لقدده نم صععام] عم عنضمع6 


7 .0) أنه على المستثمرين الخليجيين الاستعاضة عن استراتيجيتهم الخاصة 
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بالاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع والزراعة لإنتاج الأرز في كمبوديا؛ بالعمل 
بالمشاركة مع المزارعين المحليين» مشيرا إلى مثال فيتنام التي أثبتت أن إنتاج صغار 
الحائزين من الأرز يمكن أن يكون ذا كفاءة عالية وقدرة تنافسية على ال مستوى 
الدولي. وبصورة ة أكثر عمومية توصل تيترولت وزملاؤه (2014 .ل )© ؛لننهع12]5)» 
بعد دراسة استراتيجية اقتناء الأراضي لدول الخليج في كمبوديا وإثيوبياء إلى استنتاج 
مفاده أن هذه الاستراتيجية هي طريقة واهنة ومحفوفة بالمخاطر لتأمين الإمدادات 
الغذائية لأنها تميل إلى طرد المجتمعات المحلية أو الإضرار بها أو إفقارهاء مما يهدد 
استمرار تلك المشروعات. ويرون أن السبيل الأكثر موثوقية للنجاح هو أن تستثمر 
دول الخليج في زراعة الحيازات الصغيرة في البلد المضيف بدلا من اقتناء الأراضي 
على نطاق واسع. وبالمثل يوصي زريق (2012 عاترهئدج) بالمنهج البديل الذي بشرك 
المزارع الصغيرة أو المتوسطة التي تديرها وتمتلكها عائلات زراعية محلية. مع 
التفاوض على صفقات معقولة لبيع جزء من محصولها للتصدير إلى الدول العربية؛ 
في حين لايزال جزء منها في المنزل لاحتياجات الأمن الغذائي المحلي. 

ومع ذلك يحذر مونتيمايور (2013 #متإقتسعاه81) من أن برامج الزراعة 
التعاقدية لا توفر دائما صفقات عادلة لصغار المزارعين» ويرى أن الاتجاه ا ملموس 
نحو الزراعة التعاقدية, والتعاقد من الباطن مع العمالة في الفلبين ينبغي النظر إليه 
بوصفه استراتيجية للشركات القائمة على الزراعة لتقليل تكاليفها والتزاماتها المتعلقة 
بالعمالة: ولإضعاف قوة النقابات» ولتحقيق ال مرونة لتخفيض قوتها العاملة من دون 
تحمل عبء تكاليف ال مكافآت وال معاشات. 

ويؤيد ديننغر وبييرلي (2011 موامعنر8 لص «عومنماء12) هذا الرأي من خلال 
الإشارة إلى أنه في دراسات إندونيسيا وليبيريا والمكسيك وموزمبيق وتنزانياء حيث 
احتفظ بالأرض من قبل المالكين الأصليين» ولكن أعرية استثمارات أجنبية؛ كثيرا ما 
ظهرت قضايا مختلفة مثل: قضايا شروط الدفع للمنتجات» وبيع المنتجات بطرائق 
جانبية.» وشر وط الائتمان» والسلوك الاحتكاري من قبل المشترين. وهذا الاستخلاص 
ذاته توصل إليه كل من فيلدمان ولنكهورست و«مطاصقآ لصة سقحصلاء7؟ 


011) قٍِ دراسة إنتاج السكر قِ رواندا. 
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الخلاصة 

أوضح التحليل السابق أن استثمارات الدول العربية لاقتناء الأراضي في الخارج 
بوصفها مصدرا مباشرا لمحاصيل الغذاء؛ تعد جزءا من الاقتصاد السياسي الجديد 
للسيادة الغذائية في العام العربي؛. وهو الذي أظهر العديد من التناقضات عند 
ممارسته. على الرغم من أن الدول العربية لديها القدرة على تحقيق سيناريو 
المكاسب التبادلة ويستفيد منه كل من مواطني الدول العربية وأولئك في البلد 
المضيف. فإن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن هذا السيناريو الإيجابي 
نادرا ما يتجسد في الممارسة العملية حتى الآن. وفي ضوء هذه النتائج تُنصح الدول ' 
العربية بأن تعيد تقييم فاعلية استراتيجية اقتناء الأراضي في الخارج, وأن تُوجِد طرقا 
أكثر عدلا لتأمين جزء من احتياجاتها الغذائية من البلدان المضيفة التي تتوافر فيها 
الأراضي والعمالة والمياه. وتعتبر الخطوات التي اتخذتها قطر في هذا الاتجاه مبادرة 
مشجعة على أن الآخرين يجب أن يتبعوها. / 
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٠‏ فى الأسواق العالمية للغذاء 


" والزراعة العربية المحلية 

يرى التقرير الصادر عن البنك الدولي» 
1 ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 
580, والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 


(الإيفاد) طمفع1 (ه2009 عاصدظ 117014) بشأن 
الأمن الغذائي في العام العربي أن هناك سبلا ثلاثا 
للتعامل مع صدمات أسعار الغذاء في ا مستقبل 
وتحسين حالة الأمن الغذائي في المنطقة: (1) 

:+ تحسين شبكات الأمان الاجتماعي»ء وتحسين 

٠‏ التعليم وتنظيم الأسرة؛ (2) تعزيز الإمدادات 

الغذائية عن طريق تحسين الزراعة ال محلية 
8 ظ وكذلك سبل المعيشة الريفية بصورة أعم؛ (3) 
«عندما ضرب الجفاف إستراليا تقليل التعرض لتقلبات السوق من خلال تحسين 
وأوكرانيا في العام 70 أتبحت ١‏ التكامل في الأسواق العاطية للغذاء وتحسين 


صادرات القمح الكبيرة من تونسء 


أو صادرات الأرز هن دول مثل مصرء 3 كفاءة سلسلة الامدادات (التوريدات) /إأمصنا 
فكان هناك ضغط أقل على نظام 2 1 : ّ ا ا 
الغذاء العالمي» «نهك والسياسات المالية. سندرس كل واحد 
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من هذه المجالات بدوره؛ متجاوزين التحليل الوارد في تقرير البنك الدولي. في هذا 
الفصل سننظر إلى مجالي ا مستوى الكلي: تحسين التكامل في الأسواق العالمية للغذاء 
والتحسينات في الزراعة المحلية. وفي الفصل التالي سننظر إلى المزيد من القضايا ذات 
ا لمستوى الجزني المحيطة بإصلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي في العالم العربي. 


تكامل أفضل قِ الأسواق العالمية للغذاء 

حتى إذا عملت الاقتصادات العربية على زيادة إنتاجها الغذانئي المحلي بشكل 
كبير أو حصلت على الغذاء بشكل مباشر عن طريق اقتناء الأراضي في الخارج؛ أو 
كليهما؛ فإنها ستظل تعتمد على الواردات في جزء من احتياجاتها الغذائية, خاصة 
الحبوبء أما المغرب فقط فيتوقع أن يشهد تراجعا في الطلب على واردات الحبوب 
على مدى السنوات العشرين اللقبلة. ومن ثم هناك حاجة للاقتصادات العربية إلى 
اتخاذ تدابير تعزز مكانتها في الأسواق العالمية للغذاء وتقلل من تعرضها فلصدمات . 
الأسعار والعرض. 

ويقترح تقرير البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والفاو (180:10 
98 8321) عددا من الطرق التي يمكن بها للبلدان العربية تقليل تعرضها 
للأسوق الدولية وتقلب أسعار الأغذية المستوردة. بما في ذلك: تحسينٌ كفاءة سلسلة 
الإمدادات لخفض التكاليف وتحسين توزيع الأغذية؛ وتطويرٌ مخزونات الغذاء 
الافتراضية!*', على سبيل الثالء من خلال الاحتياطيات اطالية والخيارات الآجلة 
بدلا من الاعتماد على المخزونات المادية؛ وزيادة الاستفادة من أسواق المخاطر 
الرسمية لضمان المعاملات في الأسواق العالمية للغذاء؛ وتحسينْ التعاون الإقليمي؛ 
كما أوردت هذه الاقتراحات ذاتها الإسكوا (2010 55184). 

ونظرا إلى أن الكثير من الأغذية المستوردة في المنطقة العربية تتكون من الحبوب 
ضخمة الحجم والوزنء فإن جزءا كبيرا من التكلفة النهائية يرجع إلى النقل الدولي 
والمحلي» والدغر بن: ومعدات التخزين واللازة وتذعي المكر (2010 يدا أن 
5 السلع الافتراضية (25هه6 [هدمم1/): هي سلع أو منتجات يجري تداولها في المجال غير الماديء ولا تمتلك مادة 
منظورة أو ملموسة. وتكمن قيمتها فيما يرغب المستهلك في دفعه نظير ذلك. ومخزونات الغذاء الافتراضية (لقن ”مآ 


لهه] أه 5ع اأحياءه:5) تعني أن : تحتجر أو بنشأ مهخزون افتراضي. . كأن تستورد دولة ما سلعة غذائية للعام المقبل 
ويتم ذلك عبر عقود والتزامات من كلا الطرفين: المورّد والمستورد. [المترجم]. 
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البلدان في منطقة الإسكوا تميل إلى الأداء بصورة أسوأ من البلدان الأخرى متوسطة 
الدخل فيما يتعلق بمؤشرات التنمية التجارية, مثل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 
للبنك الدولي؛ ويرجع ذلك جزثيا إلى عدم تكامل الخدمات الحدودية وعمليات 
التفتيش» وعدم وحجود إجراءات مبسطة للشحن العابرء وسوء حالة السكك الحديد 
والطرقء وإجراءات إزالة الحدود غير الفعالة وغير المكتملة. وعدم القدرة على تعقب 
وتتبع الشحنات. 

يوضح الجدول (7-1) مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي '''(121آ) 
للبلدان العربية المدرجة في عينة البنك الدوني» وكذلك بيانات لمختلف مناطق العام. 
كما يتبين مُن الجدول أن هناك مجالا كبيرا لكثير من الدول العربية لتحسين خدماتها 
اللوجستية التجارية؛ لاسيما بالنسبة إلى كل من: العراق (المرتبة 145 من 155 دولة)» 
ليبيا (137)., الجزائر (125)., الأردن (102).: لبنان (96), وجميع هذه الدول لديها 
نقاط على المؤشر أقل من المتوسط بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ككلء وكذلك أقل من المتوسط بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل ال منخفض واللتوسط»؛ 
وكذلك بالنسبة إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. 

وتشير الإسكوا (66 .مم ,2010 7-8501874) إلى أن الدول العربية لا تسجل 
نتائج ضعيفة فقطء بل أيضا وفقا لمؤشرات أخرى مثل مؤشر تمكين التجارة»؛ ومؤشر 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وذلك لأسباب مختلفة: (1) الافتقار إلى المسؤولية 
الشاملة عن تبيسير التجارة؛ (2) عدم تكامل الخدمات الحدودية وعمليات 
التفتيش؛ (3) عدم وجود إجراءات مبسطة للشحن العابر غطقاء5 أأقضة”)؛ (4) 
سوء البنية التحتية للسكك الحديد والطرق. خاصة في المناطق اللتأثرة بالنزاع» كما 
هو موضح في ظروف الطرق وامعابر الحدودية بين فلسطين والأردن» وبين العراق 
وسورية والأردن. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن العديد من البلدان (العراق والكويت وسورية والأردن 
ولبنان والمملكة العربية السعودية ومصر) في المنطقة سجلت نتائج سيئة في مؤشر 
الربط البحري (18 6:ناع5 ,2010 85011/8) بسبب سوء نوعية البنية التحتية 
للموانئ وخدماتهاء وضعف إجراءات إزالة الحدود. وصعوبة ترتيب الشحنات». 


53 ضعف تتبع الة لشحنات. 


217 


218 


بالجلنر/ ار هسترعجعدملةقزدمرى عم سمط تهومة نكسم 


ع ع م ء ء لاصسا لنتتب ب بببببسبيبيبيبببييبيب ب ب بيس سه مه م مت 


م ] 5 7# ا | © 1غ 34 ْ لير وكين جسن جر بجر 
0000| 6 01 اخ 9920000 !ل 2ى 30 9 ْ | تعرش لجخم سر جالم 
1 ! تبي يهجة تساي نج 
5 ْ يتن 
ْ ست 
5 ' م 
لت ! بين 
4 ' 0 
4 
جعكور 
فيه 
قاين 
2 جام جم راكاج 
4 ٍ. نر 
5 ديو 


1 ْ العدلد 








0 


ّ 
3 135 3 5 





- 





ع# )| 82 |اخ2 
818 5ى]| 2 58 


2] كا | + 








لبنس وي 


5و9 | 1 665-040 يغ 240 | 2م 0 85 ْ 1 ْ جتجكسسم بتكي ج77 





9 0 ) 1 26 0 1 6ه | 6و9آ 8 ' 1 تحص جك جا 


اه اقمع م ع مسو لسالس لا ببسب - 


ضكر كرض ١‏ مصجر وذو حوو ١‏ بتكي ومووم ركس ببسب ش تمص كنض | جوضن ظ جتحميان دمجم جم لب دام ظ وساي مصجبي مم لجا جم) ئ الها 














10 جم جسكم درو تجو :() - 1) 6ض 


الاقتصاد السياسى للسيادة العذانية في الدول العربية 


سناسات التكامل العربي في الأسواق العالمية للغذاء والزراعة العربية المحلية 


وقد أشارت الإسكوا (2010 856184) إلى وجود علاقة إيجابية بين مؤشرات 
التنمية التجارية المختلفة والأمن الغذائي.ء وقد وضحت ذلك عن طريق شكل 
توضيحي (20 ع#تناع5 ,2010 850:118/8) يرسم مؤشر الجوع العالمي كمعبر عن 
الأمن الغذائي في مقابل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية ليوضح هذه العلاقة. 
والشكل التوضيحي يبين أن هناك علاقة واضحة بينهما؛ فكلما كان مؤشر أداء 
الخدمات اللوجستية مرتفعاء انخفض مؤشر الجوع العالمي. وهذا يشير إلى إمكانية 
تحقيق تكامل تجاري أفضلء خاصة في أسواق الغذاء العالمية» مع تحسين الخدمات 
اللوجستية المحلية لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. 

وقد لاقت وجهة النقاش سالف الذكر صدى عند لبياق وزملائه (.21 64 1غاءأمسة.آ 
2)») حيث درسوا سلسلة إمدادات القمح (18150) منقطن) تزاممنك أمممحم1 عمطلا 
في 10 دول عربية هي: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وعمان وقطر والمملكة 
العربية السعودية وتونس واليمن؛ وقارنوا تلك الأرقام بتلك الخاصة ببلدان مرجعية 
كهولنداء وكوريا الجنوبية. وتغطي لاد إمدادات القمح 057 الإمدادات من التفريغ 
في الميناء إلى التخزين في مطاحن الدقيق؛ والتي تتمثل في: التفريغ في الميناء. والنقل إلى 
الصومعة الداخلية: والتخزين في الصومعة الداخلية, منفذ النقل إلى مطاحن الدقيق. 
وتخزين المواد السائبة في مطاحن الدقيق. قيست الكفاءة اللوجستية باستخدام مقياسين: 
التكلفة والوقت. وقد وجدوا أن متوسط تكاليف سلسلة إمدادات القمح في العام 2009 
للدول العربية العشر بلغ 40 دولارا أمريكيا لكل طن من القمح (36 في المائة على الإدارة, 
و29 في المائة على لوجستيات الموانئ. و22 في المائة على النقل الداخلي. 129 في المائة على 
التخزين) وهو ما يصل إلى أربعة أضعاف نظيره في هولندا مع أعلى التكاليف المسجلة في 
مصرء تليها الأردن واليمن وقطر. 

وقد وجد أن الاختناقات في الموانئ تعمل على زيادة التكاليف في سلسة 
إمدادات لحب بدرجة كبيرة. خاصة ف المملكة العربية السعودية وتونس ومصر؛ 
في حين كانت تكاليف النقل الداخلي ال مرتفعة عنصرا كبيرا من تكاليف السلسة في 
كل من اليمن بواقع 51 في المائة. والأردن بنسبة 42 في الائة» ومصر بنسبة 21 
في المائة. وحيث إن معظم البلدان العربية ستواصل الاعتماد بشدة على واردات 
الحبوب» فهناك مجال واسع لتخفيض تكلفة الأغذية المستوردة من خلال الاستثمار 
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في البنية التحتية لتخزين ونقل الأغذية. وبصفة عامة تحسين إدارة ولوجستيات ‏ 
الواردات الغذائية. ويقدّر لامبياق وزملاؤه أن الدول العربية تستورد نحو 40 مليون 
طن من القمح سنويا بحيث تكلف - بمتوسطها البالغ 40 دولارا أمريكيا للطن 
الواحد من تكاليف سلسلة إمدادات القمح - 1.6 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر 
أن توفير 10 في المائة فقط من تكاليف سلسلة الإمدادات هذه يمكن أن كن من 
شراء احتياطيات استراتيجية لمدة شهر واحد. 

أظهرت دراسات أخرى (2010 850118). في ضوء استيراد الغذاء من الأسواق 
الأولية إلى الثانوية. وخاصة الحبوبء أن تكاليف النقل المحلي في البلد المستورد 
عالية بشكل خاص مقارنة بتكلفة النقل الدولي. ويعد هذا صحيحا بشكل خاص 
في العالم العربي؛ حيث تتم معظم عمليات النقل المحلية عن طريق البر بدلا من 
السكك الحديد. وقد أشارت الإسكوا إلى أن هذا بمثل تكلفة كبيرة في البلدان المتأثرة 
بالصراع في ال منطقة مثل فلسطين والسودان. حيث تضيف الطرق السيئة وايلسائل 
الأمنية تكاليف النقل المحلي. 

وفي سياق ضعف الأداء لكل من الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمدادات. فمن 
المقلق أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها الإنفاق العام 
على البنية التحتية في النقل والاتصالات. بشكل طفيف في السنوات الأخيرة (وإن 
كان ذلك مرتفعا نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى). ويُعد الانخفاض في الإنفاق على 
البنية التحتية مرتفعا بشكل خاص في تلك البلدان التي صنفها برايسنغر وزملاؤه 
(2012 .1ه أ «ععصنوتعءظ) على أنها بلدان مستوردة للنفط وتواجه تحديات كبيرة 
تتعلق بالأمن الغذائي. حيث انخفض الإنفاق بنسبة 2.6 في امائة للفرد في السنة بين 
العامين 2000 و2007 (5 816 ,2012 .31 اء معو مزواء:8). وكان هذا الانخفاض 
كبيرا في المغرب؛ حيث وصل إلى نسبة 20.3 في الماثة. 

بالإضافة إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية لاستيراد الغذاء - وخصوصا 
الحبوب - من ال ممكن أن .تخفض الدول العربية تكلفة الشراء الفعلية للأغذية 
المستوردة. ونظرا إلى أن المنطقة العربية هي أكبر مستورد للحبوب في العام» فإن 
هناك مجالا كبيرا في العديد من البلدان لتحسين عملية الشراء من أجل خفض 
السعر الذي تدفعه مقابل وارداتها والحد من المخاطرء حيث لاتزال العديد من 
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البلدان تستخدم أنظمة قديمة يمكن تحسينها من خلال المناقصات الإلكترونية, 
وأنظمة العطاءات. وتوفير الاثتمان» فضلا عن الأشكال المختلفة لتخفيف مخاطر 
المعاملات امالية (43 .م ,20099 علصدةظ 14:ه]18). 

وقد بدأت بعض الدول العربية» مثل المملكة العربية السعوديةء بتكوين 
«روابط للحبوب» مع كبار المصدرين مثل الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية 
عبر العلاقات الدسيلوماسية (2014 .21 »© غ1[1اضوهع7]ع1). وتحقق الإمارات العربية 
المتحدة في إمكانية توقيع اتفاقيات تجارية طويلة الأجل مع دول أخرى لضمان 
إمدادات السلع الغذائية إلى أسواق الإمارات مقابل عقود نفط طويلة الأجل مع 
شركات النفط الإماراتية. مما يضمن بدوره إمدادات النفط الإماراتي لهذه الدول. 
وتتمثل إحدى الطرق في الشراكة مع الشركات متعددة الجنسيات التي لديها 
خبرة وشبكة من الشركاء التجاريين. وبموجب برنامج قطر الوطني للأمن الغذائيء 
تستثمر قطر في المحافظ الاستثمارية في كبرى الشركات المنتجة للغذاءء وتشجع 
هذه الشركات على تحديد مقر الشركة في قطرء وبناء علاقات ديبلوماسية أوثق مع 
البلدان المصدرة للحبوب (10ط1). 

يمكن للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأغذية. وخصوصا الحبوبء أن 
تخفف من حدة الصدمات في الأسعار والعرض في الأسواق الدولية من خلال الاحتفاظ 
باحتياطي استراتيجي من الحبوب يمكن استخدامه لكل من المساعدات الطارئة أثناء 
حدوث صدمة أو بوصفه حاجزا لتثبيت الأسعار. وبعد أزمة أسعار الغذاء 2007- 
8 بدأت العديد من البلدان في العام العربي في تطوير أو توسيع الاحتياطي الغذائي 
الاستراتيجي. على سبيل المثال» بدأت المملكة العربية السعودية بناء نظام جديد في 
العام 2009: وبحلول ديسمبر من ذلك العام أعلن وزير الاقتصاد الإماراقي عن خطط 
لتطوير مخزون من الغذاء للمدة ثلاثة أشهر. واستجابة لأزمة الغذاء العالية؛ أعلنت 
الحكومة الأردنية أنها ستزيد الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في البلاد فوق المستوى 
الحالي» والذي يتكون من إمدادات ستة أشهر. كانت صوامع الحبوب متوافرة في ثلاثة 
مواقع منفصلة منذ أواخر السبعينيات» وزادت قدرتها تدريجيا إلى ما مجموعه نحو 
0 ألف طن. وبالإضافة إلى خطط لزيادة سعة الصوامع» قرر مجلس الوزراء وقف 
إجراءات الخصخصة لكل من شركة صوامع الأردن وشركة مطاحن الجويدة. 
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ويمكن للبلدان العربية استخدام الأدوات امالية بديلا لاحتياطيات الحبوب 
المادية المكلفة لإنشاء مخزونات افتراضية للغذاءء أي باستخدام العقود الآجلة: 
والعقود المستقبلية, والخياراتء والمقايضات. وتستعرض الإسكوا (,2010 1585018/4 
5 »«مط) هذه الأدوات المختلفة. مثلها مثل البنك الدولي (,2009 علصة8 187014 
6 .مم-8). وبطبيعة الحال فإن الاحتياطيات الغذائية الافتراضية تتجنب التكاليف 
المرتبطة بالمخزونات الادية من الأغذية سريعة التلف. 


ا منهج الإقليمي للأمن الغذائي 

أوصى فريق عمل كبار المسؤولين المعنيين بالأزمة العامية للغذاء التابع للأمم 
المتحدة أن تحتفظ البلدان باحتياطيات غذائية للمساعدة في استقرار الأسعار 
المحلية. بل الأفضل الاحتفاظ بممخزونات إقليمية أو وضع اتفاقات لاحتياطي 
الأغذية. وقد رأت الإسكوا (91 .مم ,2010 2-5850184) أن تكون بورسعيد في مصر 
أو العقبة في الأردن مواقع لاحتياطي غذاني إقليمي. ظ 

لا تتعلق المسألة فقط باحتياطيات الحبوب الاستراتيجية» بل هناك مزيد من 
التعاون الإقليمي في العام العربي. وبما أن البلدان العربية بالإضافة إلى تركيا وإيران 
وإسرائيل هي أكبر مجموعة مستوردة للحبوب» وتستورد نحو ثلث الحبوب المتداولة 
عالياء فهناك إمكانية لتحقيق وفورات الحجم من خلال عمليات الشراء من جانب 
الدول التي تعمل كمجموعة: ويمكن للبلدان العربية عند العمل كمجموعة واحدة 
فعل المزيد لرصد الطلب والعرض العالمي والإقليمي على الحبوب من أجل التنبؤ 
بصدمات الأسعار أكثر مما ممكن أن تفعله منفردة. ترتبط هذه الفكرة بالحاجة 
إلى متابعة أفضل للاحتياجات والعرض الوطني للغذاء في البلدان العربية. وترى 
جامعة الدول العربية إنشاء نظام إقليمي للأمن الغذائي والإنذار المبكر للمساعدة 
في التنبؤ بكمية ومكان أي مساعدة مطلوبة, ويمكن أن يعمل ذلك مع المؤسسات 
الراسخة التي ترصد بالفعل الإمدادات الغذائية مثل منظمة الأغذية والزراعة. أما 
بالنسبة إلى دول شمال أفريقيا فإن اتحاد المغرب العربي (الذي تأسس في العام 
9 والذي أصبح ملتزما الآن بإدخال منطقة تجارة حرة؛ وإنشاء اتحاد جمري» 
وسوق مشتركة. ومجتمع اقتصادي) هو الهيئة الإقليمية البارزة التي يمكن من 
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خلالها تحقيق مبادرات الأمن الغذائي. 

وقد أكدت الإسكوا (3.م ,2010 250118) أهمية اتباع منهج إقليمي للأمن 
الغذائي من خلال التعاون الإقليمي لثلاثة أسباب: 

(أ) ليس لدى البلدان والأقاليم المتضررة من النزاعات الحيز امالي والقدرات 
الإدارية العامة اللازمة لتمويل برامج الأمن الغذاني والأخذ بها. 

(ب) القيود السياسية السائدة تحول دون التغلب بسهولة على الانشقاقات 
القائمة بين النخب الحاكمة والمحرومين ذاخل المجتمع. 

(ج) تكون الفوائد المحتملة من الاستثمار في تحسين الأمن الغذائي أكبر عندما 
تستفيد من التعاون الإقليميء نظرا إلى أن العديد من التهديدات للأمن الغذائي 
تحمل بعدا إقليمياء وبالتالي فإنها كذلك تتطلب حلا إقليميا. 

وعلى الرغم من ذلك فإن المنطقة العربية لديها واحد من أدنى مستويات 
التكامل الإقليمي في العالمء ويرجع ذلك جزئيا إلى النزاعات» وإلى انخفاض مستويات 
الاستثمار الإقليمي وبناء المؤسسات. وترى الإسكوا ضرورة الأخذ ببرامج تنموية 
تتجاوز الحدود الإقليمية, وأن تمل إقليميا من أجل مشروعات التحديث الزراعي 
والتكامل التجاري والسياسات اطالية الجديدة. 

ووفقا ما ذكرته الإسكوا فإن التصدي للأمن الغذائي يُبشّر بعوائد سياسية 
واقتصادية إقليمية لا مثيل لها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرىء لأن 
الأمن الغذائي يمثل منفعة عامة أساسية لا يمكن تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية 
والاقتصادية من دونها. بالإضافة إلى ذلك: يرتبط الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالقضايا 
الإقليمية الملحّة الأخرى مثل تغير المناخ. وإدارة الموارد المائية المشتركة والنادرة, 
والإمكانات الزراعية غير المستغلة. والحاجة إلى التخفيف من حدة النزاعات©. 

ويدرك العاط العربي الحاجة إلى معالجة الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي؛ 
كما يتضح من إعلان الرياض للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتعزيز التعاون 
لمواجهة الأزمة العالمية للغذاء. ويقر الإعلان بالحاجة إلى تكامل تجاري إقليمي أكبر, 
ومشاريع استثمارية إقليمية» وتعزيز التجارة داخل المنطقة في المنتجات الزراعية, 
وإعداد خريطة طريق لسياسات زراعية عربية مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك. دعت 
جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنماني إلى إنشاء نظام فعال لرصد 
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الأمن الغذائي الإقليمي من خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والاستفادة 
الفعلية من نظام الإنذار المبكر عاطي المنشأ. 

وفي أوج أزمة الغذاء العالمية في يوليو 2008 قدرت جامعة الدول العربية 
والبرنامج الإنمائي أن ما يقرب من 21 مليون نسمة في العام العربي كانوا يتلقون 
بالفعل المساعدات الغذائثية في السودان والصومال والعراق وموريتانياء وأن هناك 
8-6 ملايين آخرين بحاجة إلى الإغاثة. 

وقد دعت جامعة الدول العربية ترتيبا على ذلك إلى إنشاء صندوق عربي للأمن 
الغذاني لتمويل وزيادة المساعدات الغذائية بتكلفة تقدر ب 770 مليون دولار للعام 
8 (56 .م ,2010 850188). كما أظهرت الدراسة الإمبيريقية التي أجراها دي 
روزا (1995 761:055]) أن المزيد من التجارة الإقليمية البينية في الأغذية الأساسية 
(الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان) من شأنها أن تقلل من عدم استقرار الإمدادات 
الغذائية التي تواجهها بلدان المنطقة وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي. وبناء على ذلك 
يدعو دي روزا إلى تحرير التجارة الإقليمية عن طريق إزالة الحواجز التي تحول دون 
التجارة داخل المنطقة في الأغذية الأساسية. 

كما ذكرت الإسكوا (2010 8500188) أن هناك إمكانية لتوسيع التجارة البينية 
داخل المنتجات الزراعية باعتبار ذلك جزءا من استراتيجية إقليمية للأمن الغذاني. 
حيث إن التجارة البينية في الصادرات الزراعية مرتفعة بالفعل. وتذهب 41 في الائة 
من جميع صادرات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى بلدان أخرى 
في المنطقة. وذلك في العام 2005 "'(8 عمسعة ,2010 .1ه اه عععوداواءء8) وهذه 
التجارة تتأثر بالظروف البيئية الزراعية ال مختلفة بين الدول العربية. فعلى سبيل 
المثال تصدر الأردن الفاكهة والخضراوات بصورة تقليدية إلى العراق مقابل النفط 
وكذلك إلى دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعد فلسطين واليمن والسودان 
مصدرين كبيرين للمنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع 
ذلك وجد دينيس (2006 ونممء2]) أن التجارة داخل المنطقة أعاقتها الإجراءات 
الجمركية المرهقة والبنية التحتية السيئة. واللوائح التي تعوق خدمات النقل 
الفعالة (مثل: القيود المفروضة على ناقلات البضائع الأجنبية والخاصة. واللوائح 
التي تمنع نقل الشحناتء والرسوم والضرائب المختلفة). وقد قدَّرت تكلفة التأخير 
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وعدم التيقن فيما يتعلق بالتخليص الجمري بما يعادل نسبة 10 في اللائة من قيمة 
السلع المتداولة. كما أن التجارة البينية في المنتجات الزراعية تشبطها التعريفات 
الجمركية وشبه الجمركية الزراعية المعقدة: بما في ذلك الرسوم الجمركية. وضرائب 
الأختام؛ وضرائب المبيعاتء والضرائب على الإحصاءاتء والقيود الكمية. 

بشكل أعم. إذا كان تصدير المنتجات الزراعية مثل الفاكهة والخضراوات 
ومحاصيل الأشجار جزءا من استراتيجية الأمن الغذائي القائمة في المنطقة, كما تدعو 
إليه العديد من المنظمات الدولية: فهناك حاجة ملحة إلى أن تضمن هذه المنظمات 
نفسها بضمان تكافؤ الفرص للمصدرين العرب. وفي العام 2004 ذهبت 29 في امائة 
من الصادرات الزراعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي 
(8 عتناهة ,2010 ,له أء رعمصاذاء:8): ومع ذلك تواصل بلدان الاتحاد الأور وبي 
حماية منتجيهاء ووضع العديد من العراقيل أمام الاستيراد. مثل: اشتراطات الجودة 
ومواصفات المنتجات الأخرى. وفي الوقت الحالي تستبعد اتفاقيات الاتحاد الأوروبي 
- المتوسطيء التي وفعت مع عدد من الدول العربية في إطار الشراكة الأوروبية 
للبحر الأبيض المتوسطء إلى حد كبير تحرير التجارة الزراعية. 


إنتاج الغذاء المحلي وتحسين الإنتاجية الزراعية 
الإمكانات الزراعية للدول العربية 

لقد أظهرنا أن إحدى الاستجابات للأزمة العالمية للغذاء كانت بالتأكيد المتجدد 
على الإنتاج الغذائي المحلي. وأعادت بلدان المنطقة التركيز على قطاعها الزراعي 
استجابة للأزمة التي شددت على مفهوم السيادة الغذائية والدور الذي يمكن أن 
تؤديه الزراعة المحلية. وقد عرضت الدراسات القطرية (لكل من: سورية» والأردن. 
وتونس» ولبنان» وال مغربء واليمن: وموريتانياء والسودان.» ومصر) في ورشة عمل 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمية للشبكة الزراعية في القاهرة في الفترة من 
2- يونيو 2008 من جانب صانعي السياسات الوطنيين» وكانت جميع التوصيات 
الرئيسية للسياسات هي زيادة الدعم للزراعة» مع التركيز بشكل خاص على الحبوب 
في حالة الأردن» والسلع الغذائية في حالة تونسء والقمح في حالة المغربء. والشعير 
والذرة في حالة مصر. حتى بلدان مثل قطرء التي يعد أكثر من 95 في المائة من 
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مساحتها أرضا صحراوية؛ ويُصنف أقل من 5 في المائة على أنها أرض صالحة للزراعة: 
بدأت في تبني استراتيجية للأمن الغذائي تنطوي على السعي نحو تحقيق اكتفاء 
ذاتي أكبر من الغذاء عن طريق تحلية اللياه بالطاقة الشمسية لأغراض الري وحماية 
الزراعة المحلية (2010 لقط5). 

وقد عبرت بعض الدول العربية عن رغبتها في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي 
عن طريق إدخال تدابير قصيرة الأجل استجابة لأزمة الغذاء العالمية التي حدثت 
في العامين 2007 و2008. وكانت هذه التدابير قصيرة ال مدى موجهة إلى المنتجين 
الزراعيين» مثل زيادة الأسعار الأرضية للناتج الزراعي لتتماشى مع الأسعار العالمية, 
مع التركيز على القمح في دول مثل مصر والأردن وسورية. وتقديم دعم المدخلات 
على الأسمدة والوقود والبذور؛ وإعادة جدولة مدفوعات القروض وتقديم 
اعتماذات الطوارئ. 

بيد أن هيدي وفان (2010 هه" 4سه /زع34ع51) أشارا إلى أن انخفاض 
الإنتاجية الزراعية العالمية للحبوب الرئيسية لا يشكل التهديد الرئيسي للإنتاج 
العالمي للغذاء والأمن الغذائي؛ بل إن الاختلال الإقليمي طويل الأجل في إنتاج 
الحبوب هو المشكلة الأهم التي تواجه الأمن الغذائي العالميء إذ إن أجزاء كبيرة 
من العام النامي» وتحديدا في أفريقيا جنوب الصحراء والعالم العربي. تعتمد بشكل 
كبير على واردات الحبوب من بقية أجزاء العام. ومن ثم فإن هناك حاجة إلى 
دعم الإنتاج الغذائي في هذه البلدان التي تواجه تحديات زراعية والتي تعاني 
قصور الأمن الغذائي. ويلاحظ هيدي وفان 5ه 4صه 11630 أن نمة اهتماما 
وتركيزا حديثا للمساعدات الخارجية على الزراعة. بعد عدة عقود قُلل فيها من 
أهمية القطاع الزراعي وأهمل من قبل المانحين 7إع11630 لسة ععممءدء8) 
#؟ (2012 ع انطقص1 غتسعصومماءبع12 موعورء09 :و2008 علصدظ 18010 :2008 
في أعقاب أزمة الغذاء في الفترة 2008-2007 التزمت الجهات المانحة بأكثر من 12 
مليار دولار من المساعدات للأمن الغذائي والزراعة» ويقول هيدي وفان (إ»11620 
1 8 ,2010 هه" 4صة) إن التركيز ينبغي ألا يكون على الإصلاحات السريعة 
مثل دعم المدخلات المكلفة ماليا ولكن على منظور طويل الأجل يشمل البحث 
والتنمية وإنشاء وصيانة البنى التحتية. 
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يمكن أن يسهم تحسين الإنتاجية الزراعية (ليس فقط في إنتاج المحاصيل 
الغذائية) في العالم العربي في تحقيق الأمن الغذائي بطرق مختلفة: فبإمكانه أن 
يزيد من القوة الشرائية لفقراء الريف من خلال زيادة الدخل الناجم عن زيادة 
الإنتاجية, مما يمكنهم من شراء الغذاء؛ كما يمكن أن تزيد عوائد النقد الأجنبي 
من خلال زيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل التي تتمتع فيها البلدان العربية 
بمميزة نسبيةء وبالتالي توفير النقد الأجنبي لشراء الواردات الغذائية؛ كما يمكن زيادة 
الإنتاج المحالي للغذاء ومن ثم تقليل الحاجة إلى الواردات. 

ومن حيث الأمن الغذائي الفرديء يمكن أن يؤدي الارتقاء بالنمو الزراعي إلى 
الحد من الجوع وسوء التغذية, وتحسين التغذية من خلال تحسين إمكانية الوصول 
إلى الغذاء بطرق مختلفة؛ فهو يسمح للناس بإنتاج المزيد من الغذاء للاستهلاك 
الخاص؛ كما أنه يرفع من دخل المزارعين ويمكنهم من شراء المزيد من الأغذية 
الأفضل. إنه يقلل من أسعار الغذاء ويزيد من الدخول غير الزراعية للريفيين عن 
طريق خلق قطاع زراعي أكثر ازدهارا. 

كما يمكن أن يسهم تعزيز إنتاج المحاصيل الغذائية في الدول العربية» بالإضافة 
إلى مساعدة الأمن الغذاني في المنطقة, في بعض الحالات» في تحقيق الأمن الغذائي 
العالمي. وقد جادل فريتشل (2011 [551:5026) بأنه على سبيل المثال عندما 
ضرب الجفاف أستراليا وأوكرانيا في العام 2006, أتيحت صادرات القمح الكبيرة 
من تونس أو صادرات الأرز من دول مثل مصرء فكان هناك ضغط أقل على نظام 
الغذاء العامي. 

إن العالم العربي ليس متجانساء ومدى إحياء الزراعة المحلية فيه وعلى وجه 
التحديد إنتاج الغذاء المحليء أمر ضروريء ولا بد أن يختلف من بلد إلى آخر. ومن 
الواضح أن دول الخليج؛ التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية» لديها عدد قليل 
من السكان الريفيين, وثروة نفطية وافرةء وفوائض مالية يمكن من خلالها دفع تمن 
الواردات الغذائية حتى عندما تكون الأسعار العالمية مرتفعة؛ ولديها مناخ صحراوي 
غير ملائم للزراعة؛ لذلك فإنها قد تختار عدم التركيز على الزراعة المحلية. وبعد أن 
صار ذلك معلوما؛ قررت قطر - التي لم تكن قلقة بشأن الأسعار العالمية للغذاءء 
بل من قيود العرض الناجمة عن حظر التصدير - العمل على خطة إنتاج محلية 


227 


الاقتصاد السياسي تتسيادة الغذاثية في الدول العربية 
طموحة ومكلفة تتضمن بناء محطات لتحلية اللياه وتطوير الزراعة القائمة على 
نظم الري. 

ومن المرجح لدول عربية أخرىء مثل اليمن وسورية والمغرب وتونس والجزائر 
ومصر والعراقء والتي تفتقر إلى الثروة النفطية ذاتها التي تتمتع بها دول الخليج, 
وتوجد بها أعداد أكبر من سكان الريفء وتعاني المزيد من الفقر الريفي؛ فضلا 
عن توافر إمكانات زراعية أكبرء أن تركز بشكل أكبر على إحياء نظام الغذاء المحلي 
بوصفه طريقا إلى السيادة الغذائية. كما يتسم القطاع الزراعي بأهمية خاصة 
بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية والسودان ومصر وتونس وال مغرب 
والأردن. 

ويشير برايسنغر وزملاؤه (2010 .21 4© :عممزوذع:8) إلى أن مجموعة البلدان 
التي تواجه تحديات تتعلق بالأمن الغذائي (الجدول 2-6 في الفصل الثاني). يعيش 
نصف سكانها في المناطق الريفية. وكان معدل النمو للقطاع الزراعي بنسبة 3.2 في 
امائة بين العامين 2000 و2004, مما أسهم إسهاما مهما في الأمن الغذائي في هذه 
الدول. بيد أنه على الرغم من النمو الذي شهده القطاع الزراعي في المنطقة العربية 
في العقدين الماضيين. فإن ذلك كان مدفوعا إلى حد كبير بنمو الإنتاجية في مصر 
والسودانء وكان النمو في تلك البلدان مدفوعا بدوره بالعمالة مرتفعة الإنتاجية. . 
أي تخفيض عدد العمال للهكتار الواحد. وزيادة الأسمدة والآلات وزراعة البذور 
المحسنة. بالإضافة إلى ذلك. ففي مجموعة البلدان التي تواجه تحديات الأمن 
الغذائي التي تناولها برايسنغر وزملاؤه, يظل الاستثمار في الزراعة آخذا في التقلص. 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات بين الدول في العام العربي ككلء فإن هناك 
نطاقا محدودا لزيادة الإنتاج الزراعي - بما في ذلك إنتاج المحاصيل الغذائية - 
على نطاق واسعء. وذلك عن طريق زيادة استخدام المدخلات مثل الأرض والياه. 
لأن الموارد مثل الأرض واطياه شحيحة بالفعل؛ فا مناخ القاسي. والتصحرء واستنزاف 
ا موارد الطبيعيةء وندرة الياه. واستمرار الجفافء. كلها تحديات تواجه إنتاج 
الغذاء في المنطقة. والواقع أن القطاع الزراعي في بعض البلدان يقترب من حدوده 
الإيكولوجية أو ربما تجاوزها. فعلى سبيل المثالء يعد معدل استخدام الأسمدة 
للهكتار في الأردن وفلسطين من بين أعلى المعدلات في العالم؛ مما سبّب تركيز النترات 
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ف طبقات المياه الجوفية (2000 اهه:8). في حين أن استخراج اللياه الجوفية 
لأغراض الري أدى إلى مشكلات ملوحة حادة في فلسطين وعمان. حيث جرى التخلي 
عن الأراضي الزراعية وأصبحت الملوحة الآن تمثل مشكلة في ال مناطق الخصبة في 
العراق ومصر. ويبين الجدول (7-2) أن الأراضي الزراعية المتاحة للفرد في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2009 لم تبلغ سوى 0.1466 هكتار للفرد؛ 
حيث إن ثلث هذه الأراضي تُروى بالفعل. ونسبة المساحة المروية في منطقة الشرق 
الأوسط تعادل ثمانية أضعاف نظيرتها في أفريقيا جنوب الصحراء. 

وهناك مدى محدود للدول العربية لزيادة الإنتاج الزراعي عن طريق توسيع 
المساحة المزروعة لتلبية الطلب المتزايد على الغذاءء باستثناء السودان. ووفقا 
للبنك الدولي (2009 عاصو8 110:14): تجاوز التوسع في الأراضي الصالحة للزراعة 
في الدول العربية في القرن العشرين المعدل العالمي. لكنه تباطأ بشكل كبير في 
التسعينيات بسبب التحضر السريع والتنافس على مورد الأرض. إن آفاق التوسع 
المستقبلي محدودة بسبب الافتقار إلى الأراضي المناسبة والنمو السكاني السريع. 
وبحلول العام 2050 يقدر نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 0.12 
هكتار. وهو انخفاض بنسبة 60 في امائة تقريبا من 0.3 هكتار في التسعينيات 
(20083 وخط). 

يمثل تفتت7*) الأراضي الزراعية (5ه4ة]صعدمعة:5 1:200) أيضا مشكلة في 
المنطقة, حيث إن الأرض تميل إلى التجزؤ من جيل إلى جيلء مما يؤدي إلى قطع 
أصغر في المساحة. على سبيل المثال. خلصت دراسة أجرتها المديرية العامة للإنتاج 
الزراعي في تونس (2005 2254) إلى أن تفتت الأراضي كان أحد القيود الرئيسة 
على إنتاج الحبوبء وأن تجزثئة الأراضي في تزايد - بالنسبة إلى تونسء كانت نسبة 73 
في المائة من حيازات الأراضي أقل من 10 هكتارات في العام 2006 مقابل 64 في المائة 
في العام 6 (20062 علصد8 11014): وق المغرب كان 70 في المائة من حيازات 


الأرا اضي أقل من 5 هكتارات (6 .2 ,2012 علصوظ أمعتصمماءع 10 ممع تلق ). 


(*) جدير بالذكر أن المؤلفة لا مميز بين تفتت الأراضي وصغر مساحتهاء والمنطقة العربية تعاني مشكلة مزدوجة 
تتمثل في صغر الحيازات الزراعية وتفتتهاء والتفتت يعني أن تتوزع حيازة الأرض الواحدة إلى عدة أجزاء متباعدة. 
[المترجم]. 
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سناسات التكامل العربي في الاسواق العالمية للغذاء والزراعة العربية المحلية 


على الرغم من أن التوسع في ري الأراضي يمثْل إحدى طرق زيادة الإنتاج الزراعي 
والإنتاجية في المنطقة. فإن فرصة ذلك محدودة. وتشكل الأراضي المنزرعة حاليا في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُروى نحو 21 في الماثة ولكن هناك 
إمكانية لزيادة هذه المساحة إلى 39 في المائة من خلال إضافة 15 مليون هكتار أخرى؛ 
ومع ذلكء يتركز جزء كبير من هذه الإمكانية في عدد صغير من البلدان» وهي شمال 
أفريقيا بالإضافة إلى السودان وسورية (8 8016 ,2010 .له غ» ممع دزواء:8). وهناك 
بعض الإمكانيات المحدودة لزيادة مساحة الأراضي في شمال أفريقياء باستثناء مصر. 
حيث إن الأراضي التي يمكن ريها تقل عن 16 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة 
في بلدان مثل الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وفي هذه البلدان تتزايد الأراضي 
المروية بمتوسط يقل عن 1.5 في امائة سنويا منذ العام 1990 (200823 علصمة8 11/0:10). 

بالإضافة إلى ندرة الأراضي الصالحة للزراعة» فإن الندرة المتزايدة للمياه في المنطقة 
ستشكل عقبة رئيسة أمام الجهود الرامية إلى زيادة: الإنتاج الغذائي المحلي. ووفقا 
للبنك الدولي (20083 عأصد8 110:14): انخفض نصيب الفرد من الياه المتجددة في 
العام العربي بنسبة 75 في المائة بين العامين 1950 و2010, ومن المتوقع أن ينخفض 
مرة أخرى بنسبة 40 في المائة بحلول العام 2050, أو أكثر من ذلك إذا ما أخذ في 
الاعتبار تغير المناخ. ويتضح من القيود المائية في العالم العربي؛ أن منطقة الإسكوا هي 
موطن ما بين 5 إلى 6 في المائة من سكان العام, لكنها لا تحتوي إلا على 1 إلى 1.4 في 
المائة من اللياه العذبة المتجددة والمتاحة في العاط. وبالإضافة إلى ذلك فإن عمليات 
سحب المياه أعلى بكثير في المنطقة من المتوسط العالميء ومن المتوقع أن يؤدي تغير 
المناخ إلى خفض هطول الأمطار بنحو 20 في المائة. وتشير الإسكواء بإجراء عملية 
حسابية بسيطة (1 :هط ,2010 850184). إلى أن الأمر يتطلب ليترا واحدا من الاء 
لإنتاج سعر حراري واحد من الطعام. وبمعرفة حصة الفرد من السعرات الحرارية 
اللازمة» وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكانء فإن هذا يعني أنه بحلول العام 
0 ستحتاج منطقة الإسكوا إلى 330 مليار متر مكعب من اللياه سنوياء في حين أن 
توافر المياه السطحية حاليا يبلغ نحو 277 مليار متر مكعب سنويا. 

تعني ندرة موردي الأرض واطياه أن الدول العربية ستحتاج إلى الاعتماد على 
الزيادات المكثفة في الإنتاج الزراعي - أي زيادة الإنتاجية من حيث الغلة لكل 
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وحدة من الأرض والمياه - بدلا من الزيادات الموسعة في الإنتاج الزراعي. وعلى 
الرغم من أن الإنتاجية الزراعية في العالم العربي في منتصف الثمانينيات بدأت في 
اللحاق بمناطق نامية أخرى مستوردة للغذاء. فإن هذا يُعزى بشكل كبير إلى تبني 
أنواع محسنة من القمح والأرز في بلدان مثل سورية ومصر. وفي الآونة الأخيرة كان 
نمو الإنتاجية متخلفا في معظم المناطق الأخرىء باستثناء إنتاج الفاكهة. 

وكما هو مبين في الجدول (7-3). على الرغم من أن غلة محاصيل الحبوب في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة 2006 - 2011 تجاوزت إنتاجية 
أفريقيا جنوب الصحراءء فإنها لاتزال أقل بكثير من المتوسط العالمي. وأخذت هذه 
الفجوة في الاتساع منذ العام 1960. ومعظم الدول العربية؛ باستثناء دول مجلس 


الجدول (3 -7): غلة محاصيل الحبوب 1994 - 2011 (كجم/ هكتار) 
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61963 
0 
7000 
الضفة الغرسة وغْزّة 020 200000 124 ظ 5060 
المملكة العربية السعودية 0 0000 
عت ا وي ا لي ل لم0 
لد د ل 
111 0 تدده 
ملس سسا 


حبس و يع نسوسو مسمس لس د د جعي ٠.‏ مايه ع جد امد ع د جوع سم 


الإمارات العربية المتحدة 

اليمن 0 : 1 01020 
ال 1 |4 3170335 

أفريقيا جنوب الصعراء 1 ظ 1 

مريكا اللاتبنية والكاريبي 01 0 09 كقهوه 2 |0 

الثرق الأوسط وشمال أفريقيا 170 
شرق أميا والمحيط البادن - 


المصدر: امكف سمط /فافل لوه علممط ل ارو سلمة طقتفل التجتط) علمدهمنة0] لأروللا بلمدة لامما؟. 
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التعاون الخليجي, لديها غلة من الحبوب تقل كثيرا عن متوسط الدول النامية, 
وفي بعض الحالات تكون المحاصيل أقل من نصف المعدل العالمي. وكما يوضح 
الجدولء. فإن الغلة منخفضة بشكل خاص في الجزائر والأردن وليبيا واليمن وا مغرب 
وفلسطين وموريتانيا. 

يبين الجدول (7-4) معدل نمو الغلة لمحاصيل الحبوب. وكما يتبين» فإن العوائد 
تتغير بدرجة كبيرة وفق كلّ من البلد والفترة الزمنية. وخلال الفترة من 2000 إلى 
5: تجاوز معدل نمو العوائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بمعدل 
سنوي قدره 4.14 في المائة المعدل العالمي البالغ 1.49 في المائة. ومع ذلككء في الفترة 
الأخيرة من 2006 إلى 2011, انخفض متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إلى حد كبير دون المتوسط العالمي: مع بطء النمو بشكل خاص في مصر ولبنان وليبيا 
والضفة الغربية وقطاع غزة والإمارات العربية المتحدة. 

وبالإضافة إلى إمكانية زيادة المساحة المروية في بعض البلدان» يمكن زيادة 
استخدام الأسمدة بوصف ذلك طريقة لزيادة الإنتاجية الزراعية. وعلى الرغم من 
أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم أكثر من سبعة أضعاف كمية 
الأسمدة التي تستخدمها أفريقيا جنوب الصحراءء انظر الجدول (2 - 7)» فإنها 
لاتزال أقل بقليل من المتوسط العالمي؛ فهي تبلغ 94.12 كيلوغرام لكل هكتار 
من الأراضي الصالحة للزراعة مقابل المتوسط العالمي البالغ.119.06. واستخدام 
الأسمدة منخفض بشكل خاص في الجزائر والعراق وليبيا وتونس واليمن والمغرب. 
وعلى النقيض من ذلك. فإن استخدام الأسمدة شديد الكثافة في مصر ودول مجلس 
التعاون الخليجي (الجدول 7-2). 

وتتبدى إمكانية زيادة الإنتاجية الزراعية في المنطقة العربية بمقارنة الاقتصادات 
الأكثر تنوعاء ومنطقة الخليج بالمنطقة العربية ككل. وتوضح الإسكوا (5850168 
7 غلطه؛ ,2010) أن المجموعتين السابقتين من البلدان تستخدم أنظمة الري 
والأسمدة بمعدل فوق المتوسط العالمي. كما أن إنتاجية الحبوب في هاتين ا مجموعتين 
الفرعيتين من الدول العربية أعلى بكثير من المتوسط العالميء مما يشير إلى أن 
لاستخدام التكنولوجيا إمكانات كبيرة لتحسين الإنتاجية الزراعيةء حتى في مواجهة 
البيئة الطبيعية القاسية. لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي. 
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الجدول (4 - 7): متوسط النمو السنوي لغلة محاصيل الحبوب 1994 - 2011 (80) 


م 
المملكة العربية السعودية - 


| أمريكااللاتينبة والكارييي ‏ - 
الشرق الأوسط وشمال أريقي .. _- 
| شرق أسبا والمحيط الهادئ ظ 
المصدر: (توكة ع دده < ململ بوره لمدطكاءه» .لمع طم امك لتجلاطط) لمه ووه لأنماذا مامد8 يلوالا 

كما أن البحوث الجارية التي يجريها المركز الدولي للبحوث الزراعية 10811104 
في المناطق الجافة أساسية لتعزيز إنتاجية الغذاء في العالم العربي. ويعمل المركز من 
خلال شبكة من الشراكات مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية» والجامعات, 
والمنظمات غير الحكومية: والوزارات. ومؤسسات البحوث اللمتقدمة في العام متقدم 
النمو. ويهدف إلى تحسين إنتاجية ا محاصيل مثل الشعيرء والعدس. والفولء والقمح: 
والحمصء والمراعيء والمحاصيل العلفية. فضلا على إنتاجية المجترات الصغيرة مثل 
الأغنام واطاعز. 

ويهدف المركز أيضا إلى تحسين حماية وتعزيز كل من قاعدة الموارد الطبيعية 
للمياه. والتنوع البيولوجيء وتحسين إدارة المياه في المزارع: وإعادة تأهيل المراعي. 
وقد حققت المنظمة نجاحا كبيرا بالفعل. فعلى سبيل المثال. طورت أنواعا من 
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الشعير مقاومة للجفاف وعالية الغلة وذات نوعية قش متفوقة لعلف الماشية. وقد 
أدي تبني الأصناف المحسّنة في المناطق منخفضة الأمطار في سورية إلى زيادة غلة 
الشعير بنسبة 20 - 25 في المائة» وكذلك إلى نجاح مماثل في العراق. 

وبالمثل, أدت أبحاث الإيكاردا 1048104 (المركز الدولي للبحوث الزراعية في 
المناطق الجافة) بخصوص أصناف القمح إلى استنباط أصناف عالية الغلة ومقاومة 
للإجهاد في عدد من البلدان. وقد تضاعفت العوائد أخيرا في سورية (وبلغت أربعة 
أمثال ما كانت عليه في السبعينيات) كما حدثت تحسينات كبيرة في العوائد في مصر 
والسودان وتونس. في سورية نحو 90 في المائة من المساحة الإجمالية للقمح الآن 
تستخدم الأصناف المحسنة. وقد استفادت دول مثل العراق والأردن ولبنان والمغرب 
وسورية وتونس واليمن من أصناف العدس المحسنة بالإضافة إلى ممارسات الإنتاج 
المحسنة مثل تقنيات الحصاد الميكانيكية الجديدة في سورية. 

تركز أبحاث الإيكارد! في المناطق البعلية في العام العربي على حصاد الياه 
والاستخدام الأمثل للري التكميلي واستدامة مكامن الياه الجوفية. كما تعمل 
البحوث ف المناطق المروية على أن تطور ممارسات إدارة مستوى المزرعة لضمان 
زيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام اللياه. بالإضافة إلى البحث عن مصادر اللمياه غير 
التقليدية مثل الياه المالحة ومخلفات مياه الصرف الصحي العالجة. وتدرس 
الإيكاردا أيضا التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سلوك المزارعين؛ 
وكيف يديرون مواردهم. بما في ذلك قاعدة اللوارد الطبيعية. وكيف يتبنون تقنيات 
جديدة. ويقع مقر الإيكاردا بالقرب من حلب في سورية. حيث يوجد به حقل 
مساحته 948 هكتارا. بالنظر إلى الانتفاضة السورية التي لاتزال متقدة خلال بداية 
العام 2013, هناك حاجة ملحة لضمان ألا تضر الحالة السياسية في سورية بالعمل 
طويل الأمد الذي يقوم به المركز. 

ومن أجل تحسين الإنتاجية الزراعية متضمنة إنتاج الحبوب المحلية. تحتاج 
الدول العربية إلى إعطاء أولوية أكبر. للقطاع الزراعي من حيث الإنفاق الحكومي» 
ونفقات البحث والتطوير. وتزداد الحاجة إلى الإنفاق الحكومي الداعم بسبب 
انخفاض الكثافة السكانية وضعف البنية التحتية في عديد من الطمناطق الريفية في 
العالم العربي. وفي آسيا خلال الثمانينيات والتسعينيات كانت حصة الإنفاق الحكومي 
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المكرسة للزراعة تتراوح بين 10 و15 ف اللائة بشكل منتظم مقارنة بأقل من 5 في 
المائة في معظم البلدان العربية (73 .م ,2010 8501878). وبحلول العام 2007 
كانت حصة الإنفاق العام على الزراعة من جانب البلدان العربية 0.7 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يعادل تقريبا متوسط البلدان منخفضة الدخلء وأكبر 
من المتوسط بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 


الجدول (7-5): الإنفاق العام على الزراعة 


الإنفاق العام النمو السنوي ْ النمو السنوي 
على الزراعة ْ للإنفاق العام ٠‏ للإنفاق 
(الناتج المحلي : على الزراعة / ١‏ الزراعي/ ق. 
الإجمالي 6؟) للفرد م في الزراعة 
|0 2007 2007-0 | 2000 - 2007 


.الدول العربية... _ 
الدول ذات الدخل المتوسط الأدلىي | 
ملاحظة: ق. م - القيمة المضافة. 
المصدر: 5 لصة 4 عاطاة) 2012 .له اء ممع سنتقاعر8 





وبلخ الإنفاق العام على الزراعة كنسبة مئوية من القيمة المضافة الزراعية 7.1 
في المائة بحلول العام 2007: أي ما يعادل تقريبا ا مستوى عينه في الدول ذات الدخل 
المتوسط الأدنى والذي يبلغ 7.2 في المائة (الجدول 5 - 4). بيد أن هناك اختلافات 
كبيرة بين البلدان في المنطقة العربيةء وجدير بالذكر أنه تنخفض نسبة الإنفاق العام 
على الزراعة في اليمن والمغرب ولبنان بصفة خاصة. بالإضافة إلى ذلك؛ بلغ معدل 
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سياسات التكامل العربي في الأسواق العالمية للغذاء والزراعة العربية المحلية 
النمو السنوي لنصيب الفرد من الإنفاق العام المخصص للزراعة في المنطقة العربية 
8 ف المائة للفترة 2000 - 2007: مع انكماشات كبيره تزيد على 2 في المائة سنويا 
في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وسورية وعمان. وخلال الفترة نفسها زاد نصيب 
الفرد من الإنفاق العام على الزراعة بمعدل سنوي بلغ 7.0 في الائة بالنسبة إلى 
البلدان ذات الدخل المتوسط الأدلى (الجدول 5 - 7). 

بالإضافة إلى ذلك, تستثمر البلدان العربية 0.66 في المائة فقط من ناتجها المحلي 
الإجمالي الزراعي في البحث والتطوير في القطاع الزراعي مع زيادة ضثئيلة للغاية منذ 
الثمانينيات. وفي حين أن هذا أعلى بقليل من متوسط البلدان النامية البالغ 0.53 في 
المائة. فإنه لايزال أقل بكثير من المستوى الموصى به البالغ 2 في المائة (4 ده:15هم 
0 .31). وهو ما يثير الدهشة في ضوء العوائد المرتفعة نسبيا للبحث والتطوير 
في مجال البحوث الزراعية. المنطقة - نحو 36 في المائة (1510.). 

وبالنسبة إلى بلدان شمال أفريقيا التي تتوافر بيانات لهاء كان الإنفاق العام على 
البحث والتطوير في الزراعة كنسبة مئوية من القيمة المضافة الزراعية يمثل: 0.72 
لصرء و0.99 لوريتانياء و1.0 للمغرب. و0.7 بالنسبة إلى تونس (علصه8 170:10 
2,23 وتعمل إحدى المناطق ذات الإمكانات الكبيرة لعائدات البحث والتطوير 
على تطوير محاصيل مقاومة للجفاف. وهو أمر مهم بشكل خاص لمساعدة صغار 
المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطارء مع وجود محصول واحد في كل 
موسم يخضع للصدمات المناخية (2006 81-066101). وتضيف الآثار الضارة لتغير 
المناخ. خصوصا على المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار في المنطقة. أهمية لهذا 
النوع من الإنفاق على البحث والتطوير. 

ولقد حققت ال مغرب بعض النجاح في هذا المجال (2008 ,2002 غ»ء8]26). 
وأيضا تستثمر مصر حاليا في مشروعات بحثية لتطوير أصناف قمح جديدة ذات 
إنتاجية أعلى بنسبة 30 في المائة مما هو متاح في الوقت الحالي. مع مقاومة عديد 
من الضغوط البيئية الرئيسة. ولا تشمل المشروعات تحسين المحاصيل فقطء بل 
تشمل أيضا مكونات إدارة المحاصيل وبناء القدراتء» ويقودها علماء من مركز 
البحوث الزراعية في مصرء جنبا إلى جنب فريق من الإيكاردا (2009 11(24هت1). 
وبالنظر إلى العوامل الخارجية التي أوجدها البحث والتطوير الزراعيء مثل زيادة 
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مستوى الأمن الغذائي والتخفيف من آثار تغير المناخ: تتبدي حاجة إلى الاضطلاع 
بدور نشط في القطاع العام في مجال البحث والتطوير الزراعي. 

توصي الإسكوا (81 .م ,2010 8501818) باتباع منهج إقليمي في البحث والتطوير 
الزراعي نظرا إلى أن البلدان العربية تشترك في تحديات مماثلة تتمثل في ندرة المياه 
وتغير المناخ. كما يرى كل من جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
إنشاء صندوق إقليمي مَلرّم بالبحث والتطوير بميزانية طويلة الأجل (04 عناق8ةع.آ 
9 17211282 هسه 5:34:65 طوعة). إن من شأن مثل هذا النهج الإقليمي أن يقلل 
من التجزؤ وينتج وفورات الحجم. وبالفعلء تتولى الإيكاردا والمركز العربي لدراسات 
المناطق الجافة والأراضي القاحلة ((40541) مناطق إقليمية لدراستها. 


سياسات المياه والزراعة 

وينبغي استكمال مشروعات البحث والتطوير الؤراعي في العام العربي باتخاذ 
تدابير لضمان استخدام أكثر فعالية وكفاءة للمياه (20052 علصهظ 1870:14). ويعَد 
إدخال سياسات لتحسين كفاءة استخدام اللياه في الزراعة من المجالات الحرجة 
التي يجب معالجتها في أي برنامج شامل لتعزيز النشاط الزراعي وإنتاج المحاصيل 
الغذائية في المنطقة - «المزيد من المحاصيل لكل قطرة» - وبعبارة أخرىء التحول 
من التركيز على إنتاجية الأرض إلى إنتاجية اللياه. ويرى كل من حمدي وليوزي 
(022.تمقعطك.قعء75ناه115://1650) أن هذا يتطلب تحركا من سياسات الياه 
«الخشنة» السابقة التي ركزت على السعي المستمر إلى زيادة إمدادات الياه عبر 
السدود والخزانات والآبار وقنوات المياه إلى سياسات «ناعمة», أي تلك السياسات 
التي تركز على الطلب على المياه وإذارتها وكفاءة استخدامها. 

ويستخدم حاليا نحو 85 في الماثة من المياه السطحية واللياه الجوفية المستخرجة 
في المنطقة للريء ومن الضروري تقليل هذا القدر من الاستخدام ي يصبح أكثر 
كفاءة. ويعد فقدان الياه الهائل في الري مشكلة رئيسية في المنطقة. وفي الوقت 
الحاضرء يوجد لدى معظم الدول العربية عدد من الحوافز مثل الحواجز أمام 
الواردات» وبرامج دعم الأسعار المحلية للمزارعين, والائتمان المدعوم, ودعم الطاقة 
(7 81 ,2010 .21 »ع معم د زواء:8) مما يشجع الاستخدام المفرط للمياه في الزراعة 
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الجدول (7-6): حالة موارد المياه في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


توافر موارد اللياه 
العراق» لبنانء سورية؛ السودان» تركياء إيران. موارد المياه متوافرة إلى حد كبير 


اللا لاا ال 0 يروو م ل ير و ل ا ل ب لا ا أب ب سس سس سي ب يده 


المغرب» الجزائر, : لوقسه إسرائيله فص موارد المياه متوافرة بشكل ؛ متوسط 


الأردن, ل نما دول ساعن س التعاون 2-0 ظ هوانة المياه شحيحة 


المصدر: .عغققطةغة2] عا خة1ة لسقآ مم الهمت صقا لقنم قمع 12 


المروية. ويمكن أن يساعد تحسين إنتاجية الزراعة المطرية, التي همثل نحو 60 في 
المائة من جميع إنتاج الحبوب في المنطقة. على توفير المياه اللازمة للحبوب المروية. 
بيد أن التصور الأسامي ممعظم الناس في المنطقة هو أن المياه مورد طبيعي حرء وهذا 
الرأي يؤثر في المواقف السياسية والاجتماعية تجاه سياسة الياه. 

وسيؤدي نقص توافر اللياه في العالم العربي» وكذا تأثيرات تغير ال مناخ, مثل حالات 
الجفاف الأكثر تواتراء وتزايد الطلب على استخدامات الياه الصناعية وال محلية 
والسياحية؛ إلى تقليل إنتاجية المحاصيل في المستقبل. ويبلغ نصيب الفرد من الياه 
على مستوى العاط 7130 مترا مكعباء أي ما يعادل تقريبا 10 أضعاف نظيره في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء والذي يبلغ 757 مترا مكعبا. ونتيجة للنمو السكاني 
وحده؛ من المتوقع أن ينخفض توافر المياه إلى 400 متر مكعب في منطقة الشرق 
الأوسط بحلول العام 2050 (14 .م ,2010 .21 ع #عقصنواء:8). ومن المرجح أن أكثر 
المحاصيل تدهورا هي محاصيل الحبوب؛ لأنها خلال فترة الجفاف لا تستفيد من مياه 
الريء ولأنها تزرع بشكل رئيسي في ال مناطق القاحلة حيث تقل فرص الري. يوضح 
الجدول (7-6) حالة الموارد الطبيعية للمياه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ويعتقد حمدي (813:00آ وليوزىي 1111221 أن القضايا الحرجة الثلاث للمياه 
في المنطقة هي الكمية والنوعية والمساواة في فرص الوصول إلى المياه. ويدعوان 
إلى توفير بيانات دقيقة بشأن الياهء والارتقاء بتنسيق السياسات من أجل وضع 
خطط وطنية للمياه. وتتمثل بعض السبل ال ممكنة للعالجة قضية ندرة الياه في: 
(1) تكنولوجيات مياه جديدة مثل تحلية الياه وإعادة تدوير لمياه. (2) أصناف 
محاصيل جديدة تستخدم اللياه بكفاءة أكبر؛ (3) تحسين ممارسات إدارة التربة 
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للحد من تبخر الياه؛ (4) تخفيض دعم الوقود والياه. حيث يشجع الدعم على عدم 
كفاءة استخدام اللياه؛ (5) تحسين مؤسسات إدارة المياه بما في ذلك تثقيف وتعزيز 
جماعات مستخدمي اطياه المحليين. 

ويتمثل أحد الأبعاد الأساسية لسياسة الياه بالتحكم في الاستخدام المكثف 
لاحتياطيات اطياه الجوفية الطبيعية غير المتجددة. ووفقا لبنك التنمية الأفريقي 
(2011 عتصوظ أمعدومه1ء1067 موعتكشة)؛ فإن الاستخدام المكثف للمياه الجوفية 
في المنطقة المغربية بسبب النمو السريع للزراعة المروية يعني الآن أن هناك 
حاجة ملحة إلى إدخال آليات الحكم المحلية والوطنية للسيطرة على استخدام 
هذا ال مورد الهش للغاية. وتبلغ نسبة الاستخدام الإجمالي للمياه من اللياه الجوفية 
8 في امائة في تونس و52 في المائة في الجزائر و14 في الائة في ا مغرب (4.15132/ 
1 عاطةغ ,2011 علصدظ اأمعصيمماء»66). وقد أدى الإفراط في استخدام اللياه 
الجوفية إلى الإفراط في استغلال التربة وملوحة التربة (وغالبا ما تكون الياه 
الجوفية مالحة بشكل طبيعيء. خاصة في طبقات الياه الجوفية القريبة من 
الساحل) (2007 .31 أء أ5اءط1:8). 

ويرى بنك التنمية الأفريقي أن هناك حاجة إلى زيادة موارد المياه والحد من 
عمليات السحب. وقد لاحظ لاماس (2008 285نة.آ) أن سحب الياه الجوفية في 
المغرب العربي حدث من خلال ضخ الياه بحفر الآبار الرخيصة على مدى السنوات 
الستين الماضية؛ وكانت ممنزلة ثورة «صامتة» منذ أن نفذها المزارعون بشكل غير 
رسمي خارج نطاق السياسات العامة. وقد أكد سيبيرت وزملاؤه (.21 )© 4:ءء51 
0) على أن هذا جعل من المغرب العربي إحدى المناطق الرئيسية في العام 
للاستخدام المكثف للمياه الجوفية للزراعة. 

وبالمثل أصبح الإفراط في ضخ الياه الجوفية مستوطنا في اليمن؛ حيث زادت 
المساحة المروية بالآبار من 37 ألف هكتار في العام 1970 إلى نحو 50 ألف هكتار 
بحلول العام 2010. وقد شجعت السياسات الحكومية ذلك من خلال دعم الوقود. 
والدعم السخي لسعر الفائدة على الاستثمار في الآبار. حيث كانت أسعار الفائدة 
أقل بخمس إلى ست مرات من سعر السوق» وهي سوق محلية محمية للفاكهة 
والخضراوات. والإخفاق في السيطرة على إنتاج القات (عقار مخدر). الذي يستخدم 
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30-0 في المائة من مياه الري في البلاد. وبالتائيء فإن استخراج المياه يتجاوز الآن 
إعادة التغذية بالمياه بنحو 400 ف اللائة (1 :6ط ,2010 8501174). 

بالإضافة إلى الآثار البيئية الضارة: يمكن أن تكون للإفراط في استغلال الياه 
الجوفية آثار اجتماعية وأمنية سلبية. أصبح صغار المزارعين الذين لديهم قدرة 
محدودة على حفر آبار مياه أكثر عمقا عرضة للتأثر سلبيا بآثار الاستغلال المفرط 
للمياه الجوفيةء وغالبا ما يضطرون إلى تغيير محاصيلهم إلى محاصيل أقل ربحية, 
ولكنها أكثر مقاومة للملح مثل الذرة أو القرنبيط أو محاصيل الحبوب البعلية. 
والبديل الآخر هو الانتقال إلى مناطق جديدة أو تنويع الإنتاج خارج نطاق الزراعة. 
كما يمكن أن تسهم المياه النادرة في توتر العلاقات بين المزارعين والبدو والرعاة, فضلا 
عن تصاعد النزاعات القومية بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية مثل أنهار 
النيل والفرات ودجلة: والأنهار في الأردن. 

وتعد إدارة استخدام المياه الجوفية في منطقة بلدان المغرب أمرا عسيرا لأن 
المستخدمين غير رسميين وغير مسجلين عادة: والمؤسسات الإدارية ضعيفة. وبرامج 
الإدارة الموجودة بالفعل محدودة للغاية في التغطية. بالإضافة إلى ذلكء فإن الكثير 
من الأراضي في المغرب العربي يزرعها المزارعون المستأجرون الذين ينتقلون إلى 
منطقة أخرى مجر د تدهور الياه (4 .م ,2011 عاضة8 غمعتومماء9ع10 سموع للق ). 
والحقيقة أن الحكومات في تونس وجنوب الجزائر؛ تدعم الاستغلال المفرط لمنظومة 
المياه الجوفية في الصحراء الشمالية. 

وقد أوصى البنك الأفر يقي للتنمية (,2011 عاصدة8 أسعدممماء10 سصوء مام 
2 ءاطة) بثلاثة أنواع من السياسات للتحكم في استخدام الياه الجوفية: (1) 
سياسات لزيادة موارد المياه عن طريق إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية واستخدام 
ا مياه السطحية وغيرها من ابلياه لأغراض الري؟ (2) سياسات تحفيزية لإدارة الطلب 
مثل تحسين كفاءة استخدام المياه والتعريفات والتحولات إلى المزيد من المحاصيل 
ذات الكفاءة في استخدام امياه؛ (3) سياسات التحكم في الطلب مثل تصاريح حفر 
الآبار والتحكم في الآبار الجديدة. 

وتدور حاليا مناقشات في ا مغرب وتونس والجزائر لضمان إدارة مستدامة للمياه 
الجوفية في المستقبل, وذلك بأن تستخدّم - على سبيل اللثال - عقود المياه الجوفية 
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مع مجموعات المستخدمين المحليين. وفي هذه البلدان الثلاثة. يستكمل ذلك 
بالتحكم في عمليات حفر الآبار الجديدة مع إصدار التصاريح ومصادرة آلات الحفر 
غير القانونية. ومع ذلك: فمنذ أحداث الربيع العربي في تونس في يناير 2011؛ بدأ 
المزارعون يشككون في حق السلطات الحلية في السيطرة على حفر الآبار. ومعالجة 
مشكلة التنفيذ هذه. وكذلك قضية المساواة (أصبح المزارعون الذين لديهم المزيد 
من الأراضي أكثر قدرة على ضمان الحصول على تصاريح). بدأت تونس حاليا في نقل 
السيطرة على الآبار إلى جمعيات المزارعين. 

وبالإضافة إلى سياسات استخدام اللمياهء هناك مجالان مهمان آخران يحتاجان 
من صانعي السياسات إلى أن يأخذوهما بعين الاعتبار في أي مبادرة نحو زيادة 
الإنتاج الغذائي المحلي وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عامء هما: أسعار النفط 
وتغير المناخ. إن التصاعد في أسعار النفط يعني أنه. بالنسبة إلى الدول العربية غير 
المنتجة للنفط: هناك حاجة إلى تحسين الكفاءة في استخدام المدخلات القائمة على 
النفط مثل الوقود والأسمدة والمبيدات الحشرية والنقل. وقد ارتفعت تكلفة هذه 
المدخلات بشكل كبير في السنوات الأخيرة تماشيا مع أسعار النفط. وهي يقوض قدرة 
العديد من المزارع في المنطقة على الاستمرار. ظ 

وعلاوة على ذلكء. من ال مرجح أن يؤثر تغير المناخ في كل من إمكانية زيادة 
الإنتاج الزراعي والإنتاجية, وكذلك الأمن الغذائي في المنطقة. وتتوقع معظم نماذج 
تغير المناخ العالمي أن العام العربي سيشهد انخفاضا في هطول الأمطار خلال هذا 
القرن (2007 .له )»© هءومءؤواءط©).: وكذلك ارتفاعا في درجات الحرارة. وهذا من 
شأنه أن يقلل من طول فترة النموء ويقلل من غلة المحاصيل والمساحة المزروعة. 
ويزيد من احتمال فشل ال محاصيل على المدى القصيرء وسيشجع نمو الأعشاب الضارة 
وانتشار الآفات؛ ومن حيث التوقعات المستقبلية للإنتاجية الزراعية في المنطقة 
العربية» يشكل تغير المناخ تحديا كبيرا. 

ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير معاكس في المحاصيل الزراعية العامة في 
المنطقة؛ إذ يُتوقع أن تنخفض الغلة المطرية بنسبة 20 في اطائة في المنطقة العربية 
و40 ف المائة في الجزائر والمغرب (2007 علصهه8 110114). ومن المتوقع خلال هذا 
القرن أن ترتفع الحرارة في المنطقة العربية ما بين درجتين اثنتين وأربع درجات مئوية. 
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ومن المتوقع كذلك أن ينخفض معدل سقوط الأمطارء وأن يسبب هذا مجموعة من 
المشكلات, بما في ذلك زيادة في دورات الجفافء مما يسبب إنقاصا في المياه العذبة؛ 
على سبيل المثالء بنسبة 15 في المائة في لبنان و50 في المائة في سورية. كما قدرت 
«الفاو» انخفاض الإنتاجية الزراعية ب 20-15 في المائة؛ وزيادة التصحر وتدهور 
الأراضي: والحد من الأراضي الصالحة للزراعة في مصر والعراق والكويث وقطر 
والإمارات العربية المتحدة بنسبة 15-12 في المائة؛ وانخفاضا في تدفق نهري الفرات 
ودجلة بنسبة 30 إلى 50 في المائة» وتقلب النيل بنسبة تتراوح بين 30+ في الائة 
و - 70 في المائة؛ وانخفاضا محتملا في قدرة محطات التحلية التي تؤثر في معظمها 
في قطر والمملكة العربية السعودية واليمن. إلى جانب زيادة الكوارث الطبيعية 
مثل الفيضانات والأعاصير. وغرق المناطق الساحلية والدلتاء مما سيقلل من جودة 
المياه الجوفية في دول مثل مصر ولبنان وسورية ودول مجلس التعاون الخليجي 
(56 .5 ,2011 850):184). وبشكل عام يتوقع برايسنغر وزملاؤه (.21 )© رمع صاواء:8 
8 .م ,2010) أن تغير المناخ لديه القدرة على الحد من الأمن الغذائي في العالم العربي 
من خلال زيادة السعر العالمي للغذاء, وبالتالي تكلفة الواردات الغذائية. 


تحرير التجارة الزراعية 
إن أحد الإصلاحات التي غالبا ما تدعو إليها المنظمات الدولية هو تحرير التجارة 
في السلع الزراعية؛ أي إزالة التعريفات الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة. ويميل 
القطاع الزراعي في العام العربي - كما ذكرٌ في الفصل الثالث - إلى الحماية بشكل 
أكبر من القطاع الصناعيء مع الحماية العالية بشكل خاص في تونس وال لغرب. 
ومن المسلم به عموما أن تحرير التجارة في المنطقة سيؤدي إلى إنتاج أقل من 
القمح والمزيد من إنتاج الفاكهة والخضراوات (13 .م ,2010 .21 اء يععصذون»:8). 
ومن هناء فإن هذه النصائح التي تقدمها المنظمات الدولية التي تتعلق بالسياسات 
الزراعية قد تخلق التوتر مع الحكومات العربية. حيث يعيد العديد منهم تركيز 
اهتمامهم على إنتاج الحبوب المحلية استجابة لأزمة الغذاء العالمية بوصف ذلك 
جزءا من التوجه نحو السيادة الغذائية الكلية. 
تشير معظم الدراسات الإمبيريقية إلى أن تحرير التجارة الزراعية لن يكون في 
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مصلحة الفقراء. مع احتمال أن تكون التأثيرات في الفقر صغيرة ومختلطة (2/1504 
10 أعطقط1' لنة تماعستصسعط0 :2006 نتصناعظ مه تماوسصتسعطت :2010 .1ه اء 
8 .31 »© 1502235). ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من أن تحرير التجارة 
سيؤدي في الغالب إلى ارتفاع الأسعار الزراعيةء فإن فقراء الحضر والعديد من فقراء 
الريف مستهلكون فقطء في حين أن المنتجين الفقراء غالبا ما يكونون في قطاعات 
متضررة مل لوت والثروة الحيوانية ولا يمكنهم التحول إلى أنشطة بديلة. 
ويشير زريق (2012 ع371دن7) كذلك إلى أن تحرير التجارة الزراعية قد 
حدث جزئياء وبصورة متحيزة, وتعمل على التمييز ضد صغار المزارعين. في حين 
يكتسب المزارعون في البلدان الصناعية ميزتهم النسبية بسبب إعانات الدولة, 
مما مكّنهم - قبل العام 2007 - من تصدير الغذاء الرخيص إلى الدول العربية, 
ومن ثم تقويض صغار المزارعين في هذه البلدان. تحرير التجارة الزراعيةء من 
خلال اتفاقيات الشراكة الأوروبية على سبيل المثال» يمكن أوروبا من اختراق 
الأسواق العربية» في حين أن المنتجين العرب لا يستفيدون؛ لأن أسواق التصدير 
الرئيسية هي دول الخليج: وليست أوروبا. علاوة على ذلكء لا يمكن للمزارعين 
العرب الصغار التنافس مع الحواجز غير الجمركية التي تفرضها أوروبا مثل معايير 
الجودة للاتحاد الأوروبي. 


الطاقات الكامنة في السودان 

تقدم الإسكوا (2010 85011/8) منظورا متفائلا للغاية عن الإمكانات الزراعية للعالم 
العربيء لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على مراعاة إمكانات السودان. ويرى التقرير أنه إذا 
أدخلت الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة بالمطر (بما في ذلك في السودان) إلى الإنتاج 
إما غلة الحبوب الإقليمية المرجحة الحالية وإما الغلة الخاصة بكل بلدء فإن ذلك يمكن 
أن يفي بمتطلبات المنطقة من الحبوب بحيث لا تكون هناك حاجة إلى واردات الحبوب 
في المنطقة. في الواقع» بدلا من استيراد ما يقارب 50 في امائة من احتياجاتها من الحبوب, 
ستصبح المنطقة مصدرا صافيا لنحو 10 إلى 35 مليون طن تبعا للغلة. ويعود جزء كبير 
من هذا التنبؤ إلى وجود كميات هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستخدمة في 
السودان. ووفقا للإسكوا (18 801 ,2010 550118): تبلغ مساحة الأراضي الصالحة 
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للزراعة في السودان 12,975 مليون هكتار مقارنة بإمكانية تبلغ 86.728 مليون هكتار؛ 
وهي أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة غير ا مستخدمة في العالم, والكثير منها 
مناسب لإنتاج الذرة وفول الصويا. 

وإذا كان من الممكن أيضا زيادة غلة الحبوب المنخفضة جدا في السودانء فإن 
الإنتاج المحتمل للحبوب في العالم العربي سيرتفع أكثر. وترى الإسكوا (58501/874 
0) أن الصراع الداخلي هو أحد الأسباب وراء عدم استغلال إمكانات السودان 
الزراعية بشكل كامل. وقد وضح الفصلان الثالث والسادس أيضا الصعوبات التي 
تواجه الاستثمار في الزراعة السودانية من منظور تاريخي (الفصل الثالث) وفي سياق 
المرحلة الحالية من الاستحواذ على الأراضي في الخارج (الفصل السادس). 


الزراعة والفقر والأمن الغذائي 

وقد ركز جزء كبير من هذا الكتاب على قضايا الأمن الغذاني على مستوى جانب 
العرض الإجمالي الوطنيء أي بالنظر إلى السياسات التي يمكن للدول العربية اتباعها 
لضمان حصولها على إمدادات كافية من الغذاء لإطعام مواطنيها. ويعتبر الارتقاء 
بالزراعة المحلية إحدى هذه السياسات. ومع ذلك. يجب أن تضع السياسات 
الزراعية والريفية في اعتبارها الأبعاد الفردية والأسرية للأمن الغذائي. قد يكون نمو 
الزراعة على نطاق واسع لإطعام سكان الحضر المتنامي سياسة قابلة للتطبيق على 
المستوى الكليء لكنه قد يتجاوز العديد من الأسر الريفية الفقيرة ويؤدي إلى زيادة 
الفقر في الريف. 

إن عدد فقراء الريف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وفقا لخط 
الفقر البالغ 1.25 دولار أمريكي في اليوم. عدد صغير (5 ملايين)؛ على النقيض من 
المناطق الأخرى؛ مثل شرق آسيا (218 مليون نسمة). أفريقيا جنوب الصحراء (229 
مليونا)» جنوب آسيا (407 ملابين نسمة). أمريكا اللاتينية (27 مليونا) (10:ه181 
98 83111). ومن حيث خط الفقر الذي يبلغ دولارين في اليوم. فإن 20 في اطائة 
من السكان العرب (باستثناء دول الخليج) فقراءء ويعيش 76 في المائة من هؤلاء 
الفقراء في المناطق الريفية. ويعتمد معظم فقراء الريف العرب على الزراعة في جزء 
من معيشتهم على الأقل. 
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والفقر الريفي في المنطقة ناجم عن مجموعة من القيود المتعلقة بالموارد 
الطبيعية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسات والإطار المؤسسيء والتي 
تتمثل في: انعدام هطول الأمطار, والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة والمجزأة, 
وندرة املياه الشديدة. وهي تتضافر مع عوامل أخرى منها: معدلات الخصوبة 
ا لمرتفعة, وعدم المساواة بين الجنسينء وانخفاض مستويات التعليم لاسيما بين 
النساء. وارتفاع معدلات البطالةء خصوصا بين الشباب. بطريقة تسهم في الفقر 
الريفي. بالإضافة إلى ذلك تعاني ا مجتمعات الريفية عدم القدرة على الوصول إلى 
الائتمان والتمويل الأصغرء وأنظمة التسويق الضعيفة والمستغلة,. وعدم كفاية 
الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية كالطرق وإمداداث المياه والرعاية 
الصحية والتعليم. 

بالنسبة إلى البلدان النامية بوجه عامء يعتبر القطاع الزراعي هو القطاع المهم 
في النمو الاقتصادي العام وكذا في الحب من الفقرء ومن ثم فإن زيادة الإنتاجية في 
قطاع الزراعة تؤدي دورا رئيسيا في عملية التنمية (إء7د7ع12 لضة معقدع ةا وتعط© 
ناطتطنة1 :2007 .21 اء 10120 :2006 .21 غع سمعمع12 :2005 .21 أ عم 1معتز8 :2007 
28 علصوظ8 186:10 :2011 .له أء مسمعمدع م نمتمطت :2004 ععاععطعمط؟ مصة). 
وعلى سبيل المثال. وجد كريستيانسن وزملاؤه (2011 .41 اأء صعومع02دتعط2) أن 
النمو في القطاع الزراعي أكثر فاعلية. بقدر يصل إلى 3.2 مرة. من القطاعات غير 
الزراعية في الحد من أعداد الفقراء عند خط الفقر دولار في اليوم في كل من البلدان 
منخفضة الدخل. الغنية بالموارد. وتشير التقديرات إلى أن زيادة الغلة الزراعية في 
أفريقيا بنسبة 10 في المائة ترتبط بانخفاض قدره 7 في المائة في معدل الفقر (110:14 
7 .2 .2011 أطؤنوعئه8 صذ لعنك ,و2008 علصدظ8). وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
العلاقة بين القطاع الزراعي والأمن الغذائي» من خلال الحد من حركة الفقرء غالبا ما 
تكون مباشرة بدرجة أكبر من القطاعات الأخرى. 

ومع ذلك فإن دراسة برايسنغر وزملائه (2012 .1 ا ومع هزواء:8) تشير إلى أن 
الصلة القوية بين النمو الزراعي والحد من الفقر لا تنعقد في الدول العربية وتركيا 
وإيران. ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من وجود علاقة قوية بين النمو الزراعي 
وتغذية الأطفال (وهي تستخدم دليلا للفقر) على الصعيد العالمي» فإن هذه العلاقة 
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لا تنعقد للمنطقة العربية بكاملهاء مما يشير إلى أن الزراعة م تكن محركا للحد من 
الفقرء وأنها يمكن تحسينها. وتستخلص الدراسة (20 .م ,2012 .31 © 5مع م زواء8:2) 
أنه: في حين أن النمو الزراعي في المنطقة العربية لم يكن محركا للحد من الفقرء كان 
النمو في قطاعي الصناعة والخدمات المحرك لذلك. ومن هذا التقرير ذاته يخلص 
برايسنغر وزملاؤه إلى أن «الزراعة لم تكن الدافع وراء الحد من الفقر وتعزيز الأمن 
الغذاني في المنطقة العربية... وكشفت عن نطاق تحسين الفقر في قطاع الزراعة, 
والتأثير في الأمن الغذالي» (20 .م ,.1610). 

وقد تكررت النتيجة ذاتها في دراسة حالة لليمن (2010 .21 ؛» :عمء): بيد أن 
الخبرات في بعض البلدان في المنطقة - وهي التي أظهرت علاقة إيجابية بين النمو 
الزراعي ومؤشر الفقر؛ مثل مصر والمغرب وتونس - تشير إلى أنه مع هذا النوع من 
النمو الزراعي السليم يمكن تحسين الفقر والأمن الغذائي. 

ويرى برايسنغر وزملاؤه (2012 .1 ؛ء #عودزواء:8) أن هناك عدة أسباب 
هيكلية لفشل النمو الزراعي في التحول إلى الحد من الفقر في المنطقة العربية وتركيا 
وإيران» بما في ذلك أنه على الرغم من أن ما يقرب من نصف السكان في المنطقة 
لايزالون يعيشون في المناطق الريفية» فإن الأغلبية تكسب دخلا غير زراعي. وعلى 
سبيل المثال» في مصر وسورية. على الرغم من حصة الزراعة المرتفعة نسبيا في الناتج 
المحلي الإجمالي (14 في المائة في مصر و21 في المائة في سورية). تحصل الأسر الريفية 
على 73 في المائة. و75 في المائة على التوالي من دخلها من غير الأنشطة الزراعية. 
بالإضافة إلى ذلك. في مصر. تعتبر الشرائح الأغنى هي التي تحصل على نسية أعلى 
من الدخل من الزراعةء مما يعكس بعض العوامل مثل عدم المساواة في توزيع 
الأراضي والائتمان. 

وهذه النتائج لها انعكاساتها على سياستين: أولاء التركيز على الأنشطة الزراعية 
وحدها ليس الطريقة المثلى لمعالجة الفقر في ال مناطق الريفية وقصور الأمن الغذاي. 
وبما أن العديد من الأسر الريفية تحصل على جزء كبير من دخلها من الأنشطة غير 
الزراعية» فإنه يتعين اتباع نهج أوسع لسبل العيش. وثانياء من الواضح أن السياسات 
الرامية إلى تحسين الإنتاجية الزراعية يجب أن تصمم بحيث تكون مراعية لمصالح 
الفقراء إذا كان لها أن تحقق أقصى تأثير لها في الحد من الفقر وتحقيق الأمن 
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الغذائي» وتحتاج إلى النظر في توزيع الأصولء بالإضافة إلى الوصول إلى الائتمان 
والموارد الأخرى. وكذلك تنمية رأس المال البشري لصغار المزارعين والفقراء. وقد 
أكُدت هذه الخلاصة بنتائج كرستيانسن وزملائه (2011 .81 أء سعفمع ةا عمط) 
امذكورة سابقاء وكذلك بنتائج دات ورافالليون (2002 صهنالة1835 4سة غ128), : 
وفان وكواين (2005 01872 320 2د1): وكذلك لوفغرين وروبنسون (2مع2ع01.آ 
4 10121501 220): وجميعهم وجدوا أن النمو في القطاع الزراعي أكثر فاعلية 
من نمو القطاع غير الزراعي في الحد من عدد الفقراء عند خط الفقر دولار واحد 
في اليوم. ولكن فقط عندما لا تعاني ا مجتمعات اللامساواة في الأساس. كما وجدت 
دراسة مبكرة عن مصر (67 .م ,1999 4043725) أنه عند توزيع الأراضي بشكل غير 
متكافئ يمكن أن تؤدي السياسات التي تهدف إلى زيادة الدخل الزراعي إلى المزيد 
من عدم المساواة في توزيع الدخل إذا لم يُستَهدّف الفقراء بشكل مباشر. 

ويجب أن تسهم السياسات الوامية إلى الارتقاء بالزراعة المحلية» بما في ذلك 
إنتاج الغذاء. في الحد من الفقر الريفيء والنمو الريفي عريض القاعدة, والإدارة 
المستدامة للموارد. وعلى الرغم من الروابط القوية بين الزراعة الصغيرة والفقر 
يشير زريق (21 .م ,2012 عانإهءنا2) إلى أن الحركات اليسارية والمحللين في العام 
العربي تجاهلوا إلى حد كبير العلاقة بين السياسة وإدارة عءصدهمع7مم النظم 
الغذائية. وبدلا من ذلك. يعاني صغار المزارعين نقص خدمات الدعم الحكومية, 
ونظم حيازة الأراضي غير الآمنة. وآثار السياسات النيوليبرالية التي لا تتأثر 
باعتبارات التوزيع. 

لقد رأى العديد من المحللين (:2011 بااهاتناط1' 2220 221176 20125 21118(:16 
0 550184 :2011 قطسدعة دوك؟؟ :2011 هلوء8:2 لصة صد) أن استراتيجية 
الأمن الغذائي القائمة على التجارة والتي تحابي كبار المزارعين التجاريين الذين ينتجون 
للتصدير يمكن أن تقوض الأمن الغذائي الفردي للأسر الريفية الفقيرة. ويُعد زريق 
(2012 عاتزهةنا2) واحدا من أشد منتقدي المنهج النيوليبرالي والسوق الكلاسيكية 
الأصولية في الزراعة والمنهج القائم على التجارة للأمن الغذائي بسبب الآثار على . 
ا مزارع الصغيرة. ويرى أن مشكلة الغذاء الحالية في العديد من الدول العربية على 
الرغم من أنها ناجمة عن أزمة أسعار الغذاء العالية, «لم تسقط علينا من السماءء. 
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بل كانت نتيجة السياسات الاقتصادية والزراعية التي اختيرت عمدا» 21د 
4 .2 ,2012). يجدر الإسهاب في هذا الاقتباس: 
تشمل الاستراتيجية الزراعية القائمة على الصادرات العديد من 
العوائق الكارثية, حيث يتطلب الإنتاج الفعال للتصدير وجود كتلة حرجة 
من الأصولء بما في ذلك الأرض ورأس المال والمعرفة التي تتجاوز الأغلبية 
العظمى من صغار مالكي الأراضي والأسر الزراعية. ويعتمد الإنتاج الزراعي 
واسع النطاق والموجه نحو التصدير على الزراعات الأحادية التي تسبب 
أضر ارا بيئية هائلة بسبب إساءة استخدام الكيماويات الزراعية وتأثيرها 
في التنوع البيولوجي. وهو أيضا سبب رئيسي للاضطراب الاجتماعي. حيث 
يِطرّد الفقراء من الزراعة ليصبحوا عمال زراعات متدفي الأجر لا يستفيدون 
من أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي ولا تنطبق عليهم قوانين العمل. 
وهذه السياسات تعضد التجارة الزراعية الضخمة التي تجرد الإنسان على 
حساب المجتمعات الزراعية الصغيرة. (2012 عانرورن7). 
وفي تنزانياء م يحقق النمو الزراعي المرتفع سوى القليل لتحسين التغذية لأنه 
كان مدفوعا بمحاصيل التصدير التي نادرا ما يزرعها الفقراء (7ه1عتتطآ" مضه تيوط 
1). كما تظهر أبحاث أخرى أن زيادة زراعة المحاصيل الأساسية تؤدي إلى الحد 
من الفقر وتحسين السعرات الحرارية مقارنة بالنمو في محاصيل التصدير؛ لأن 
المزارعين الفقراء غالبا ما يفتقرون إلى التمويل والتقنيات اللازمة لزراعة محاصيل 
التصدير (2011 64 210 5" ). وقد أظهرت فيغا وأرانها (قطممقعمة دوزع/ا 
1) أن النمو الزراعي القائم على الأعمال الزراعية الضخمة لا يؤدي بالضرورة إلى 
الحد من الجوع» خصوصا إذا أدى النمو الزراعي إلى تركيز ملكية الأراضي 
ويشير التحليل السابق إلى أنه في حال استخدام الإنتاج الزراعي داخل الدول 
العربية طريقا لتحسين الأمن الغذائي الفرديء فإنه يجب أن يُستَهدّف صغار 
المزارعين بالنوع الصحيح من المحاصيل. وتردد الإسكوا (77 .م ,2010 85174) 
الحجة ذاتها بالإشارة إلى أن صغار المزارعين في المنطقة غالبا ما يسهمون أكثر من 
كبار المزارعين في الأمن الغذائي» لاسيما في المناطق الهامشية وال مجتمعات الفقيرة 
التي تتجنب فيها الأغذية المنتجة محليا تكاليف النقل والتسويق العالية المرتبطة 
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بالأطعمة المنتجة خارجيا. وبالإضافة إلى تشجيع المحاصيل الأساسية» فإن التغذية 
الأفضل للفقراء تعتمد أيضا على تحسين إنتاج الخضراوات للكثافة في المغذيات. 

وهناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من السياسات لضمان أن تكون البرامج التي 
تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي. وإنتاج الغذاء في العالم العربيء مراعية لمصالح 
الفقراء. وبالنظر إلى أن البحث المقتبس من 865دزواء86 وزملائه في الدراسة 
(2012 .له ع «ععمنواع:8) يشير إلى أن النمو الزراعي يقلل من الفقر فقط عندما 
تكون الأصول موزعة بالتساويء كما أن النمو الزراعي في المنطقة العربية مم يرتبط 
بالحد من الفقرء فإن الحاجة إلى سياسات إعادة التوزيع في المنطقة تكون واضحة. 
وفي لبنان»ء مسقط رأس زريقء على سبيل المثال» فإن التفاوت الاقتصادي حان. 
ومعامل جيني لتوزيع الأراضي هو 0.68: وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم» 
و50 في المائة من الأراضي الزراعية مملوكة بنسبة 3.5 في المائة من السكانء. وهم في 
الأغلب من الملاك الغائبين. ' 

وتوضح الإصلاحات الزراعية التي أجريت في الصين وفيتنام كيف أن توزيع 
الأراضي بشكل أكثر عدلاء وضمان توزيع الأرض بين صغار المزارعين؛ يمكن أن يحسّن 
بشكل كبير الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وفي الصين؛ بين العامين 1978 و1984 
حل برنامج مسؤولية الأسرة محل 30 عاما من الزراعة الجماعية مع الزراعة الأسرية. 
وقد 5 أكثر من 95 في امائة من الأراضي الزراعية في الصين إلى نحو 160 مليون 
أسرة زراعية. ونتيجة لذلك ارتفعت الدخول الريفية بنسبة 137 في المائة» وإنتاجية 
الحبوب بنسبة 34 في المائة. وانخفض الفقر بنسبة 22 في اللمائة. ووفقا ما ذكر 
سبايلمان وبانديا - لورتش (13 .م ,2009 طءم.آ-2/رلصةط له سددماءعام5): فقد 
انخفض الجوع «على نطاق لا مثيل له في التاريخ». وحدث نجاح مماثل في فيتنام 
بين العامين 1987 و1993 عندما حصلت 10 ملايين أسرة على شهادات استخدام 
الأراضي التي تغطي 78 في المائة من الأراضي الزراعية؛ ونتيجة لذلكء نمت الزراعة 
بنسبة 3.8 في المائة سنوياء وتحولت البلاد من كونها مستوردة صافية للأرز إلى كونها 
ثالث أكبر مصدر للأرز في العام بحلول العام 1989 (1010.). 

ويحتاج المزارعون الفقراء إلى فرص أفضل للحصول على الائتمان. وقد أظهرت 
الإسكوا (2010 850188) أن العلاقة بين القروض المحلية والقطاع الخاص 
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ومختلف مؤشرات الإنتاجية الزراعية علاقة قوية للغاية» وعلى سبيل المثال. يمكن 
أن تكون مترابطة ترابطا وثيقا مع محاصيل الحبوب المحلية واستخدام الأسمدة 
(27 عتناه5 ,.14ط1). وفي المنطقة يعد الائتمان المقدم إلى القطاع الزراعي باعتباره 
نسبة من إجمالي الائتمان المحلي منخفضاء علاوة على انخفاض نسبة الائتمان التي 
تذهب إلى صغار المزارعين داخل القطاع الزراعي» وعادة ما تكون أقل من 5 في 
المائة. وتناقش الإسكوا (2010 8501188) إمكانية الحصول على القروض الصغيرة في 
ا منطقة فضلا على القيود التي يواجهها التمويل بالغ الصغر. ويوصي التقرير بتوسيع 
نطاق التمويل بالغ الصغر ليشمل المزارعينء لاسيما عن طريق مجموعات المزارعين, 
وكذلك بتنويع سبل كسب الرزق في الأرياف. وتوصي أيضا بتعزيز الخدمات امالية 
الأخرى في المناطق الريفية, مثل اللدخرات والتحويلات والتأمين. 

ولأوجه الضعف المؤسسية آثار شديدة بشكل خاص في فقراء الريف. وتشمل 
هذه الحالات الافتقار إلى المنظمات الشعبية.ء وضعف المجتمع المدني والقطاع 
الخاص, وضعف أداء المؤسسات العامة, والأسعار والأسواق المشوهة. وضعف نظم 
حيازة الأراضيء وسوء إدارة الموارد المائية والمراعي (13 .م ,2011 8501174), وتدعو 
هذه الحالة إلى إيجاد حلول مثل تكوين التعاونيات, وبرامج التأمين ضد المخاطر 
التي تتعرض لها المحاصيل. وتطوير سلاسل القيمة. وتتجلى الحاجة إلى ترتيبات 
مؤسسية مثل تأمين المحاصيل في حقيقة أن العقبة الرئيسية أمام الزراعة في المنطقة 
هي التغيرات السنوية في الدخل الزراعي بسبب الصدمات المناخية مثل قلة الأمطار 
أو الجفافء مع انحراف معياري!*! لنمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي يصل إلى 33 
في المائة للمغرب 259 ف امائة للأردن. 

كما أن انخفاض الكثافة السكانية وضعف البنية التحتية في العديد من المناطق 
الريفية يعنيان أيضا أن هناك حاجة إلى تحقيق وفورات الحجم من حيث جمع 
وتخزين ونقل وتجهيز المحاصيل واستخدام وصيائة المعدات. 





(*) الانحراف المعياري أو القيامي (ضةنئفة»2 4مماصة:5): هو مقياس إحصائي يبين مدى التغير أو التباين في 
متغير معين. ويقاس بمدى بعده عن المتوسطء وكلما كبرت قيمته دلت على تغير كبير والعكس صحيح. ففي المثال 
أعلاه للمؤلفة تكون التغيرات أو التقلبات في نمو الناتج المحلي السنوي في المغرب والأردن كبيرة: لكنها في المغرب 
بدرجة أكبر. [المترجم]. 
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ويشير التحليل الذي أجريناه إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع 
الزراعي في البلدان العربية تحتاج إلى تحديد تكنولوجيات وأشكال لتنويع الدخل 
تعمل على تمكين الفقراء, ومراعاة المرأة» واستدامة الإنتاجية الزراعية. ويجب أن 
تحث هذه الحلول على مشاركة صغار المزارعين والمزارعات والعمال الريفيين وغيرهم 
من القئات الضعيفة. ومن ثم يجب الترسيخ لإدارة شاملة وللمؤسسات لتمكين 
الوصول الفعال والعادل للخدمات الريفية, ولحقوق اللكية, وللعمل الجماعي» 
وللأصول. وهناك حاجة إلى برامج من قبيل دعم منظمات المزارعين ومجموعات 
مستخد مي الموارد ومجموعات المنتجين. 

قد يتطلب تحسين إدارة الخدمات والبنية التحتية الريفية أيضا سياسات 
لامركزية وتحسين استهداف الخدمات للمرأة والأسر الفقيرة وا مجموعات ال مستبعدة 
اجتماعيا. وفيما يتعلق بإدارة استخدام الموارد الطبيعية. هناك حاجة إلى تعزيز دور 
حقوق الملكية: لاسيما بالنسئبة إلى الفئات المهمشة: ودور مؤسسات العمل الجماعي 
بطريقة تضمن الحد من الفقر واستخدام الموارد على نحو مستدام. 

تحتاج السياسة الزراعية أيضا إلى ضمان قدرة الفقراء على تجميع الأصول غير 
المادية والمادية لحماية أنفسهم من الصدمات المعاكسة. وحدد التقرير امشترك بين 
البنك الدولي والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن الأمن الغذائي في العام 
العربي (20092 علصة8 100:14) التعليم الريفي بوصفه أولوية قصوى من حي 
تنمية أصول فقراء الريف. ويلزم تطوير المؤسسات لتعزيز أصول الفقراء. فضلا 
على إدارة المخاطر وأنظمة التأمين. للمساعدة في حماية أصول الفقراء والضعفاء. 
وبشكل أكثر تحديداء هناك حاجة إلى استكشاف كيف يمكن أن تساعد المشروعات 
الزراعية الفقراء على تجميع أصولهم وحمايتها. 

وأخيراء هناك حاجة إلى إدخال سياسات تربط بشكل أفضل صغار المزارعين 
بالأسواق. ويلزم إدماج المنتجين الزراعيين على نطاق صغير في سلاسل القيمة امطورة 
لضمان حصولهم على أسعار عادلة لمنتجاتهم (2014 .ل2 غ6 غ:ع]7إ©5). ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من السياسات: معالجة الأسواق المركزية 
للمدخلات. وخفض تكاليف المعاملات» وتشجيع العمل الجماعي من قبل المزارعين» 
على سبيل الثالء من خلال تشجيع منظمات المزارعين» وإدخال ترتيبات أكثر 
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عدلا للمزارعين في إطار برامج مثل الزراعة التعاقدية» وبناء رأس امال الاجتماعي 
للمزارعينء ومساعدة المزارعين على الإيفاء بمعايير جودة المنتج من خلال إصدار 
الشهادات وسلامة الأغذية والتتبع» ومساعدة المزارعين على تحديد الأسواقء والحد 
من مخاطر السوق التي يواجهها المزارعون. في جميع هذه الحالات ينبغي أن يكون 
الهدف العام هو ضمان حصول المزارعين» لاسيما صغار المزارعين, على عائد عادل 
ضمن سلسلة القيمة مقابل عملهم وإنتاجهم. 

ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير سلبي غير متناسب في الفقراء بالمنطقة 
العربية. كما أنه من المرجح أن تأثير تغيرات سبل العيش سيشمل بشكل كبير 
أولئك الفقراء والضعفاء بالفعل والذين يعتمدون بشكل كبير على النظام البيئي 
ف معيشتهم: مثل الصيادينء والرعاة. وصغار المزارعين, وغيرهم. وقد توقعت الفاو 
(20084 880 166) أن يؤثر تغير المناخ في الشرق الأدنى في الأمن الغذائي للفقراء 
أو الذين يعانون سوء التغذية أو يعتمدون على الإنتاج الغذاني المحلي» وسيؤثر في 
جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي: توافر الغذاء. وإمكانية الحصول على الغذاء. 
واستقرار الغذاء.ء وطريقة استخدام الغذاء. واليمن معرض للخطر بشكل خاص 
بسبب الفقر المتوطن فيه. والنمو السكاني السريع: والنقص الحاد في المياه. ومن ثم 
فإن السياسات الزراعية المراعية ملصالح الفقراء تحتاج إلى بناء تدابير للتخفيف من 
آثار تغير المناخ وحماية الفقراء من الآثار الضارة» على سبيل الملثال» عبر برامج تأمين 
المحاصيل المرتبطة بهطول الأمطار. ظ 

وسيساعد تبني هذه الأنماط من السياسات الزراعية المراعية 55 الفقراء في 
الدول العربية على إعادة بناء قدرات المجتمعات الريفية وصغار المزارعين والنظام 
الغذائي المحلي بطريقة تساعد على سد الفجوة الغذائية. ولكن من المهم أن نتذكر 
أن الأمن الغذائي الفردي للفقراء لا يقتصر فقط على زيادة الكمية المادية للأطعمة 
التي ينتجونها؛ حيث يتطلب الأمن الغذائي قدرة الفرد على تأمين الغذاء الجيد» وقد 
يحدث ذلك يطرق مختلفة: زيادة إنتاج الأغذية المحلية. وزيادة الدخل للتمكين 
من شراء الغذاءء والتحول في الأعراف التي تقلل من تأثير السلوكيات التي تحد من 
حق الفرد في الغذاء. ومن ثم فهناك حاجة إلى استراتيجية تنموية واسعة النطاق 
تتجاوز إنتاجية صغار المزارعين من الغذاء وتتناول سبل العيش الريفية بصورة أعم. 
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ومن امهم أيضا أن نتذكر أنه في تشجيع الإنتاج الغذائي من قبل صغار امزارعين» 
ينبغي أن يتجاوز التركيز إنتاج الأغذية الأساسية لتشمل إنتاج البقول والفاكهة 
والخضراوات وماشية اللبن واللحم والأسماك. وكلها يمكن أن تسهم في تحسين 
التغذية. وقد نجح البرنامج الخاص للأمن الغذائي في السودان في عدد من الأشياء 
من بينها تنويع الإنتاج الحيواني والإنتاج الغذائي في خمسة مواقع نموذجية؛ مما أدى 
9 تحسين الأمن الغذائي والتغذية (35 .م ,10 عزهط ,2011 1850:10/4). 

من حيث الترويج للإنتاج الزراعي والتنمية الريفية في العالم العربي بطريقة 
تراعي مصالح الفقراء. دعت الإسكوا إلى استخدام مستقبلي أكبر منهج سبل عيش 
مستدام (201[1 85184). ويشمل هذا المنهج الأخذ في الاعتبار أصول سبل 
العيش (البشرية والاجتماعية والطبيعية والبدنية وامالية) التي يحوزها السكان 
أو المجتمعات المحلية جنيا إلى جنب سياق سبل العيش السائدة (المخاطر ونقاط 
الضعف والمؤسسات والعمليات والفرص) من أجل التصميم وتنفيذ الاستراتيجيات 
التي من شأنها أن تؤدي إلى المسار الأمثل من حيث نتائج سبل العيش. تصبح سبل 
العييش مستدامة عندما يكون الناس قادرين على التعامل مع الصدمات والضغوط ' 
والتعافي منها والحفاظ على قدراتهم وأصولهم أو تعزيزهاء سواء في الحاضر أو 
المستقبلء بينما لا تقوض قاعدة الموارد الطبيعية (1 .مط ..4-114). 

تدعي الإسكوا (2011 550114) أن الفقر في الريف في العالم العربي معقد 
ولكن الموارد الطبيعية المحدودة التي تساء إدارتها (الأرض والياه) مجتمعة مع 
الظروف المناخية غير المستقرة هي الأسباب الاقتصادية ولمادية الرئيسية للفقر 
الريفي. وتزداد المشكلة سوءا بسبب البنية التحقية الهزيلة والخدمات المالية ونقص 
النمو الزراعي. ونتيجة لذلك. تتخذ المجتمعات المحلية قرارات لسبل كسب العيش 
بطرق غير مستدامة. وعلى النقيض من ذلك فإن استراتيجيات سبل العيش ال مستدامة 
يجب أن تزيد الدخل والرفاهية, وتقلل من قابلية التعرض للخطرء وتحسن الأمن 
الغذائيء وتحمي البيئة الطبيعية. 

ويشير تطبيق منهج سبل المعيشة المستدامة على العام العربي إلى أن 
الاستراتيجيات المستقبلية للتنمية الريفية يجب أن تستجيب للتغيرات الديموغرافية 
(العمر والنوع) للأسر الزراعية. وقد أدى ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر 
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للشبان الباحثين عن عمل إلى شيخوخة السكان الريفيين مع العديد من الأسر التي 
تعولها النساء. ومن ثم» يجب أن تستهدف السياسات المرأة الريفية؛ وقد تشمل 
تغيير قوانين حقوق الملكية. وتحسين فرص حصول المرأة على القروضء وتحسين 
تعليم الإناث في المناطق الريفية» وتمكين المرأة بشكل عام. كما تتطلب سبل العيش 
الريفية ا مستدامة توافرا محسّنا للائتمان الريفي» بما في ذلك التمويل متناهي الصغر 
للفقراءء وتوفير أنواع البذور المحسنة؛ وفي كثير من البلدان تحديث خدمات الإرشاد 
الزراعي اللعطلة عن وظيفتها (63 .م ,2011 85©164). 

وعلى الرغم من أن الفقر العربي يغلب عليه الطابع الريفيء فإنه ينبغي ألا 
نتجاهل الأمن الغذائي لفقراء الحضر, لاسيما في بلدان مثل مصر حيث يوجد عدد 
كبير من فقراء الحضر. وفيما يتعلق بتعزيز الإنتاج الغذاني المحلي. هناك مجال يجري 
تأكيده حاليا في بعض الدول العربية وهو تعزيز الزراعة الحضرية (طءع20م:جة1] 
4 لله ©). وما أن الفجوة الحضرية/الريفية تبدأ بالانهيار في العديد من 
الاقتصادات الناشئة» فإن هناك مجالا لإكساب المناطق الحضرية اللون الأخضر 
باستخدام الأراضي الحضرية المنتجة للزراعة الصغيرة. وتشجيع الحدائق» وحتى 
إدخال الصوبات الزراعية الحضرية الشاهقة المشابهة لتلك الموجودة في هولندا. 

ويشير سبايلمان وبانديا - لورتش (2009 كما -ةتجلصة2 لمصة سقحصاءنم5) إلى 
النجاحات التي تحققت في هذا الصدد في عدد من البلدان الآسيوية. وتعد مخططات 
الحدائق المنزلية» التي يمكن النهوض بها في المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية, 
إحدى الطرق لتشجيع إنتاج الأغذية الغنية بالمغذيات الدقيقة ()© ط70206ه1] 
4 21). في قطاع غزة. حيث تندر الأر اضي الصالحة للزراعة: أطلقت مخططات 
الحدائق على السطح للذين لا يملكون أراضي في العام 2007, وشجعت على إنتاج 
محاصيل متنوعة مثل الخضراوات. بالإضافة إلى الدواجن (#«هط ,2011 خ5 )85 
1 .2 ,12): وهناك كذلك مخططات مماثلة لزراعة الحدائق على الأسطح في ذمار, 
وقد أدى التركيز على 156 قرية واستهداف الأسر التي تقل المساحة التي تشغلها عن 
5 هكتار من الأراضي أو التي لا تملك أرضاء إلى تحسين جودة الغذاء. وحققت 70 
في المائة من الاحتياجات التغذوية للمشاركين (41 .وم ,13 عدوط ,.لذطؤ-2). 

لا يمكن للتنمية الزراعية أن تساعد في التصدي للفقر الريفي فقطء بل لديها 
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القدرة أيضا على المساعدة في معالجة مشكلات البطالة الملحة في المنطقة» والتي 
ترتبط بالفقر وقصور الأمن الغذائي. ومع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2 في المائة 
إلى 3 في المائة سنوياء ومعدل نمو مماثل في القوى العاملة. من المقدر أن تحتاج 
بلدان الإسكوا إلى النمو بنحو 6-5 في المائة سنويا من أجل استيعاب القوى 
العاملة الجديدة وخفض البطالة (76 .م ,2010 5501174). يمكن لأنشطة الزراعة 
والتصنيع الزراعي» من حيث إنها تميل إلى العمل المكثفء أن تساعد في الحد من 
البطالة والفقر. 

ويرى كورتاس (2011 45ه©) أن تنمية الصناعات الزراعية يمكن أن تؤدي 
دورا في تعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل في ال منطقة العربية؛ حيث يمكن للصناعات 
الزراعية أن توفر فرص العمل والدخل للفقراءء وخصوصا النساءء وأن توفر الطلب 
(وتزيد الدخل) لمخرجات صغار المزارعين: فضلا على تزويد المزارعين بالمدخلات 
والتكنولوجياء وتوفير روابط الاستهلاك مع الاقتصاد الريفي غير الزراعي حيث ينفق 
المزارعون وعمال المزارع الدخول على السلع والخدمات؛؟ وتوليد النقد الأجنبي عن 
طريق الصادرات الصناعية الزراعية؛ والتي يمكن أن تساعد في دفع فاتورة الواردات 
الغذائية. ويشير إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط شهد أحد أسرع 
معدلات النمو على مستوى العام في السنوات الأخيرة. كما يبين كورتاس الظروف 
وإصلاحات السياسة اللازمة لتحفيز الصناعة الزراعية في منطقة الشرق الأوسط. 


الخلاصة 

ناقش الجزء الأول من هذا الفصل مختلف الطرائق التي يمكن للدول العربية 
من خلالها تحسين تكاملها مع أسواق الغذاء العالمية» وكذلك خفض تكلفة الواردات 
الغذائية من خلال التحسينات في الخدمات اللوجستية للواردات الغذائية. أما 
الجزء الثاني من الفصل فقد تناول البديل لاستراتيجية الأمن الغذائي القائمة على 
التجارة, أي وضع مزيد من التركيز على الإنتاج الغذائي المحلي» وخصوصا الحبوب. 
وفي هذا السياقء نظر هذا الجزء في القضايا الأوسع المتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي 
في الدول العربية. ولقد ناقشنا أن الاضطلاع بذلك يتطلب زيادات في الإنتاجية 
الزراعية. ويرجع ذلك إلى أن نطاق الزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي من خلال 


250 


سياسات التكامل العربي في الاسواق العالمية للغذاء والزراعة العربية المحلية 


زيادة استخدام المدخلات. مثل الأراضي والياه.ء محدود للغاية (باستثناء حالة 
السودان). إن مزيجا من زيادة الري» واستخدام الأسمدة والبذور ا محسنة, والبحث 
والتطويرء يوفر الطريق الواعد لزيادة الإنتاجية الزراعية. 

ومع ذلك. تشير الأدلة إلى أن النمو الزراعي في الماضي في العام العربي مم ينزع 
إلى الحد من الفقر. وبالإضافة إلى ذلك فإن التركيز على الأمن الغذائي القائم على 
التجارة. وتعزيز المحاصيل التصديرية من قبل كبار المزارعين للمساعدة في كسب 
النقد الأجنبي على الواردات الغذائية» يميل إلى التحيز ضد ال مزارعين الصغار والفقراء. 
ولذلك فإن أي تركيز مستقبلي على زيادة الإنتاج الغذائي المحلي: بالإضافة إلى 
التشجيع العام للقطاع الزراعي في الدول العربية, يجب أن يضمن مراعاة السياسات 
مصالح الفقراء؛ ولقد حددنا بإيجاز أنواع السياسات التي سيتطلبها ذلك. 

وحتى في ظل النمو الناجح مصالح الفقراء سيكون هناك داتما من لا يستطيعون 
الاستفادة من إمكانات كسب العيش (المرضى وال معاقون والمسنون) أو أولئك الذين 
يجدون أنفسهم محاصرين في الفقر أو يتعرضون للفقر بسبب الصدمات المفاجئة. 
بالنسبة إلى هذه المجموعات من الناس. في المناطق الحضرية والريفية» تحتاج 
الدولة إلى توفير أنظمة شبكات أمان اجتماعية كافية لحمايتها من قصور الأمن 
الغذائي والأبعاد الأخرى للفقر. وفي الفصل التالي نجري تقييما للعلاقات بين شبكات 
الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي ونطاق إصلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي في 
العالم العربي. 
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7 
#است تفيل فاعلية شبكات الأمان 
الاجتماعي في العام العربيء كما في 
أي مكان آخرء على الوارد المالية 
والقدرات الإدارية. وكذلك على مدى 
فاعلية كل من التخطيط والاستهداف 

والتنفيذ الفشعال» 


إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي 


شبكات الأمان الاجتماعي بوصفها استجابة 
للأزمة العالمية للغذاء 

بغض النظر عما إذا كانت استراتيجية الأمن 
الغذاني في العام العربي تركز على منهج يستند 
إلى التجارة أو تركز بشكل أكبر على الإنتاج 
المحلي؛ كما هو مبين في الشكل (1-2) في الفصل 
الأولء ستظل هناك حاجة إلى شبكات أمان 
اجتماعي فعالة لضمان قدرة الفقراء والضعفاء ' 
على الوصول إلى الطعام وتحمل تكاليفه. وفي 
غياب شبكات أمان اجتماعية فعالة. تعتمد 
الأسر التي تعاني ضغوطا ناتجة عن ارتفاع 
أسعار الغذاء (أو انخفاض الإمدادات الغذائية) 
مجموعة من آليات التكيف التي تقود كثير 
منها إلى مصيدة الفقر. وعلى سبيل امثالء» إنهم 
غالبا ما يستجيبون في البداية عن طريق تناول 
كميات أقل من الطعام أو طعام أرخص وأقل 
تغذية؛ ثم بعد ذلك يُدفعون إلى اقتراض الأموال 
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وبيع الأصول مثل البذور والماشية» وإبعاد الأطفال عن المدارس (خاصة الفتيات) أو 
الإنفاق بقدر أقل على الرعاية الصحية. وهذا يمكن أن يخلق حلقة مفرغة, على حد 
تعبير «الإسكوا» (15 .م ,2010 8506118)., «مثلما أن الفقر يجعل الناس يعانون 
قصور الأمن الغذائيء فإن قصور الأمن الغذائي يزيد من خطر تفاقم الفقر أو الوقوع 
فيه», وفي هذا الصدد يتناول البنك الدولي (20066 علصد8 18014) دورة الفقر/ 
سوء التغذية (8 عتدج5 ,2010 850144). 

ووفقا للإسكوا (84 .م ,2010 850184). تعرضت دولها الأعضاء ل «الأزمة 
الاقتصادية بسبب عدم كفاية أنظمة الحماية الاجتماعية». واعتمدت اعتمادا كبيرا 
على الدعم الشامل للغذاء والعمالة باعتبارها أهم آليات الحماية الاجتماعية سواء 
كان ذلك قبل وجود أزمات اقتصادية؛ أو بعدها. 

واستجابة للأزمة العالمية للغذاء والوقود. وكذا الأزمة المالية. كانت الاستجابة 
العالمية الأكثر شيوعا فيما يخص الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان للفقراء الجياع 
هي زيادة التغطية أو الفوائد القائمة. أو إطلاق برامج جديدة للتحويلات النقدية 
تستهدف الفقراء فقرا مزمنا وقصور الأمن الغذائي (2010 .21 © 1721828). وقد 
اتبعت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الاتجاد. كما هو موضح في 
الجدول (8-1), فعلى سبيل المثالء وسعت فلسطين نطاق برامج تغذية الأطفال. 
ووسعت مصر واليمن والأردن برامج الأشغال العامة وبرامجها للتحويلات النقدية. 
حيث استخدمت كل من مصر والمغرب إعانات غذائية انتقائية تستهدف فقراء 
المستهلكين. وشرعت موريتانيا في تنفيذ برامج التحويلات النقدية. ووفر الأردن 
فرصا للتشغيل المؤقت والتدريب الوظيفي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم وعملت 
تونس على تقديم برامج قسائم الطعام. وخفض المغرب الرسوم الجمركية والضرائب 
على الغذاء. كما وضعت مصر وتونس وال مغرب واليمن ضوابط سعرية على الأغذية 
الاستراتيجية الأساسية (2010 .21 »© 2 17123). 

ويرى برايسنغر وزملاؤه (41 ع ,2010 له 4 #عوصذعء»8) أن البلدان العربية 
اعتمدت بشكل كبير على دعم الغذاء. والرقابة على الأسعار. وتخفيض رسوم الاستيراد 
للتعامل مع أزمة الغذاء (الجدول 8-1) بدلا من التحويلات النقدية وبرامج التغذية 
لطدرسية. على الرغم من أن هذه الأخيرة أكثر استهداقا وأقضل في تأسيس رأس لمال 


200 


إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي 


البشري. ويشيرون إلى أن برامج التحويلات النقدية في المنطقة صغيرة. وعادة ما تمثل 
أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما لاحظوا أن هذه البرامج تميل إلى 
استهداف فئات بعينها (مثل الأمهات المطلقات, والأرامل. والعاطلين عن العمل, 
والمعاقين» وال مسنين). وبالتالي لا تصل بالضرورة إلى أفقر الناس وأكثرهم ضعفاء كما 
يشيرون إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية في مصر يغطي أقل من 12 في المائة من 
الفقراء. تتسرب منهم نسبة 48 في الماثة. وبرنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق 
الرعاية الاجتماعية اليمني يصل إلى 14 في المائة فقط من الفقراء؛ وصندوق المعونة 
الوطنية في الأردن يصل إلى أقل من 20 في الماثة من السكان المستحقين للمعونات. 

وقد لاحظ البنك الدولي (ع2008 علصسه8 180:10) أن العديد من هذه الاستجابات 
غير مرنة ويصعب تقليصها عندما تنخفض أسعار الغذاء. على سبيل المثال» زيادة 
أجور القطاع العام. علاوة على ذلكء يمكن أن تكون لها تأثيرات اقتصادية كلية 


الجدول (1 - 8): سباسات على نطاق الاقتصاد وبرامج موسعة للجمابة الاجتماعية 
لمواجهة صدمات ما بعد العام 2007 
| رمم سم 
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سلبية مثل خلق ضغوط تضخمية وضريبية. وبالمثل يرى البنك الأفريقي للتنمية 
(2013 علصدظ ؛سعدومماء؟17) أن الاستجابات لأزمة الغذاء 2008-2007 في بلدان 
شمال أفريقيا كانت بطيئة؛ وم تستهدف بشكل جيد الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع 
أسعار الغذاء. وتضمنت تدابير لا يمكن إنهاؤها بسهولة بمجرد أن تبدأ أسعار الغذاء 
في الانخفاض. ويدفع بنك التنمية الأفريقي كذلك بأن الحكومات في حاجة إلى أن 
تصبح أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء والعاطلين عن العمل نظرا إلى أن السياسات 
العامة هزيلة ولاتزال تفيد الأغنياء بشكل أساسي. 
وعلى الرغم من هذه الانتقادات؛ فإن العديد من المؤلفين (:2ه2008 1041 
8 .له اء د«مله11 :2009 .له اء عمامدط8) يؤكدون ضرورة توسيع نطاق 
برامج شبكات الأمان الاجتماعي في أعقاب أزمة أسعار الغذاء في الآونة الأخيرة, 
ويتخذ صندوق النقد الدولي موقفا متطرفا بشكل خاصء بحجة أنه من أجل إرساء 
الكفاءة السياسية وامالية المستقرة» ينبغي انتقال أسعار الغذاء (والسلع الأخرى) 
بشكل كامل إلى المستهلكين والمنتجين: مع استخدام برامج شبكات الأمان الاجتماعي 
موجهة بعد ذلك نحو حماية أفقر أفراد المجتمع. وتتلخص توصية الصندوق بشأن 
السياسات الكلية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التأثرة سلبا بارتفاع أسعار 
الغذاء والنفط العالمية فيما يلي: 
إلى الحد الذي يتوقف فيه المانحون عن تقديم المزيد من الملعونات 
للتخفيف من ضغوط ميزان المدفوعات, لن يكون أمام هذه البلدان سوى 
القليل هن الخيارات. ولكي ترمي سياساتها الاقتصادية الكلية لتسهيل 
التكيف السريع للاقتصاد مع شروط الصدمة التجارية. من خلال الجمع 
بين إصلاح منظومة الأسعار بما تتضمنه من انخفاض في القيمة الحقيقية. 
واجتياز أسعار السوق العالمية. والإصلاح امالي للتعويض عن ارتفاع 
التكاليف الالية (22 .م ,2008 18/11). 
ووفقا لصندوق النقد الدوي فالنجاح التام للأسعار عبر الأسواق العالمية, عندما 
يكون قادرا على حفز زيادة الإنتاج وخفض الاستهلاك وبالتالي تقليل الضغط على 
أسعار السوق العالمية. ويحتج صندوق النقد الدولي على بعض التدابير التي تتخذ 
للتخفيف من تزايد الأسعار العاطية للغذاء والوقود. والتي من بينها: تخفيض 
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التعريفات الجمركية على الواردات أو ضرائب الاستهلاك (على سبيل المثالء ضريبة 
القيمة المضافة وضرائب المبيعات). كما أنه ضد الدعم الشامل للأسعارء حيث إن 
هذا يؤدي إلى الاستهلاك الزائد. ومن الصعب عكس هذه التدابير. بالإضافة إلى 
كونها مكلفة ماليا (خفضت لبنان معدل الضريبة على الوقود بتكلفة مالية تعادل 
نحو 0.5 في امائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما خفض ال مغرب والأردن وموريتانيا 
والسعودية الضرائب على الغذاءء مع تكاليف مالية باهظة بالنسبة إلى ا مغرب بأكثر 
من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). 
وكذلك تعد الزيادات في أجور القطاع العام استجابة غير مثالية وفقا لصندوق 
النقد. حيث إن العاملين في القطاع العام نادرا ما يكونون في أدنى فئة من فئات 
الدخلء وينبغي أن تكون أجورهم متوافقة مع تلك الموجودة في القطاع الخاص. 
ومن ناحية أخرىء يرى الصندوق أن تخفيض التعريفات أكثر اعتدالاء لأن التعريفات 
الجمركية تشوه التجارة, وبالتالي يمكن أن يؤدي القضاء عليها إلى زيادة إيجابية في 
الكفاءة. ومع ذلكء فقد تبين أن تخفيض التعريفة الجمركية في كثير من الأحيان 
أقل فاعلية من التحويلات الموجهة لحماية الفقراء. (2008 .21 6© و080©): وتُعتبر 
التعريفات الجمركية والضرائب التجارية مصدرا مهما لإيرادات الحكومة في الدول 
ذات القواعد الضريبية الضيقة. 
إذا اتبعت الحكومات مشورة صندوق النقد الدولي وسمحت باجتياز الأسعار 
للأسواق العاطية تماماء فستكون هناك حاجة ماسة إلى حماية الفقراء. وهذا يتطلب 
تحسين برامج شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تعزيز برامج التحويلات النقدية 
الموجهة إلى الفقراء وا مستضعفين. والاقتباس التالي يبين أنواع برامج شبكات الأمان 
الاجتماعي التي يفضلها صندوق النقد الدولي: 
إن برامج التحويلات النقدية الموجهة لديها القدرة على الوصول إلى 
الفقراء بكفاءة وفاعلية أكبر بكثير من التخفيضات الضريبية وإعانات 
الأسعار المحددة أعلاه. ويمكنها أن تحمي الفقراء من دون تشويه الحوافز 
للأسر غير الفقيرة, وعلى هذا النحو؛ هي الاستجابة المفضلة لارتفاع أسعار 
الغذاء والوقود. ويمكن إيجاد مؤشرات لفوائد هذه البرامج بالنسبة إلى 
التضخمء بحيث يمكن تعويض المستفيدين تلقائيا عن الأسعار الأعلى. 
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ومع ذلك. فإن أفضل هذه البرامج يتطلب تخطيطا تفصيليا وقدرة 
إدارية كبيرة. وتتنوع هذه البرامج من مشروعات التغذية المدرسية إلى 
ينات الأشغال العامة وصولا إلى أنظمة التحويل النقدي ال مشروطة 
(30 .م ,20088 1818). 
وبالإضافة إلى ذلك: يوصي صندوق النقد الدولي بتخفيض رسوم الرعاية الصحية 
والتعليم للفقراء. ودعم مواصلات النقل العام, مع توسيع نطاق تغطية وتوجيه 
هذه البرامج وفق الحاجة. في حين تسحب الإعانات الشاملة تدريجيا. وتشمل 
أساليب توجيه هذه البرامج الموصى بها: استهداف المناطق الجغرافية!؟ الفقيرة, 
واستهداف الفثات الأكثر ضعفا مثل المعاقين وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم. 
والتخفيضات الضريبية والإعانات على المنتجات التي يستهلكها الفقراء بشكل 
رئيسي» حيث إن الهدف العام هو تحقيق العدالة والكفاءة في برنامج شبكة الأمان 
الاجتماعي (2000 قأصنات)). 
يوجز صندوق النقد الدولي (/19 عتنكمعممة ,20088 13178) مزايا وعيوب 
مجموعة واسعة من التدابير التي يمكن استخدامها في مجموعتين: إما للتكيف مع 
الارتفاع الععالمي في الأسعارء وإما لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء 
والضعفاء إذا ارتفعت الأسعار المحلية. وتشمل الأولى: تخفيض الرسوم الجمركية 
على الواردات. وخفض ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات, والإعانات الشاملة. 
ومراقبة الأسعار. وتشمل الأخرى: دعم الغذاء الموججّه؛ وبرامج التغذية المدرسية. 
والإعفاءات من رسوم الرعاية الصحية والتعليم: وبرامج الأشغال العامة, والتحويلات 
النقدية الموجهة (سواء المشروطة أو غير المشروطة). وهناك سياسات أخرى أكثر 
عمومية للمساعدة في تخفيف آثار الرعاية الاجتماعية السلبية الناجمة عن ارتفاع 
أسعار الغذاء والوقود المدرجة في قائمة صندوق النقد الدوئيء وهي دعم المدخلات 
الزراعية وتعديلات الأجور والمعاشات التقاعدية. 
إن اختيار أنسب شبكات الأمان هو سياق يتحدد ويتوقف على عدة عواملء مثل 
أهداف البونامج (مثل تحسين التغذية أو تحويل الدخل)؛ وعمل الأسواقء وقدرة 
التنفيذ وآكيات التسليم اللتاحة. وكفاءة التكلفة. وتفضيلات المستفيدين (1021122 
7م ,2010 .له )ع). وقد قارن هارفي (2007 إع:دمدة]) أيضا بين التحويلات النقدية 
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والتحويلات اطالية للشبكات العينية باستخدام قائمة من المعايير: فاعلية التكلفة, 
والمخاطر الأمنية, والفساد ومخاطر التحويلء والاستخدامات غير الاجتماعية؛ ونوع 
الجنسء والاختيارء والمرونة والكرامة: وتأثيرات السوقء والاستهلاك/ التغذية, 
والاستهداف. والمهارات. وبناء القدرات. 
وعلى غرار صندوق النقدء فقد دعا البنك الدولي إلى تحسين شبكات الأمان 
الاجتماعي باعتبارها استجابة أساسية لأزمة الغذاء والوقود العالمية. وقد رأى البنك 
(2008 علصهظ 110:14) أن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي استجابة لأزمة الغذاء 
أكثر كفاءة وأقل تشوها من الضرائب أو التجارة أو سياسات الإنتاج. ووفقا للبنك 
الدوليء فإنه عند النظر في شبكات الأمان الاجتماعي المناسبة للتعامل مع أزمات 
أسعار الغذاء والأمن الغذائيء تكون المرونة مهمة, إذ يجب أن تكون البرامج قابلة 
للتوسع عندما تحل الصدماتء وتتقلص حين تنحسر هذه الصدمات. وفي هذا الصدد. 
يرى البنك أن الإعانات المباشرة وتوزيع الأغذية غير مُفضْلة في حين أن التحويلات 
النقدية, أو قسائم الطعامء أو التحويلات شبه النقدية هي الأكثر تفضيلا. وقد 
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن «صفقة جديدة حول الغذاء العالمي» 206111 
2008 ,20083) تتألف من تشكيلة من الإجراءات القصيرة والمتوسطة والطويلة 
الأجل التي تغطي شبكات الأمان الاجتماعي مثل التغذية المدرسية, والغذاء مقابل 
العمل. وقسائم الطعامء والتحويلات النقدية المشروطة (على سبيل المثال مشروطة 
بالمواظبة على الدراسة. أو المواظبة على الفحوص الصحية). كما يتضمن الاتفاق 
الجديد خططا لزيادة الإنتاج الزراعي والحد من التشوهات التجارية. 
ووفق ما يرى كل من هيدي وفان (2010 صة8 4صد بإءع30ع281) فإن ثمة ثلاثة 
أسباب لترتقي شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة بالأمن الغذائي, أولا: إذا كانت 
شبكات الأمان الاجتماعي فعالة في البلدان المصدرة للغذاء, فلا تحتاج حكوماتها 
إلى اللجوء إلى فرض الحظر المكلف على الصادرات لحماية المستهلكين المحليين. 
وثانيا: تسهم برامج شبكات الأمان الاجتماعي في القدرة الإنتاجية وتنمية رأس 
امال البشريء وبالتالي فهي لا تحمي الفقراء فقط. بل تعزز أيضا القدرة الإنتاجية 
(2009 11004010504 له سدحدمع10ق). ثالثا: إن شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة 
بشكل صائب غالبا ما تكون أكثر فاعلية في مواجهة الفقر أكثر من الاستجابات 
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الأخرى على نطاق منظومة الاقتصادء عند ارتفاع الأسعار العالطية للغذاء, نتيجة إزالة 
التعريفات الجمركية على الواردات» وضرائب المبيعات التي تفرض على الأغذية, 
وحفز الإنتاج الغذائي بدعم المدخلات. وزيادة الأجورء وزيادة الدعم الشامل وغيرها 
من أنواع الدعم (2008 .له أء حده0ه؟1). 


الحاجة إلى إضلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي في العام العربي 

ومن الُسلّم به عموما أنه يجب إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات 
الحماية الاجتماعية بشكل عام لكي تصبح أكثر كفاءة في المنطقة العربية 
(2010 11.0 :2012 نصداة 4صة مهمعطومة؟). وقد سلط برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (2002 721228]) الضوء على ندرة شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة والموجهة 
في المنطقة العربية. حيث يعتمد العديد من بلدان المنطقة بشكل كبير على دعم 
الغذاء والوقود غير اموجه في الأغلب باعتباره شبكة الأمان الأساسية. وتشمل هذه 
البلدان: مصرء والأردن» وسورية: والمغرب. 

ير ى برايسنغر وزملاؤه (21.2012 )© :عع دهزواء8) أن البلدان العربية» بالإضافة 
إلى تركيا وإيران. وعلى وجه التحديدم البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى في 
المجموعة لديا حتى الآن أعلى مستوى من الإنفاق على الحماية الاجتماعية مقارنة 
بأي منطقة نامية أخرى. حيث بمثل أكثر من ضعف مثيله في أوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى, وأكثر من أربعة أمثال نظيره في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذه المنطقة 
يمثل هذا الإنفاق أكبر حسابات الإنفاق الحكومي بمفردهاء حيث يبلغ متوسطها 5.3 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط الأدفى. 
علاوة على ذلك. فقد زادت اطيزانية الاجتماعية بمتوسط سنوي قدره 18.8 في المائة 
للفرد بين العامين 2000 و2007 في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط الأدفى» 
لتتخطى يذلك معدل نمو جميع حسابات الإنفاق العام الأخرىء ففي مصر كان 
معدل النمو السنوي 7 في المائة» وفي ا مغرب والأردن ولبنان والبحرين والكويت 
تجاوز 10 في الائة. 

وغالبا ما يشكل الدعم الشامل للوقود والغذاء جزءا كبيرا من هذا الإنفاق 
الاجتماعي في المنطقة العربية, وكثيرا ما يتعدى الإنفاق على تدخلات (تدابير) 
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موجهة بدرجة أكبر. على الرغم من أن الشواهد على أن هذه الأخيرة أكثرٌ فاعلية في 
التصدي للفقر (83602 2011 .31 اع معو ستواءعمظ8 :2010 ,2006 .21 غه :0209© 
6 تازه 4ه). ويُقدر أن دعم الطاقة يبلغ نحو 7 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة العربية» وأعلى مستوى له في سورية بنسبة 11 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي» وربع النفقات الحكومية في اليمن. ويتجاوز دعم 
النفط 4 في المائة من النائج المحلي الإجمالي في مصر واليمنء وهو أيضا مرتفع في 
تونس والأردن وسورية» في حين أن سورية ومصر والعراق والأردن لديها إعانات 
غذائية تتراوح بين 1 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد استمر الإنفاق 
على الحماية الاجتماعية في الزيادة» نظرا إلى استجابة الحكومات لصدمات الأسعار 
العالمية للغذاء. حيث زادت حكوماتٌ كثيرة في المنطقة الإعانات والنفقات الأخرى 
ا مرتبطة بالرعاية الاجتماعية (انظر الجدول 8-1). 

وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية. فإن 
تقديرات معاملات نماذج النمو العام للإنفاق تشير إلى أن إنفاق القطاع الاجتماعي 
في المنطقة العربية وتركيا وإيران أقل فاعلية من أي مكان آخر في توليد النمو 
الاقتصادي (6 18016 ,2012 .21 أ© 871512867): وهذا يتناقض مع نتائج بقية 
العالم» حيث يبدو أن الإنفاق على القطاع الاجتماعي محرك للنمو. ولقد انتهى 
برايسنغر وزملاوؤه (6 18016 ,2012 .01 أء :عق صزواء:8) إلى قولهم: «تشير النتائج 
الواردة بالنموذج إلى أن إنفاق دولار دولي واحد إضافي في المنطقة العربية وتركيا 
وإيران؛ لا ينتج سوى نصف معدل النمو للدولار الذي يُنفق في بقية العام مما 
يشير إلى وجود إمكانية كبيرة لتحسين تخصيص وفاعلية إنفاق القطاع الاجتماعي في 
المنطقة العربية وتركيا وإيران». 

وبالإضافة إلى التأثير المحدود للإنفاق الاجتماعي في النمو, فإن الكثير من الإنفاق 
على الحماية الاجتماعية في العام العربي ليس فعالا في التخفيف من حدة الفقر. 
وغالبا ما يكون الإنفاق غير اموجه لدعم الوقود والغذاء أعلى من الإنفاق الاجتماعي 
المستهدفء على الرغم من الشواهد التي تفيد بأن الأسر المعيشية الأفضل حالا غالبا 
ما تستفيد بشكل غير متناسب من مثل هذه الإعانات غير الموجهة مقارنة بالمناطق 
الأكثر تحديدا والتي .تتسم بالكفاءة والفاعلية في الحد من الفقر (علصه8 14:مم؟ 
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هظة دمعة8 ن2011 .1ه أء “تعمسصاقاءم8 :2010 ,2006 .1ه اء 003207 :20056 
6 28صازه»1): وعلى سبيل المثال: تشير التقديرات إلى أن 93 في المائة من إعانات 
البنزين في مصر تذهب إلى خمس المستهلكين الأغنى (20056 علصد8 14:ه/18). 

ويمكن إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي في العالم العربي وتحسينها بطريقتين: 
من خلال تحسين توجيهها (على سبيل المثال. عن طريق قياس مستوى الدخل 
الفعلي) وعن طريق زيادة تأثير التحويلات الاجتماعية في تكوين رأس امال (على 
سبيل المثالء عن طريق التحويلات النقدية المشروطة. والإجراءات التي تربط تلقي 
المدفوعات النقدية أو الغذائية بالخدمات الحكومية أو برامج الأشغال العامة). 
ويُعد تحسين هذا التوجيه؛ وتحديد المستهدفين: أمرا ضروريا بشكل خاص ويحتاج 
إلى الابتعاد عن الدعم الشامل المتكرر في كثير من الأحيان للغذاء والوقود نحو 
إعانات أكثر توجيها. وفي مصرء على سبيل المثال» هناك عدد كبير من البرامج الرامية 
إلى خفض أسعار الأغذية الأساسية. مثل دعم أسعار الخبزء وعلى الرغم من أن 
الحكومة قد حددت المستهدفين, وأدرجتهم في برنامج دعم الغذاء؛ فلايزال هناك 
مجال كبير لتحسين كفاءتها (2002 80115 له 0عتصطف :2004 0207ع). 

وقد رأي البنك الدولي (20099 علصه8 110:14 156) أنه يمكن الحد من حجم 
الفقراء. وكذلك مدى عمق الفقر وحدثه في العالم العربي بشكل جوهري من خلال 
إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي بتطبيق إجراءات قياس مستوى الدخل الفعلي» 
والتوجه نحو المناطق الجغرافية المستهدفة. ويدعو البنك إلى استخدام التحويلات 
النقدية بدلا هن الدعم العينيء لأنها أكثر فاعلية من حيث التكلفة. وتؤدي إلى 
تشويه الأسواق بدرجة أقلء والسماح لسيادة المستفيدين» وهي أقل عرضة للغش. 
كما يمكن للتحويلات النقدية المشروطة أن تكون وسيلة فعالة للمساعدة في تطوير 
رأس امال البشري والفرار من مصيدة الفقر. 


إصلاح منظومة دعم الغذاء والوقود 

تتمثل إحدى الاستجابات الرئيسية للأزمة العاللية للغذاء في زيادة الإنفاق 
الحكومي على الدعم الغذائي. وقد رأى كل من ألبيرز وبيترز (و7عاءعء2 لصة 15ء415م 
2)21 وكذلك غوتتر (2002 611261 ) أن الدعم الغذانئي كان في العادة عنصرا مهما 
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في برامج شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة؛ مع إنفاق المنطقة على الدعم أكثر 
من المناطق الأخرى المتوسطة الدخل. وفي أعقاب أزمة أسعار الغذاء في العامين 
1974-72. تم إنشاء أو تقوية أنظمة عامة لدعم الغذاء. وهي التي غالبا ما 
كانت من خلال منظمات إدارية للغذاء تعرف ب «صناديق التعويضات العامة» 
ناتار)) 20 1 0626:3145 60315565)., للحفاظ على أسعار الغذاء 
المحلية من دون مستويات السوق. وفي ثمانينيات القرن العشرينء كانت لدى مصر 
والأردن وسورية واليمن برامج ضخمة: وفي الآونة الأخيرة أدخل العراق ما يُعد 
أضخم برنامج غذاي في المنطقة. هذه البرامج تفيد جميع المستهلكين وتمتاز بسهولة 
إدارتها. ومن الناحية النظرية: وتركيزا على الأغذية الأساسية. يجب أن تكون أكثر 
فائدة للأسر الأفقر. التي تنفق حصة أكبر من ميزانياتها على الغذاء. 

يرق ألبير ز وبيترز (2011 وعع6ئاءء2 سه وععط[م) أن أنظمة الدعم الغذالي 
في الدول العربية فوضوية ومعقدة, وأن الخطوط الفاصلة بين الإعانات والدعم 
السعري المباشر وغير اللباشرء والضوابط الإدارية وتدخلات التجارة والأسواق 
والتحويلات النقدية غالبا ما تكون غير واضحة©. وكثيرا ما ردد البيرز وبيترز 
(2011 وععئاعع2 لصة وموعطاق) أن نظام الدعم في الدول العربية بحاجة إلى الإصلاح 
في ضوء ضغوط اليزانية من خلال تقديم إعانات مستهدفة أقل تكلفة وتشوها. بيد 
أنهما يلفتان الانتباه إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يكون تدريجياء وأنه قد يكون من 
الضروري وجود بعض أشكال النظم الوسيطة؛ لأن هذه الإعانات تشكل جزء! مهما 
من الاقتصاد السياسي للمنطقة. وكذلك من عقدها الاجتماعي. 

والنظرة العامة للدعم الغذائي الشامل السائد في جزء كبير من المنطقة تشوه 
الأسعار وتشجع الاستهلاك المفرط للسلع المدعومة؛ وتتسم بالنكوص وعدم عدالة 
التوزيع لأنها تفيد الأثرياء والفقراء على حد سواءء كما أنها مكلفة ماليا. ومن 
الناحية العملية» غالبا ما يكون للبرامج تكلفة مالية باهظة؛ ومعدل مرتفع لتسرب 
الأسر غير الفقيرة؛ وتغطية منخفضة للفقراءء لاسيما في المناطق الريفية (5501874 
7 .2 ,2010). وقد استّعرض 5 برنامجا للدعم الغذائي على الصعيد العالمي. 
فوٌجد أن ثلاثة منها فقط كانت تحرز تقدماء (2205) أي أن المنفعة التي يحصدها 
شخص فقير تفوق ما يحصده شخص من غير الفقراء (2002 .21 )»© :إلده©). 
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وقد قذّر ييمتسوف (2008 70]5017علا) أنه في مصر يحصل الشخص في الخمس 
الأشد فقرا على إعانات أقل بثلاث مرات من الدعم الذي يحصل عليه شخص من 
أغنى 20 في المائة» وفي المغرب يحصل الفقراء على 10 في اللائة فقط مما تنفقه 
الحكومة على الدعم الشامل للأسعارء و90 في المائة من السلع المدعومة تذهب 
إلى غير الفقراء. 

ويمكن أن تكون الإعانات المستهدفة الجديدة إما موجهة إداريا - أي أن 
الحكومة تقرر من يحصل على الدعم - وإما حتى بطريقة أفضل من ذلك 
وأقل تكلفة من الناحية الإدارية. وهي: الدعم المستهدف ذاتياء ويعني دعم 
السلع التي بميل الفقراء إلى استهلاكها فقط (فيما يخص أنواع الدعم الموجهة 
«المستهدفة» انظر: أء 23[ 320 :2000 قصملكخ :1996 غمءع0صاءآ لصة عاءنال' 
1 .31). مع مثل هذا الدعم المستهدف, لا تتحقق الحماية إلا لمجموعة 
فرعبة من السكان من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء. ويسمح بحدوث 
إعادة دوران للدخول الحقيقية المتاحة في الاقتصاد ككل. بيد أنه لا يمكن معالجة 
إصلاح منظومة الدعم الغذائي في المنطقة العربية من منظور اقتصادي فقط؛ 
فمن الاعتبارات الأساسية أيضا: العوامل السياسية. فضلا عن القدرة الإدارية 
للحكومات على الإصلاح. / 

تُظهر بعض التجارب من مصر الثمار المحتملة التي يمكن جَنيُها من الإصلاحات 
في منظومة الدعم الشامل للغذاء والطاقة. وقد قدّر البنك الدولي (لضه8 180:14 
2005) أن الدعم الشامل للطاقة في مصرء دعم تنازلي!*! بدرجة كبيرة» ويستفيد 
منه الأغنياء بشكل أساسيء وأنه إذا حُفْض الدعم الحالي غير المستهدف للطاقة, 
بخلاف الكيروسينء بمقدار النصف. واستخدمت العوائد المدخرة في التحويلات 
النقدية لجميع سكان مصرء فسينخفض الفقر من 20 في الماثة إلى 13.5 في المائة 
من السكانء مما يؤدي إلى رفع 4.2 مليون نسمة فوق خط الفقر. وبالمثل: فإن 
نظام دم الغذاء في مصرء الذي كان دوما 0 مهما في برنامج شبكة ار 


(:*) الدعم التناز 5 1أقطنا5 عالوقع7م116: يعني 5 الشرائم قاف تستفيد من الدعم بدرجة كر مد من الشرائح |الأدى 
أو الأفقر في المجتمع؛ وهو عكس الدعم الاقتصادي /زلأوطدا5 علازووعرهمع5: أي الشرائح الأفقر هي التي تستفيد 
بدرجة أكبر من الشرائح الأعلى. [المترجم]. 
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- والذي كان قبل ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يمثل نحو 2 في المائة من الناتج 
ا محلي الإجمالي - لديه فاعلية محدودة في الحد من الفقر (,2005 علصدظ 10م8آ 
208 وعلى غرار ذلك استهلك دعم الأغذية الشامل في اليمن في التسعينيات 
أكثر من 16 في المائة من ميزانية الحكومة و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ومع ذلك؛ لم يصل سوى نحو 7 في المائة من الفوائد إلى أفقر شريحة سكانية 
(1999 علصوظ 11]02104). 

وتذهب الإسكوا (2010 850184) إلى أنه عند الانتقال إلى الدعم المستهدف 
للغذاء والوقود. ينبغي أن تَوْحَذْ في الاعتبار خمس آليات أساسية موجّهة: فحص 
ا مواردء والاستهداف الفئوي والجغرافيء والأساليب المجتمعية. وقياس مستوى الدخل 
الفعلي: والاستهداف الذاتي. وعلاوة على ذلكء ترى الإسكوا أيضا (2010 8501164) 
الاستفادة من تجارب البرامج المطبقة في جنوب آسيا. . 

وتشمل أمثلة استهداف الأنظمة التي توفر الغذاء المدعوم لأسر مختارة عبر 
المحلات منخفضة السعر في الأحياء الفقيرة أو عن طريق البطاقات التموينية. 
حاولت كل من مصر والأردن إدراج المستهدفين في نظام دعم الغذاء و0024 
4. بيد أنه يمكن للبرامج أن: تنحرف عن مسارها عن طريق الفساد؛ ففي 
مصرء أفضى ذلك إلى عدم حصول الفقراء على بطاقات التموين (.21 :© طهالهمعط1 
0) - ويمكن أن تكون مكلفة في إصدارها. 

قدمت دراسة ديسوس وزملائه (2008 .31 )© قتا5وء2)10 وهي التي أوجزت ف 
الفصل الرابع. تحليلا لتأثير ارتفاع أسعار الغذاء في الفقر بالمناطق الحضرية؛ وكما 
يوضح (الجدول -7 4) في الفصل الرابعء فإن ارتفاع الفقر الحضري في الدول العربية 
الأر بع في العينة الخاصة بالدراسة يعزى بشكل أساسي إلى تأثير الدخل الحقيقي 
السلبي في الأسر التي كانت فقيرة قبل صدمة الأسعار. وليس عادة إلى الأسر الجديدة 
التي تقع في الفقر. ومن ثم. من حيث تصميم شبكات الأمان الاجتماعي للتعامل 
تحديدا مع الفقر الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء. يرى ديسوس وزملاؤه أنه في 
البلدان التي توجد فيها بالفعل آليات للتحويلات النقدية الموجهة بصورة فعالة: 
فإن الاستراتيجية الأكثر فاعلية من حيث التكلفة بلعالجة الزيادة في الفقر الحضري 
هي توسيع نطاق هذه البرامج بدلا من تصميم أدوات لتحديد الفقراء الجدد. 
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التحويلات المباشرة؛ وبرامج العمل العام, وبرامج التغذية 

غالبا ما بينت برامج الأشغال العامة الكثيفة العمالة. خصوصا في المناطق 
الريفية (20032 علصه8 78014 :2010 85014/4). والتحويلات النقدية المشروطة 
أو غير المشروطة؛ والتحويلات الغذائية أو إحداهما (5235نامء!5 :2010 5850118 
9 6 تتقنققة م مع 004" 160210 :2004 مع1امع) :2005) وبرامج الدعم الغذاني 
(2010 184 550)؟"أنها أشكال فعالة لشبكات الأمان الاجتماعي التي تساعد على 
الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي الفردي في العديد من أجزاء العالم النامي 
وكثير من هذه البرامج موجودة في البلدان العربية. وهناك حاجة إلى مزيد من 
العمل لرصد تأثيرها وتحسين فاعليتها. 

وقد أصبحت برامج الدعم الشامل على الصعيد العالمي: وعلى مدى العقد 
ونصف العقد الماضيينء أقل شعبية بوصفها وسيلة للحماية الاجتماعية نتيجة 
للعيوب اللذكورة أعلاه للثل هذه البرامج. وقد حلت محلها برامج التحويلات 
النقدية. وهي التي أصبحت أكثر استخداما وشعبية؛ حيث إن مثل هذه البرامج 
تتمتع بمزايا توفير المرونة للمتلقين فيما يتعلق باستخدامهم للتحويلات النقدية. 
وكذا تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال التأثيرات المضاعفة للإنفاق. وعادة ما تستند 
التحويلات النقدية إلى مستوى الدخلء ففي فلسطين» على سبيل المثال» برنامج 
يعتمد على مستوى الدخل الفعلي. والعديد من الإرامج هي أيضا مشروطة. فعلى 
سبيل المثال. التحويل النقدي مشروط بإبقاء الأطفال في المدارس أو الذهاب إلى 
العيادات الصحية. وقد أثبتت هذه البرامج فاعليتها في أماكن أخرى. ليس فقط 
من حيث الحد من الفقرء ولكن أيضا من حيث تحسين رأس امال البشريء أي 
عن طريق التعليم والتغذية (لصة سقدصدء414 :2009 6ه0منل2500 سه 66دلم 
9 504ذل1100). وقد يرى الكثيرون ضرورة أن تأخذ الدول العربية المزيد من 
برامج التحويلات النقدية بعين الاعتبار. 

تعاني أنظمة التحويلات النقدية عيبا رئيسياء باعتبارها استجابة للأزمة 
العلمية للغذاء. فهي لا تستطيع حماية الأسر من ارتفاع الأسعار ما م تعدّل 
وفقا للتضخم: وهو عملية مكلفة إداريا. وهذا يدم ء عن أن أحد مجالات الحماية 
الاجتماعية في سياق قصور الأمن الغذائي» والذي يستحق المزيد من الاهتمام في 
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العام العربيء هو دور التحويلات النقدية مقابل الاستجابات الإنسانية العينية 
مثل المساعدات الغذائية في أوقات الأزمات الحادة. تشير الأبحاث (101110 
1 إلى أن التحويلات النقدية يمكن أن تكون وسيلة فعالة بشكل خاص 
لتمكين الأسر من حماية استهلاكهاء وتوفير الخيارات, والتنوع الغذائيء والكرامة 
للمستفيدين. ومع ذلك. يجب ربط قيمة التحويلات النقدية بأسعار السوق 
الغذائية. وقد يكون من الصعب تحقيق ذلك في أوقات الارتفاع السريع في 
أسعار الغذاء. بيد أنه في أوقات 5 الحاد في الغذاء وتصاعد الأسعارء وإذا 
كانت عملية التحويلات الغذائية تشمل الأغذية المدعمة بالمقويات الدقيقة 
غير المتوافرة في السوقء قد تكون عمليات التحويلات الغذاثية أكثر ملاءمة من 
التحويلات النقدية (46 .م ,2011 18211). 

وبالمثل» يرق ألبيرز وبيترز (2011 ورئاعع5 لصة 25ءط[ق) أن الشكل الأمثل 
لشبكة الأمان الاجتماعي لا يتمثل في الدعم, بل في تحويلات الدخل للأسر الفقيرة 
لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الغذاء وغيرهاء مع تفضيل التحويلات المباشرة للدخل 
على بطاقات الغذاء أو الوقود. وردد هذه الحجة كارشيناس والعلمي (285معطوة؟! 
3 .م ,2011 نسصتداف 0نة): اللذان يقترحان الاستعاضة عن الإعانات الشاملة 
الباهظة بأشكال أكثر مباشرة من اللمساعدة الاجتماعية مثل العلاوات العائلية 
وعلاوات الإسكان لضمان الحد الأدنى من الدخل الأساس للأسر الفقيرة. وتشير دراسة 
حديئة (2010 .21 أ مدقدامء51) إلى ازدياد أهمية استخدام شبكة الأمان الاجتماعي 
في برامج التحويلات النقدية لحماية تنوع النظام الغذائي وتغذية الأسر الفقيرة 
بالمغذيات الدقيقة خلال أزمات أسعار الغذاء. 

بمكن أن تكون برامج الأعمال العامة شبكة أمان اجتماعية فعالة بشكل خاص 
في المناطق الريفيةء حيث يمكن أن تساعد هذه البرامج كثيفة العمالة في مقابل 
أي من النقود أو الغذاء. أو كذلك المدخلات الزراعية من أجل العملء وهي التي 
يمكنها أن تؤدي إلى تطوير البنية التحتية الريفية مثل الطرق الفرعية وصيانة التربة 
والصرف والري. ومن الناحية المثالية» ينبغي ألا تتداخل هذه البرامج مع مواسم 
الحصاد: وينبغي أن يكون لها معدل لود أدنى من السوق لجعل البرامج ذاتية 
الاستهداف. وينبغى ينبغي أن تستخدم ا مقاولين المحليين للمساعدة ف التنفيذ. وينبغي 
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أن تراعي الفوارق بين الجنسين» وينبغي أن تستخدم مساهمات المجتمع اللامركزية 
للبت في المشاريع المناسبة. 

وهناك العديد من برامج العمل العامة في العام العربي, لاسيما في دول شمال 
أفريقيا مثل المغرب, لكنها لم تكن كثيفة العمالة على وجه الخصوص, وفشلت في 
توفير فرص عمل للمرأة» وم تؤد إلى إنتاج بنية تحتية ريفية يمكن الحفاظ عليها 
بسهولة. ومن ثم هناك مجال للتحسين في مثل هذه البرامج» وبشكل أعم. فإن 
العيب في برامج الأعمال العامة هو أنها مكلفة إداريا مقارنة - على سبيل المثال - 
ببرامج التحويلات النقدية: وأنها لا بمكن أن تساعد أولئك غير القادرين على العمل 
بسبب السن أو العجز. ومن حيث الاستجابة العامة لأزمة الغذاء. لجأ عدد قليل 
جدا من دول العام العربي إلى برامج النقد مقابل العملء باستثناء اليمن حيث 
أدخل مثل هذه المشاريع العامة من خلال صندوقه الاجتماعي للتنمية باستخدام 
تمويل البنك الدولي. 

تعد برامج الدعم التغذوية قبل الولادة والطفولة المبكرة شبكة أمان اجتماعية 
مهمة أخرى. لاسيما في سياق ارتفاع أسعار الغذاء. ولها تأثير كبير في الصحة والإنتاجية 
على المدى الطويل. إن سوء التغذية بالمغذيات الدقيقة مثل نقص الحديد واليود 
ونقص فيتامين «أ» شائع في العالم العربي. ولا يمكن معالجة هذه المشكلات من خلال 
برامج التعليم والتوعية فقط مثل الحث على التنوع الغذايء والرضاعة الطبيعية, 
ولكن أيضا عن طريق برامج التغذية المدرسية والمكملات الغذائية وبرامج محسنات 
الأغذية. على سبيل المثال إثراء الملح باليود والدقيق بالحديد. وتعتبر الأغذية 
المحسنة بالمغذيات الدقيقة للأطفال وبرامج التغذية المدرسية مهمة في هذا الصدد. 
وقد أدخل اليمنء على سبيل امثالء برنامجا ناجحا للتغذية المدرسية يستهدف 
الفتيات» وذلك بمساعدة برنامج الأغذية العالمي. 

وبالنظر إلى أن نحو 76 في المائة من الفقراء العرب يعيشون في المناطق الريفية, 
فإن هناك حاجة إلى ربط سياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي 
بالسياسات الزراعية. ويمكن للحماية الاجتماعية أن تتجاوز مجرد حماية الاستهلاك 
ببساطة. وعندما تكون برامج الحماية الاجتماعية ذات مدة وقيمة كافيتين 
وترتبطان بالخدمات المتكاملة مثل تطوير اطهارات والخدمات امالية» فإنها يممكن 
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أن تساعد في تعزيز تنمية سبل العيشٍ وبناء الاستثمار في الأصول الإنتاجية. وتبين 
الأبحاث أن الحماية الاجتماعية. مقترنة بتدخلات الدعم الزراعي, يمكن أن تؤدي 
إلى تأثيرات أكبر في الأمن الغذائي أكثر من أي إجراء منفرد (2008 .21 ]© صههعَنا!1©). 
وفي هذا الصددء يتعين على الحكومات العربية أن تحدد كيف يمكن لشبكات الأمان 
الاجتماعي وبرامج التأمين أن تساعد في الحث على التنمية الزراعية وتحسين الدخل 
الريفي عبر الحد من تعرض فقراء الريف للصدمات والمخاطر. 

ويتعين على كل من الدولة والسوق أن يتدخلا من أجل الحماية الاجتماعية في 
القطاع الريفي لكي تكون مستهدفة بشكل جيد. وأن تصمّمء حيثما أمكنء بحيث 
تكون هناك أوجه تآزر بين الحماية الاجتماعية وتبئي الابتكارات الزراعية» على 
سيل الثالء مساعدة فقراء المزارعين على استخدام البذور المحسنة والمدخلات 
الزراعية الأخرى. ويُّعد التأمين القائم على السوق والمدعوم من الحكومة للمزارعين 
الفقراء مجالا ممكنا آخر يستحق مزيدا من الدراسة. خصوصا أن الفقراء وصغار 
المزارعين في المنطقة معرضون بشدة للمخاطر والصدمات مثل الجفاف. ويناقش 
هيلموث وزملاؤه (2009 .21 غ»ء طاغسسمزاء11) إيجابيات وسلبيات مختلف برامج 
تأمين المحاصيل على المستوى العاهء كما تستعرض الإسكوا (.مم ,2010 511/8 
92-6) هذه البرامج من منظور إقليمي. وكثيرا ما يستبعد المنهج الحالي القائم على 
المجتمع المحلي لمواجهة المخاطر فئات مثل النساء أو الأقليات العرقية أو المعاقين. 
وخطط التأمين على المحاصيلء على سبيل المثالء مرتبطة بهطول الأمطارء هي إحدى 
الإمكانيات بالمنطقة التي تستحق وأن تستقصىء كما ينبغي ألا تتداخل شبكات 
. الأمان الاجتماعي مع التدخلات الزراعية فقطء بل يجب ألا تكون هذه التدخلات 
مراعية للفروق بين الجنسين أيضا. 


الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ 

بالإضافة إلى برامج شبكات الأمانء غالبا ما تكون هناك حاجة إلى الإغاثة 
الطارئة في أوقات الأزمات الإنسانية. وتستحق المعونات الغذائية. بوصفها أحد 
مكونات هذا النوع من الإغاثة في أوقات قصور الأمن الغذائي الحاد أو المزمنء 
تحليلا منفصلا. ومن الناحية التاريخية» فإن المستفيدين الرئيسيين من ال معونات 
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الغذائية في المنطقة هم مصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان وسورية 
واليمن. وعلى الصعيد العالمي. انخفضت المعونات الغذائية على مدى العقدين 
الماضيين؟ وانعكس هذا الاتجاه في تدفقات المعونات الغذائية إلى العالم العربي - 
باستثناء فلسطين واليمن - وانخفضت بشكل ملحوظ بين العامين 1990 و22008, 
فقد انخفضت هذه المعونات في البلدان المذكورة من 2.3 مليون طن إلى 0.9 
مليون طن (13 18616 ,2010 850118). وكانت مصر في المقدمة إقليميا من 
حيث تخفيض المعونات الغذائية» فقد انخفضت من نحو 1.5 مليون طن في 
العام 1990 إلى مستوى الصفر تقريبا بحلول العام 2008. والنقاش حول المعونات 
الغذائية مقابل أشكال أخرى من المساعدات الطارئة مثل التحويلات النقدية خارج 
هذا النطاق, لكن من الجدير بالملاحظة أنه في بعض الحالات, أصبحت ال لعونات 
الغذائية للمنطقة «مسيّسة». إذ ينظر إلى العاملين في المجال الإنساني على أنهم 
أحزاب غير محايدة في فلسطين (2006 8256): والسودانء وفيما يتعلق بالعمليات 
العسكرية في العراق (2007 معوصة11). 

حللت الإسكوا (2010 8500188) دور المساعدات الإنسانية وشبكات الأمان 
الاجتماعي في الدول اللتأثرة بالنزاعات والدول الهشة'*' في العالم العربي. ويشير 
التقرير إلى أنه على الرغم من أن المساعدات الإنسانية مثل توزيع الغذاءء إلى جانب 
شبكات الأمان مثل برامج التغذية المدرسية: والرعاية الصحية وبرامج المياه والصرف 
الصحيء كانت في كثير من الأحيان منقذة للحياة, لم يوجه سوى اهتمام محدود 
إلى برامج أوسع نطاقا لكسب الرزقء يمكن استخدامها بوصفها مكملة للمعونات 
الغذائية (2007 (08001). ويعتبر التقرير بمنزلة مثال إيجابي على أوجه التضافر 
بين ا مساعدات الإنسانية وبرامج سبل العيشء وهي العمل الأخير الذي اضطلع به 
برنامج الأغذية العالمي في السودان وفي مناطق أخرى من العالم. حيث تركز المشاريع 
في بلدان ما بعد النزاعات على إعادة بناء البنية التحتية مثل الطرق الفرعية ودعم 
سبل العيش. 


(*) الدول الهشة (د12د:5 عانهدء8): هي تلك الدول التي تتسم بضعف جهاز الدولة لديها أو ضعف ثشرعيتهاء 
وبانخفاض المستوى التنمويء وبأنها تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية جمة. والمواطنون فيها معرضون للعديد من 
اللخاطر. ومن ضمن العايير لتحديد الدول الهشة. حجم تلقي المعونات الغذائية. [المترجم]. 
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ويمكن أن تتراوح برامج سبل العيش من الأنشطة متوسطة الأجل إلى أنشطة 
طويلة الأجلء جما في ذلك برامج النقود مقابل العمل. وقسائم (بطاقات) الخدمات 
المختلفة, والتدريب ال مهني» وتوزيع المدخلات الزراعية على المزارعين» ودعم الأنشطة 
المدرّة للدخلء وإصلاح سياسات الأراضيء وتوفير الخدمات الالية. وتقدم الإسكوا 
(14 ءاطة؛ ,2010 55184) قائمة كاملة بالتدخلات الممكنة للعيش في السياقات 
المتصلة بالنزاعات. وبشكل عام تعمل الأمم المتحدة على إيجاد طرق لعالجة 
الفجوة بين عمليات الإغاثة والانتقال إلى الإصلاح والتعمير, لتشمل الدول المتضررة 
من النزاعات. وتلك المتضررة من النزاعات في الآونة الأخيرة, فضلا عن الدول الهشة 
(18:/2002 نزه ان اودع [أعصدده© لونه5 لصة عنتطمضمء8 32/1[11). 


الربيع العربي وإمكانية الإصلاح 

يرى كل من كارشيناس والعلمي (2012 ,2011 تصقلة لصة كمممعطدمة؟1) أن 
الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حاجة إلى التحول 
كليا في رؤيتها العامة والفكرية إلى رؤية منهجية: أكثر إنصافاء وقائمة على الحقوق. 
ولكن الأنظمة السياسية في الماضي كانت تفتقر إلى الإرادة السياسية أو الرغبة في 
الاستجابة إلى هذا التحديء نظرا إلى أن العقد الاجتماعي القديم كان يستند - 
ضمنيا - إلى تقديم الإعانات الشاملة والتوظيف الحكومي مقابل الولاء للأنظمة 
الاستبدادية. وقد تضمّن هذا العقد الاجتماعي منهجا فوقيا من أعلى إلى أسفل. 
غير قائم على المشاركة الشعبية لتخطيط وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية وشبكات 
الأمان الاجتماعي التي كان الهدف الرئيس منها بقاء النظام من خلال توفير تدابير 
شعبوية 154آنام0م: مثل تقديم الدعم الشامل. وضمان العمل الحكوميء الذي يتسم 
مزايا سخية مثل التأمين الصحيء والإسكان المدعوم, والتعليم المجانيء والمعاشات 
التقاعدية. ومع ذلكء استبعد هذا العقد الاجتماعي قطاعات واسعة من سكان 
الريف والقطاعات غير الرسمية الحضر بة (2006 ممملقطع ه11 لصة مهمع 5 ة؟1). 

ويذعي كل من كارشيناس والعَلّمِي أن العقد الاجتماعي القديم أصبح متفسخا 
بشكل متزايد في عصر العومة والإصلاح الاقتصاديء. كما يتضح ذلك من الدراسة 
المستفيضة لكل من هاريجان والسعيد (ط2009 104ه81-5 كسة صدوتد]8). وبدلا 


277 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


من إصلاح العقد القديم والتخطيط لسياسة اجتماعية جديدة لتلافي الفقر والحد 
من الضعف الاقتصادي والاجتماعي. لجأت الأنظمة القديمة ببساطة إلى شبكات 
الأمان الاجتماعي الباقية (والتي غالبا ما تكون غير فعّالة) لمساعدة أولئك الذين 
أصبحوا فقراء بسبب الإصلاح والتحرير الاقتصاديين (صهقوء2 لصه لعدصد؟ اءلط4 
1 7إطفة.آ-581 :2009 850188 :2007). واعتبرت الأنظمة الاستبدادية هذه 
التدابير بمنزلة مؤهسة خيرية تمنحها للسكان الممتثلين. ويدّعي كارشيناس والعَلمي 
(2012 هسة 2011 نسداة 0صة 5همعطوية1) أن قصور السياسات الاجتماعية 
أدى دورا في انتفاضات الربيع العربي. وأن استجابات الأنظمة القائمة على اللدى 
القصير. مثل تلك المبينة في الجدول (1 - 8)., كانت بمنزلة «صورة كاريكاتورية 
نهائية للهبات السياسية التي تكمن في صميم صنع السياسات الاجتماعية في عصر 
الإصلاح الاقتصاديء مع الهدف الأساس المتمثل في الحفاظ على سلطة الأنظمة 
الاستبدادية» (8 .م ,2011 نأمولة 220 مدمعطدمه]). 

وقد وُنّْق الانهيار التدريجي لهذا العقد الاجتماعي القديم من قبل هاريجان 
والسعيد (20096 81-5314 0ضة صوع1::ة11).: اللذين وجدا أن كثير امن بلدان 
المنطقة التزمت خلال العقود القليلة الماضية برامج للتحرر الاقتصادي بتوجيهات 
صندوق النقد والبنك الدوليين» والتي في حالة البلدان الفقيرة في الموارد وغير المنتجة 
للنفظط مثل الأردن والمغرب وتونس ومصر. وكثيرا ما آلت هذه البرامج إلى تراجع 
قدرة الدولة على توفير الرعاية الاجتماعية. فقد عملت برامج الخصخصة واسعة 
النطاق على تقليص العمالة في القطاع العام. وم تعد وسيلة فعالة لحماية الدولة 
مواطنيها. كما أن ظروف التقشف امالي تعني أن النفقات العامة لم تكن قادرة 
على مواكبة احتياجات التعليم والرعاية الصحية لسكان تتنامى أعدادهم بسرعة؛ 
وثتيجة لذلك, أتبحت الفرصة لأطراف غير حكومية للمساعدة في توفير الرعاية 
الصحية والتعليم وكذلك شبكات الأمان الاجتماعي مثل التحويلات النقدية. 

وقد تمثل أهم نوع من الأطراف غير الحكومية التي تقدم المساعدات على أساس 
عقائدي في المنطقة في الجماعات الإسلامية؛ مثل جماعة الإخوان المسلمين في دول 
مثل مصر والأردن (سهع عق لسة 81-5210 :2009 81-5210 له سدعتممدتر 
4). وكانت الأنظمة القائمة مثل نظام مبارك في مصرء وكذلك وكالات المعونة 
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الخارجية» تميل إلى أن تكون معادية لمثل هذا النوع من الرعاية الاجتماعية القائهة 
على العقيدة: وتعتيره تحديا لسلطتها (المرجع نفسه). ومع ذلك. فقد مارست هذه 
المصادر البديلة للرعاية الاجتماعية دورا رئيسا في الحيلولة دون زيادة أكبر في الفقر 
في المنطقة. والأنظمة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في أعقاب الربيع العربي ذات 
طابع إسلامي في دول مثل مصر (حتى 2013) وتونسء لديها الفرصة للعمل بشكل 
أوثق مع هذه الجهات غير الحكومية ذات الأساس الديني للمساعدة في تقوية 
دورها في توفير الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة. 
يلقي كل من كارشيناس والعلمي (2012 تدا همه قهدعطوم1) الضوء على 
نقاط الضعف في برامج شبكات الأمان الاجتماعي التقليدية في المنطقة؛ وكذلك على 
المجالات الأوسع من الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم. ويستشهدان 
بترتيب الدول العربية في تقرير منظمة العمل الدولية حول الأمن الاجتماعي العالمي؛ 
والذي يضعهم في مرتبة متوسطة, ومن ضمن الأضعف اجتماعيا واقتصاديا. ويشمل 
الضمان الاجتماعي المعاشات التقاعدية؛ والورثةء والعجزء والمرض والإصابات» وأجور 
الأمومةء وإعانات البطالةء والإعانات العاثلية (المرجع نفسه. الجدول 5). وفي عديد 
من مجالات الضمان الاجتماعي؛ مثل تغطية المعاشات التقاعدية: تعد الدول العربية 
(باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) عند مقارنتها بالدول الأخرى متوسطة أو 
منخفضة الدخل المتوسط. ويقتصر التأمين الاجتماعي الرسمي - إلى حد كبير - على 
موظفي القطاع العام, وبالتالي لا يغطي عادة سوى 30 إلى 40 في المائة من السكان. 
كما تفتقر معظم البلدان العربية إلى أي برامج ذات ثقل لتأمين البطالة أو 
توفير اعتماد لإجازة الأمومة. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تبدو 
أفضل من حيث التغطية بالضمان الاجتماعي, مع وجود بدلات سخية لسكانهاء فإن 
0 في المائة أو أكثر من القوى العاملة تتكون من العمال المهاجرينء ومعظمهم يقع 
خارج شبكة الضمان الاجتماعي. وتّعد مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشمل . 
سبعة من مجالات الضمان الاجتماعي الثمانية السابقة الإشارة إليها (المعاشات 
التقاعدية, الناجون, العجزء إعانة المرض والإصاباتء إعانة الأمومة: إعانة البطالة, 
والإعانات العائلية). ولكن حصة الضمان الاجتماعي للقوى العاملة المتضمّنة تعد 


209 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


ويسهم قصور التعليم والرعاية الصحية في المنطقة في الضعف الاقتصادي والفقرء 
ومن ثم تزيد الحاجة إلى توفير شبكة الأمان الاجتماعي. ويرى كل من كارشيناس 
والعلمي (2012 ندنةاة له مقصعطومه1) أنه فيما يتعلق بسنوات التعليم» فإن 
المنطقة العربية تتخلف عن البلدان المتخذة أساسا للمقارنة, وذلك بالنسبة إلى النائج 
المحلي الإجمالي للفرد. وتهميش قطاعات: المرأة والسكان الريفيين والفقراءء من حيث 
التعليم. كما يستشهدون بالدراسة التي تشير إلى أن التعليم يسهم بقدر قليل في الحراك 
الاجتماعي في المنطقة (2010 تإطه م -581 0 85534 ). كما تهمل الرعاية الصحية 
العامة للفقراء وثي المناطق الريفية, حيث يشمل تأمين الرعاية الصحية نسبة تتراوح بين 
0 في امائة من السكان, وتقل كثيرا في بلدان مثل مصر والمغرب واليمن. 

والخدمات المحدودة التي توفرها الدولة في الرعاية الصحيةء وإجبار المواطنين 
على اللجوء إلى القطاع الخاصء ودفع رسوم الخدمة؛ تعني أن بعض الدول العربية 
غير الخليجية لديها أعلى نسب الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية في العام؛ حتى 
ف دول مثل مصر وسوريةء والتي تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة. والإنفاق 
العام على الرعاية الصحية في المنطقة. سواء أكان نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 
أو نسبة من الإنفاق الحكومي.ء يُعد إنفاقا أدنى من المتوسط في البلدان ذات الدخل 
المتوسط. ويعني سوء التعليم العام والرعاية الصحية أن كثيرا من الأسر تنفق نسبة 
كبيرة من دخلها للحصول على هذه الخدمات من القطاع الخاص. 

ويرى كل من كارشيناس والعلمي أن الربيع العربي وظهور أنظمة جديدة في 
تونس ومصر وليبيا يوفران الآن فرصة ملائمة لإصلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي 
وشبكات الضمان الاجتماعي القديمة لجعلها أكثر فاعلية وكفاءة. وإدخال السياسات 
الاجتماعية «التنموية» القائمة المشاركة في سياق ديموقراطيء والتي ظلت غائبة 
تاريخيا في المنطقة. وتزايد العجز المالي في عديد من البلدان العربية (الجدول 3 - 
5 قي الفصل الخامس)؛ يجعل الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحا. وبالفعل أصبحت 
المنظمات الدولية أكثر انخراطا في مساعدة الأنظمة السياسية الجديدة في مثل هذه 
الإصلاحات (2011 1110). 

وأحد العوامل التي قد تجعل من الأسهل على الدول العربية تحسين كفاءة 
برامج شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بها هو طابع الفقر الذي يتمركز في مناطق 
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معينة. وعلى الرغم من أن نحو 76 في المائة من الفقراء في البلدان العربية يعيشون 
في المناطق الريفية. فإن الفقر الريفي المزمن لا يعمم في المنطقة إلا في البلدان 
المنخفضة الدخل مثل اليمن. وبدلا من ذلكء يتركز في مجموعات اجتماعية معينة. 
مثل الأسر التي تعولها النساءء والمعدمين الزراعيينء والعمال الزراعيين» وفي مناطق 
محددة مثل صعيد مصرء ومنطقتين محددتين في العراق. وجبال وسهوب المغرب 
وتونس (2 50 ,2011 00185)). وهذا يعطي الحكومات العربية الفرصة لتطوير 
أدوات ريفية واضحة الهدف للقضاء على الفقر. 

ومن دون إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة: ثمة تهديد نتيجة أن 
المستويات المرتفعة من الإنفاق الحكومي على هذه البرامج ستؤدي إلى تقليص 
الحيز المالي» وزيادة العجز والاقتراض الحكوميينء والإسهام في مشكلات الاقتصاد 
الكلي مثل التضخم والمزاحمة الاقتصادية للقطاع الخاض. ومع ذلك. يجب أن 
تضمن الإصلاحات في نظام شبكة الأمان الاجتماعي أن تكون عادلة وفعالة ولا 
تعرض الرعاية الاجتماعية للفقراء والمستضعفين للمخاطر بشكل غير مقصود. 

وستعتمد فاعلية شبكات الأمان الاجتماعي في العالم العربي, كما في أي مكان آخر, 
على الموارد المالية والقدرات الإدارية. وكذلك على مدى فاعلية كل من التخطيط 
والاستهداف والتنفيذ الفعال (2009 11000150 له صددمءء410). وعلى الرغم 
من أن العديد من الدول العربية ذات الدخل المتوسط تفتقر إلى الموارد المالية» فقد 
أظهرت الأبحاث أنه عند تحديد أهدافها (استهدافها) بشكل صحيح. تتطلب البرامج 
الفعالة عادة أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (المرجع نفسه). 

وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن بها زيادة الحيز مالي بغرض تمويل شبكات 
أمان اجتماعية أكثر فعالية. فضلا عن تمويل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل 
أعم. مثل الرعاية الصحية والتعليم» في تخفيض النفقات العسكرية في ا منطقة. وفي 
العام 2007, كانت سبعة من البلدان العشر - على الصعيد العالمي - التي كانت لها 
أعلى نسبة من الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي؛ تقع في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء وهي وفق ترتيبها تتمثل في: عمان (المرتبة الأولى)» المملكة 
العربية السعودية (الثانية)» إسرائيل (الرابعة). الأردن (الخامسة). لبنان واليمن 
(السادس) وسورية (التاسعة). وفي بلدان مثل اليمن ولبنانء» كان الإنفاق العسكري 
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يتراوح بين 45-30 في المائة من إجمالي الإنفاق العام. مما أدى إلى منافسة أشكال 
الإنفاق الآخر ى. ويبين الجدول (2 - 8) أن متوسط الإنفاق العسكري في منطقة 
الإسكوا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين 2005 و2008 بلغ 4.92 
في المائة. أي ضعف المعدل العالمي البالخ 2.43 في الماثة في حين كان إنفاق المنطقة 
على الصحة والتعليم أقل من المتوسط العالمي. 

وفيما يتعلق بمسألة الحيز الماليء رأت الإسكوا (62 .مم ,2010 3-8561474) أن 
الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والحماية العشوائية للمنتجين 
ا محليين غير الأكفاء يمكن أن تستنزف موارد الحكومة التي يمكن استخدامها بشكل 
أكثر فعالية من أجل توطيد شبكات الأمان الاجتماعي. حيث لشبكات الأمان 
الاجتماعي تأثير أكبر في الأمن الغذائي الفردي من الحماية العشوائية للمنتجين 
لتحقيق الاكتفاء الذاني. ش 


الجدول (2 - 8): متوسط الإنفاق العسكري مقابل الإنفاق الاجتماعي 
بين العامين 2005 و2008 (من الناتج المحلي الإجمالي (96) 


د افق على المحة 





المتوسظ العالمي ظ 243 938 458 


ملاحظة: غ. م > بيانات غير متاحة. 
المصدر: 11 عاطة! ,2010 .8501164 
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إصلاخ شبكات الأمان الاجتماعي 
ويقدم العراق مثالا جيدا على نظام شبكة الأمان الاجتماعي غير الكفء في 
خضم عملية الإصلاح: فقد أنشئ نظام توزيع عام وشامل غير فعال للأغذية في 
العام 1990 يعتمد عليه ما يقرب من 10 في المائة من السكان في حصولهم على 85 
في المائة من. السعرات الحرارية اللازمة لهم. ويمثل نظام التوزيع العام هذا برنامج 
شبكة الأمان الاجتماعي الرئيس في البلاد. وهو واحد من أكبر برامج مقننات الطعام 
في العالم. ومما لا شك فيه أنه ساعد في منع حدوث أزمات إنسانية خلال عمليات 
الحظر والنزاعات التي أثرت في العراق خلال مدة العقدين ونصف العقد الماضية. 
ومع ذلك: تظهر الحسابات أنه في العام 2005 لحصول فرد واحد فقير على الغذاء 
بما قيمته دولار واحد فقطء يتكلف هذا التحويل 6.3 دولارء إلى جانب نحو ربع 
ا ميزانية تنفق على النقل والتخزين. والمصروفات غير المحتسبة (عاصة8 214ه14 
20056). ويبدو هذا الأداء لشبكة الأمان الاجتماعي هزيلا عند مقارنته بنظيره 
لشبكات الأمان الفعالة التي تنفق 10-5 في المائة على العمليات الإدارية. 
يتميز نظام التوزيع العام بطرائق الشراء غير التنافسية, والنفايات. وعمليات 
المضاربة, والسرقة, والفساد. وقد كانت كلفة نظام التوزيع العام كبيرة» تبلغ نحو 
6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 25-20 في المائة من جميع النفقات 
الحكومية؛ مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 2.2 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي لجميع نفقات شبكات الأمان الاجتماعي و5-3 في امائة 
من النفقات الحكومية (35 .م ,2010 85061174). ويجري حاليا إدخال إصلاحات في 
نظام التوزيع العام وعمليات التوزيع التي تتعلق بهاء مع بعض الاقتراحات لخفض 
عدد المنتجات في سلة الحصص من 10 إلى 5: ولتحديد المستهدفين بشكل أفضل. 
وفي محاولة لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي كإحدى السبل لتحسين حالة 
الأمن الغذائي» تتاح للدول العربية فرصة الاستفادة من موارد ا مجتمع الدولي, فقد 
أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2008, فريق عمل من كبار المسؤولين 
عه ع1وة1' آع1.»0 طع 111 يعنى ب«أزمة الأمن الغذائي العالمي». وقد ضم الفريق: 
رؤساء وكالات الأمم المتحدة الرئيسة وصناديقها وبرامجها بالإضافة إلى البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
ومنظمة التجارة العالمية»ء وهو مسؤول عن تعبئة التمويل اللازم لتلبية احتياجات 
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الاقتصاد الفسياسي للسيادة الغذاثية في الدول العرنية 
قصور الأمن الغذائي وتقييمها في سياق شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية ونظم 
الحماية الاجتماعية, 

. وفي أبريل 2009, أنشأت الأمم المتحدة أيضا مجلسا للحماية الاجتماعية 506181 
270:63 لمساعدة الحكومات من خلال تزويدها بقانئمة من الأنشطة 
الأساسية للحد من الضعف الاقتصادي والاجتماعيء بما في ذلك الخدمات الاجتماعية 
والتحويلات الاجتماعية. وسيعمل هذا ا مجلس على مساعدة الحكومات على مراجعة 
وإصلاح برامجها القائمة. وتعتمد بعض الدول في المنطقة بالفعل على المساعدات 
الدولية لعمل ذلك. على سبيل المثال» يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنهائي 1721572 
الأردن في وضع استراتيجية للأمن الغذائي (2 11115 هسه صهل 01[ كه امع تصمي؟ 60 
0) كما يساعد مصر في تخطيط وتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية المشروطة. 

ومن المهم الإشارة إلى ضرورة إدماج برامج شبكات الأمان الاجتماعي في منهج 
شامل مكافحة الفقر والجوع. كما يجب أن تقترن شبكات الأمان لمواجهة الجوع 
بالتنمية المتوسطة إلى الطويلة الأجل لمصلحة الفقراء مثل الاستثمارات في التنمية 
الريفية. وتنظيم الأسرة, والتعليم. والتغذية. وخلق فرص العملء. للقضاء على 
الأسباب الجذرية للفقر وقصور الأمن الغذائي والجوع. وفي المقابل» تعد شبكات 
الأمان الفعالة والمرنة من الأمور الحاسمة في المساعدة على تجنب الاستثمارات غير 
الكافية في الصحة والتغذية والتعليم. ويقر البنك الدولي (د2009 علصجظ 104هه11). 
على سبيل المثالء بأن الاستثمار في التعليم (خصوصا تعليم الإناث). بما في ذلك 
التثقيف بشأن تحسين التغذية. فضلا عن الاستثمار في برلمج تنظيم الأسرة. يجب 
أن يشكل جزءا مهما من منهج المنطقة إزاء الأمن الغذاني. 


دراسة حالة: استراتيجية الأمن الغذاني الجديدة في اليمن 

يقدم اليمن مثالا جيدا لبلد عربي أدخبل استراتبجية شاملة جديدة للأمن 
الغذالي استجابة لأزمة الغذاء العالمية التي اشتملت على عديد من المناهج التي 
نوقشت في هذا الفصل وبعض الغصول السابقة. ومنها: الاندماج في أسولق الغذاه 
العالمية. ودعم الزراعة. وإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي. ويعد اليمن واحدا من 
أكثر البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذالي في العام العربي» ووفقا لمؤشر الجوع 
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إصلاح بتبيكات الامان الاجتماعي 

العالمي» فإن 10 بلدان فقط في العالم تسجل ما هو أسوأ من اليمن من حيث قصور 
الأمن الغذائي. 

ولقد وضعت خطة عمل تجسّدت في سبع نقاط لتحقيق هذه الأهداف: (1) 
إصلاح منظومة دعم البترول» (2) تحسين مناخ الأعمال التجارية. (3) الحد من 
إنتاج القات!*' (عقار مخدر بسيط) واستهلاكه. (4) تحسين إدارة مخاطر الأمن 
الغذائي. (5) تنفيذ استراتيجية قطاع المياه. (6) الاستثمار العام ا مستهدف وتحسين 
تقديم الخدمات؟ (7) إطلاق حملة توعية عالية المستوى. وترتبط نقاط العمل 
ذات الأن قام: 1 و4 و5 و6 ارتباطا وثيقا بالسياسات التي ناقشناها في هذا الفصل 
والفصول السابقة فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي الأكثر عمومية. 

وقد ارتبط إصلاح منظومة دعم البترول بإصلاح أوسع لبرامج شبكة الأمان 
الاجتماعي في البلاد. ويتمتع اليمن بواحد من أعلى مستويات دعم النفط في 
العالم. ومع ذلك لديه واحد من أدنى معدلات الدخل للفرد. وفي العام 2010, بدأ 
التخلص التدريجي من دعم الوقود. والذي يتجاوز الإنفاق على التعليم والرعاية 
الصحية والتحويلات الاجتماعية. ولكنه هدد بزيادة قصور الأمن الغذائي عن طريق 
زيادة تكاليف إنتاج المزارعين وزيادة نفقات فقراء الحضر. ومع ذلك من المزمع 
استخدام الوفورات الضخمة في الميزانية المتوقعة من إنهاء الدعم النفطي لتحسين 
الأمن الغذاني من خلال زيادة الإنفاق على التحويلات المباشرة إلى الفقراىء فضلا 
عن تمويل استثمارات إضافية من القطاع العام في البنية التحتية المحسّنة لزيادة 
الإنتاجية الاقتصادية. 

وتعنى النقطة الرابعة لخطة العمل بتحسين إدارة مخاطر الأمن الغذائي. والتي 
تهدف إلى تعزيز وضع اليمن في أسواق الغذاء العالمية بجعل سوق استيراد الحبوب 
أكثر تنافسية, وذلك باستخدام التحوط في الأسواق الدولية. وتنمية الاحتياطي من 
ينا الوطنية والإقليمية. كما يجب تجسين إدارة ع ا 0 حدتها 


0 0010 م و ا ا ا 3 








(*) القات: هو نبات يرجح أن أصله من إثيوبياء وتصنفه منظمة الصحة العايلية على أنه عقار ضارء يمكن أن يسبب 
حالة خفيفة من الإدمان. ويشتهر اليمن بزراعته. وقد سبب أضرارا اقتصادية بالغة, كما فقد محصوله الأشهر على 
مستوى العاطم وهو البن. علاوة على أضراره الصحية. و يتعاطى القات بالفم حيث تمضغ الأوراق. وتسمى هذه العملية 
في اليمن «التخزين», ويسبب حالة من النشوة والنشاظ لكن سرعان ما تزول وتجرثي في جلسات خياصة وأحيانا ما 
يصاحبها التدخين. [المترجم]. 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 
على مستوى الأسر من خلال التحويلات الاجتماعية: بما في ذلك التحويلات المباشرة 
والنقود مقابل العملء وبناء الأصول المجتمعية من خلال الأشغال العامة؛ والمساعدة 
في الإعداد للمشاريع الصغيرة» وبرامج التغذية والرعاية الصحية. 

وتتمثل إحدى الدعائم الرئيسة لسياسات الحكومة المتعلقة بتحسين الإنتاج 
الزراعي والمنتجات الغذائية» بما في ذلك إنتاج الحبوبء وكذلك إنتاج المحاصيل 
الأخرى مثل البن؛ في الحد من استهلاك القات وإنتاجه - الذي يستخدم أكثر من 
0 في امائة من الياه الشحيحة في اليمن - وهو الذي يعد مصدرا لدخل المزارعين. 
وستفرض ضريبة على زراعة القات. واستخدام عوائدها للارتقاء بالتنمية الزراعية 
للمحاصيل الأخرى من دون القات. وسيدعم هذا الأمر بتنفيذ استراتيجية قطاع 
المياه التي أعدّت للحد من استخدام المياه الجوفية وإعادة توزيع استخدامها. 

ويشكل تنظيم الأسرة. بما في ذلك الاستفادة من تجربة إيران الناجحة في خفض 
معدلات الواليد؛ عنصرا آخر في استراتيجية الأمن الغذائي اليمنية» مثل تحسين 
خدمات الرعاية الصحيةء ولا سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات. والتوعية في مجالي 
الصحة والتغذية. 

ومن الواضح أن الحكومة اليمنية ترى أن الأمن الغذائي مشكلة متعددة الأوجه 
تتطلب كذلك حلا متعدد الأوجه. وقد ابتكرت بنية مؤسسية تضع استراتيجية الأمن 
الغذائي الجديدة في البلاد في قلب الحكومة في وزارة التخطيط بدلا من النظر إلى 
الأمن الغذائي بوصفه مسألة لإنتاج الغذاء فقط تحت مسؤولية وزارة الزراعة. 
ولا يقتصر المنهج الشامل المتضمن في نقاط العمل السبع على عديد من أنواع 
الإصلاحات المحددة التي ناقشناها في هذا الفصل والفصول السابقةء مثل إصلاح 
شبكة الأمان الاجتماعيء ولكنه أيضا تجاوز تلك الإصلاحات ليتضمن النظر في عديد 
من الاحتياجات التنموية الشاملة لليلاد. 
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الخائمة 


يعد مفهوم الأمن الغذائي مفهوما متعدد 
الأبعاد. والحجة الأساسية لهذا الكتاب هي أنه. 
على هذا النحوء لا يمكن النظر إليه من منظور 
اقتصادي فقط. ولا يمكن تحقيقه من خلال 
سياسة واحدة أو استراتيجية واحدة فقط. ويرتبط 
تحقيق الأمن الغذائي - في الحقيقة - ارتباطا وثيقا 
باستراتيجية التنمية الشاملة للبلد وكذلك بهياكله 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وكما يتبين 
من تحليل العوامل الجيوسياسية وكذلك أحداث 
الربيع العربيء فإن الاقتصاد السياسي للغذاء يمثل 
بعدا بالغ الأهمية في الأمن الغذائي. ولقد ناقشنا 
أن أحد الأسباب التي جعلت الغذاء يؤدي دورا 
في الربيع العربي هو أن كثيرا من الدول العربية, 
على الرغم من أنها سجلت معدلات نمو اقتصادي 
سليمة» لمم تؤمّن النمو الشامل المساند للفقراءء 
وبعبارة أخرىء فإن استراتيجيتهم الشاملة للتنمية 


كانت معيبة. 


أل 

«إن الخلط بين الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء والأمن الغذائي» خصوصا في 
منطقة معرضة للحفاف مثل العام 
العربي؛ يفترض خطأ أن الإنتاج المحلي 
هو ظريقة أقل خظورة لثلبية الظلب 
المحلي من الاعتماد على التجارة 
الدولية». 





لوفغرين وريتشاردز 
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الاقتصاد النسياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 

يعد الحد من الفقر وتأمين الدخل من المتطلبات الرئيسة للأمن الغذالي. لم 
يترجم النمو الاقتصادي السريع في العام العربي خلال العقد الأول من القرن الحالي 
إلى تخفيض أعداد الفقراء لثلاثة أسباب: استمرت البطالة في الارتفاع (الذي كان في 
جزء منه نتيجة لقوة العمل السريعة النمو)؛ وكان خلق فرص العمل يحدث إلى 
حد كبير في القطاع غير الرسمي ذي الأجور ا لمنخفضة؛ وليس في القطاع الرسمي ذي 
الأجور المرتفعة؛ وضمن القطاع الحكومي الرسميء انخفضت الأجور الحقيقية (ذاله 
0 81020811 224)؛ وبالتالي لم يكن النمو مؤازرا للفقراء ولا شاملا. بالإضافة 
إلى ذلك. تركز جزء كبير من النمو حول الخدمات النفطية والحكومية (14:م14 
8 علننة8), مع القليل من التحول الهيكلي لاقتصادات المنطقة نحو التصنيع 
والخدمات غير الحكومية الموجهة نحو التصدير. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفرد يقيا ككلء كانت حصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة 
عند 13.4 في امائة (6 عتدع5 ,2010 .21 © «عودمزواء:8)., باستثناء تونسء وقد 
انخفضت أو ظلت ثابتة على مدى العقود الماضية. 

ويتيح المنعطف الحالي الذي يُعد حصادا لأزمة الغذاء العالمية والربيع العربي 
فرصة لإعادة تقييم الأمن الغذائي ليس في العالم العربي فقطء بل لاستراتيجيات النمو 
والتنمية في المنطقة أيضا. كما تدعي المنظمات الدولية أن السياسات القديمة القائمة 
على الثروة النفطية. والتدخل الحكوميء والتصنيع البديل للاستيراد.ء وعمليات إعادة 
التوزيع غير الموجهة؛ يجب استبدالها بالتنويع الاقتصادي, وإتاحة دور أكبر للقطاع 
الخاص, وتركيز أكبر على النمو المساند للفقراء (.له © عععمنوك:8 :2009 272يجن 
2,20 بيد أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت السياسات المتجذرة في النيوليبرالية 
قادرة على توليد نوع من النمو الشامل المطلوب في المنطقة. 

وثمة حاجة إلى متطلبات أكثر جذرية» بما تضمه من زيادة دخل الفقراء من 
خلال أصولهم؛ ورفع جودة هذه الأصول التي يحوزونهاء وتحسين إنتاجيتهاء وإعادة 
توزيع الأصول داخل اقتصاد الدولة على الفقراء. وتشير الدراسات الإمبيريقية إلى أنه 
إذا كانت درجة التفاوت أقلء فإن التأثير ات التي تخفض الفقر والناتجة لأي معطى. 
تعني نموا أكثر للدخل (21 - 19 :9 ,2000 1102لت1825). إن توفير التعليم اللائق 
للفقراء من أجل التوظيف. إلى جانب توفير الأراضي ورؤوس الأموال. مع عمق 
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الخائمة 
التركيز على المناطق الريفية؛ تعد من المتطلبات الرئيسة للأصول. وسيتطلب النمو 
الحقيقي للأجور زيادة الصادرات كثيفة العمالة في الصناعات التحويلية والخدمات 
مع تحقيق عوائد إنتاجية. وم تعمل البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في 
المنطقة؛ باستثناء تونسء على تنويع صادراتها المصنعة بشكل جوهري. 
وتمثل السياسة السكانية مجالا آخر للسياسات التي لها دور رئيس في الأمن الغذائي 
في المنطقة في المستقبلء حيث تعد ال منطقة واحدة من أعلى معدلات النمو السكاني 
على مدى العقود القليلة الماضية, مع انخفاض معدلات الوفيات؛ في حين انففضت 
معدلات الخصوبة بوتيرة أبطأ بكثير. وقد أفضى ذلك إلى تحول ديمموغرافي حدث 
بموجبه نمو سريع في عدد الشباب. وإذا أمكن العثور على فرص عمل لهؤلاء الشباب 
النشطين اقتصادياء فإن هذا الوضع يعد ميزة دبموغرافية كبيرة تتجسد في انخفاض 
نسبة الإعالة. وزيادة السكان النشطين اقتصادياء وزيادة المدخرات والاستثمار. فمن 
دون العمالة. تصبح هذه الهبة الديموغرافية لعنة. حيث ترتبط بها مستويات عالية 
من بطالة الشباب والاضطرابات الاجتماعية ومزيد من الأفواه التي تحتاج إلى الطعام. 
وبغض النظر عن تلك الهبة الدبموغرافية المحتملة. تشير التقديرات إلى أنه 
بحلول العام 2050 سيزيد عدد سكان المنطقة من 390 مليون نسمة إلى نحو 655 
مليون نسمة؛ وينبغي أن تشكل الجهود الرامية إلى الحد من هذا النمو السكاني 
عن طريق خفض معدل الخصوبة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الأمن الغذائي 
في المنطقة. وتقدم إيران دروسا مفيدة في هذا الصدد للبلدان التي لاتزال لديها 
معدلات خصوبة عالية مثل اليمن والأردن وسورية. ويشير كل من المعهد الدولي 
لبحوث سياسات الغذاء (40 - 37 .مم ,2010 .21 )ع «ععصزواء8) والبنك الدولي 
(2009 علصدظ 180:14) إلى أن التعليم: لاسيما تعليم الإناث. يجب أن يُنظر إليه 
أيضا على أنه يتضافر بقوة مع الأمن الغذائي في المنطقة العربية. حيث إن هناك 
علاقة قوية بين عدم المساواة بين الجنسين والجوع. في حين أن تحسين صحة اللمرأة 
وتغذيتها يمكن أن يكون لهما آثار إيجابية. 
وقد أوضحت الإسكوا (6 عتتاع5 ,2010 55©788) وأيضا برايسنغر وزملاؤه 
(1 عتنعة ,2010 .21 أء مععهزواء:8) الروابط بين الأمن الغذاني والأبعاد المتعددة 
للتنمية. ويرى برايسنغر وزملاؤه (2010 .له اء +#عوصزواء:8) أن القطاعات 
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(الثنائيات) الرئيسة للأمن الغذائي هي: النقل/التجارة؛ والصحة العامة/ التعليم؛ 
والزراعة/ المياه؛ في حين تقدم الإسكوا أربعة سياقات متفرقة مع المؤشر الشامل 
للجوع بالنسبة إلى بلدان الإسكوا التي تموضعت مقابل أربعة أبعاد مختلفة 
للتنمية: نصيب الفرد من الدخلء والتصنيع وحصة تصدير الخدمات (لتوضيح 
درجة التنوع الاقتصادي). وعدم المساواة في الدخلء والإيرادات الضريبية. وقد 
وجدت هذه السياقات المتفرقة أن ثمة علاقة ارتباط قوية بين المؤشر الشامل للجوع 
وبين المتغيرات المستقلة التي تقيس الأبعاد المختلفة للتنمية. 

وبالنظر إلى أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الشاملة 
للبلد؛ فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب اتباع منهج متعدد الأبعاد. وفي هذا الصدد. 
فإن الاتجاهات الحديثة المتعلقة بالسيادة الغذائية في المنطقة. أي التركيز المتجدد 
على الإنتاج المحلي للغذاءء. يمكن أن تثير القلق. يقترح التركيز على أن صُنَاع السياسة 
يميلون إلى: رؤية الأمن الغذائي مرادفا لإنتاج الغذاء والزراعة المحلية» وفي بعض 
الحالات. مثل حالة الأردن, يؤدي ذلك إلى ترتيبات مؤسسية دون المستوى الأمثل, 
مثل [عطاء وزارة الزراعة الريادة في استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد بدلا من 
تحديد موقع القيادة على أعلى مستوى للحكومة. مثل رئيس الوزراءء. أو الرئيسء أو 
مكتب الملك؛ ويكون لها دور تنسيقي على أساس منهج متعدد المؤسسات. 

وعلى الرغم من أن الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي يؤديان دورا في المساعدة 
على تحقيق الأمن الغذائي. نظرا إلى الإمكانات الزراعية المحدودة للمنطقة؛ فإنه 
من الأهمبة بمكان توفير التنويع الاقتصادي والتجارة على الصعيد الوطنيء وتنويع 
مصادر العيش والوصول إلى أسواق الغذاء على المستوى الفردي. ويتطلب تحقيق 
ذلك نموا شاملا لمصلحة الفقراء, مما يولد فرص العمل وفرص كسب الرزق لجميع 
أفراد ا مجتمع. 

ويتطلب تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه الفرص تحسين التعليم والرعاية 
الصحية: وزيادة المساواة بين الجنسين, والاستثمار في رأس امال البشري والبنية 
التحتية الادية. وإعادة توزيع الأصولء وتهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية. 
وبالإضافة إلى ذلك. تشير الإسكوا (79 .م ,2010 850188) إلى أن تعزيز سبل 
المعيشة الريفية سيتطلب - بدلا من مجرد الزراعة - تحسين أنظمة حيازة وملكية 
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الأراضي؛ حتى يتمكن المزارعون من استخدام أراضيهم بوصفها ضمانا أو استئجارها 
أو التصرف فيها من أجل تقوية حراكهم الاجتماعي» وتنويع مصادر العيش. 

وتعد مناقشة جميع أبعاد استراتيجيات التنمية المستقبلية للدول العربية أمرا 
يتجاوز نطاق هذا الكتاب. حتى إن كانت تؤثر في الأبعاد المختلفة للأمن الغذالي. 
بيد أنه من الواضح أن تحقيق الأمن الغذاني على المستوى الفردي يتطلب إدماج 
قضايا الغذاء والتغذية في استراتيجية التنمية الشاملة للبلدء وكذلك في الاستراتيجيات 
القطاعية مثلما في مناهج القطاعات متسعة النطاق التي تشمل الجوانب الأربعة 
لسياسة التنمية التي حللناها يتعمق: اقتناء الأرا اضي وغل باو 1120 (أو ما 
يسمى الاستحواذ على الأراضي 520ج 1224) في الخارج؛ وتوطيد التكامل في الأسواق 
العلمية للغذاءء وتطوير القطاع الزراعي. وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي. 

وعلى الرغم من أن الشرط الأساس لتحسين الأمن الغذائي في العالم العربي 
هو تشجيع النمو الشامل لمصلحة الفقراءء فإن النمط المحدد لهذا النمو سيكون 
خاصا بكل بلد على حدة: ونظرا إلى اعتماد المنطقة على الواردات الغذائية: فإن 
النمو القائم على التصدير لتوليد النقد الأجنبي اللازم لدفع ثمن هذه الواردات 
سيكون أمرا مهماء لاسيما بالنسبة إلى البلدان التي يعتبرها كل من برايسنخر 
وزملائه (2012 .21 ]© #ءوصنواء8) على مستوى عال من قصور الأمن الغذائي 
الكلي (أي ارتفاع نسبة الواردات الغذائية إلى إجمالي الصادرات وصافي التحويلات 
المالية - مثل الجزائر ومصر والأردن ولبنان وسورية واليمن وموريتانيا والمغرب 
والضفة الغربية وغزة). ويرى برايسنغر وزملاؤه (2012 .له )© مع صلواعء8) أن 
تحديد نوعية الصادرات التي ينبغي على كل دولة الترويج لها؛ يعتمد على عدة 
أمورء من بينها: الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية, ولكن ربما تتضمن تصدير 
الفاكهة والخضراوات إلى أوروبا والخليج والسياحة والطاقة المتجددة مثل الطاقة 
الشمسية. وعلاوة على ذلكء وبالنظر إلى أن النمو في قطاعي الصناعة والخدمات 
يبدو أنه يعمل لمصلحة الفقراء في المنطقة العربية - وإن كان بدرجة أقل من 
بقية العالم - فإن الصادرات من هذه القطاعات تحتاج أيضا إلى التشجيع: وئمة 
حاجة إلى الأبحاث لزيادة الطابع المساند لمصالح الفقراء لهذا النمو لجعله يتماثى 
مع المعدلات العاطية. 
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ولا بد من ترافق النمو الذي يعمل لمصلحة الفقراء مع شبكات الأمان الاجتماعي 
المناسبة» لاسيما في الدول التي تعاني قصور الأمن الغذائي على المستوى المصغر أو 
مستوى الأسر. كما يجب أن يولد النمو فرص العمل والدخل للفقراء.ء ويجب على 
الحكومات أن تنفق العوائد الضريبية المتزايدة الناجمة عن النمو الاقتصادي في 
مصلحة الفقراء. وتتطلب هذه الأخيرة إصلاحات صارمة على الإنفاق الحكومي, 
لاسيما الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي» حيث تبين الأبحاث أن الإنفاق العام 
في أجزاء كثيرة من العام العربي ليس كفؤا في توليد النمو الاقتصادي ()© 876151287 
2 ,13 201 .21) ولا يتسم بالفاعلية أو الكفاءة في معالجة الفقر (ال مرجع نفسه). 
وهناك حاجة ملحة إلى إصلاح الإنفاق العام في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة 
العربية التي تعاني بالفعل قيودا مالية» وقد واجهت ضغوطا مالية متزايدة نتيجة 
لاستجابات الحكومة لأزمتي أسعار الغذاء والوقود, والربيع العربي. 

وتواجه الحاجة إلى إحداث نمو اقتصادي شامل في مصلحة الفقراء بوصف ذلك 
دربا مؤديا إلى التصدي للفقر وقصور الأمن الغذائي في ال منطقة العربية عدة تحديات 
رئيسة تتجسد في: القيود على الموارد الطبيعية. لاسيما النقص المتوقع في المياه في 
المنطقة في المستقبل؛ واستمرار النمو السكاني المرتفع والتوسع الحضري السريع؛ 
واستمرار النزاعات السياسية» وأبرزها النزاع العربي - الإسرائيلي. وكذلك النزاعات 
الجارية في سورية والعراق؛ والشكوك السياسية والاقتصادية الناجمة عن الربيع 
العربي والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؛ وأخيرا تغير المناخ. 

تشكل النزاعات تهديدا خاصا للأمن الغنزرائي في المنطقة (2010 85018/4). 
وتسلط دراسة الإسكوا الضوء على خمسة بلدان ربما أثر فيها النزاع المسلح والعنف 
السياسي الأخير في الأمن الغذائي. وهي العراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمن. 
ومنذ صدور دراسة الإسكواء تضيف أحداث الربيع العربي مزيدا من البلدان إلى 
القائمة, أبرزها: ليبيا ومصر وسورية. ويمكن لهذه النزاعات أن تؤثر في الأمن الغذائي 
من خلال قنوات مختلفة: تجريف الأراضي الزراعية, ونشر القنابل العنقودية 
والألغام, وقتل الماشية. وتدمير الآلات. وإعاقة الوصول إلى الأسواق. وتثبيط 
الاستثمارات الزراعية والتحديثء. والحد من الإيرادات الحكومية للنفقات على 
شبكات الأمان الاجتماعيء والحد من النمو الاقتصادي. وظهور اللاجئين (5850:18/84 
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2.م ,2010). ويشير تقرير الإسكوا إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين النزاعات 
وقصور الأمن الغذائي يمكن أن تكون ثنائية الاتجاه من الناحية النظرية. حيث إن 
قصور الأمن الغذائي يمكن أن يكون سببا ونتيجة للنزاعات في آن واحد. فإنه في العالم 
العربي غالبا ما يكون نتيجة لذلك, ولكنه أيضا «مضاعف للتهديدات» بحيث يمكن 
أن يكون تحسين الأمن الغذائي مصدرا لتخفيف حدة النزاعات. 

بالإضافة إلى أن الإقرار بأن الأمن الغذائي مفهوم متعدد الأبعاد لا يمكن فصله 
عن استراتيجية التنمية الشاملة للبلد. فقد ناقشنا أيضا أن له بُعدا سياسيا قويا. ومن 
الناحية التاريخية: كان للبعد الجيوسياسي للغذاء تأثير عميق في الدول العربية» وفي 
الآونة الأخيرة أدت الأزمة العايمية للغذاء دورا رئيسا في إشعال أحداث الربيع العربي. 
واستجابة لذلك. بدأت الحكومات العربية في إعادة تقييم نهجها إزاء الأمن الغذالي. 
وقد صغنا مصطلحا يعكس هذا النهج الجديد. ألا وهو: السيادة الغذائية الكلية 
اع اعدء5017 18000 مع 813 ). 

ونحن لا نستخدم هذا المصطلح بالطريقة التقليدية على مستوى الفرد. بل 
بطريقة جديدة على مستوى الدولة القومية. وقد عرّفناه بأنه نهج وطني للأمن 
الغذائي يسعى إلى الحصول على السلطة والسيطرة على الإمدادات الغذائية لبلد ما 
بطريقة تواجه في الأغلب إملاءات قوى السوقء مثل الليزة النسبية الدولية. كانت 
السيادة الغذائية الجديدة واضحة بطريقتين: 

(1) من خلال الرغبة في إنتاج مزيد من الأطعمة محلياء خصوصا الحبوب. وبعبارة 
أخرىء التحرك نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. و(2) من خلال المحاولات. 
خصوصا من قبّل دول الخليج الأكثر ثراء؛ للحصول على الأراضي في الخارج؛ بوصف 
ذلك مصدرا 0 ا لتلبية احتياجاتهم الغذائية» وتجاوز الأسواق العاطية. 

وفيما يتعلق بالسيادة الغذائية. فإن للقطاع الزراعي دورا يؤديه في المنطقة 
العربية على الرغم من أن نطاق هذا الدور خاص بكل بلد. وهو أكبر في بلدان مثل 
مصر وسوريةء حيث إن لديهما قطاعات زراعية كبيرة نسبيا. ومع ذلكء فإن القطاع 
الزراعي» بالإضافة إلى إنتاج الحبوب» لديه إمكانات أوسع لتعزيز الأمن الغذائي 
على المستويين الكلي والجزي. فعلى المستوى الكليء يمكن أن يقلل من الحاجة إلى 
الواردات الغذائية من خلال زيادة إنتاج الغذاء المحليء في حين يمكن للصادرات 


03ؤ2 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 
الزراعية أن تولد النقد الأجنبي للمساعدة في شراء الواردات الغذائية. كما بمكن أن 
يساعد في تحسين الأمن الغذائي على المستوى الجزئي أو مستوى الأسرة المعيشية من 
خلال توفير الدخول إلى فقراء الريف سواء بوصفهم ملاكا للأراضي الزراعية أو عمالا 
ريفيين على حيد سواء. 

وتشير الدلائل إلى أن النمو الزراعي في المنطقة العربية لا يميل إلى أن يكون 
مراعيا لمصالح الفقراء» في تناقض حاد مع المناطق الأخرى (.21 ا ععم5زواع:8 
2؛ ومن ثم ينبغي إجراء بعض الدراسات للتأكد من أسباب هذا التناقض 
ومعالجته. وفي هذا الصدد. ربما تكون الدروس من بلدان أخرى مفيدة» ففي أفريقيا 
(كينيا) على سبيل المثالء يدل النجاح الأخير على إمكانية زيادة إنتاجية صغار 
المزارعين (2009 3926[ 320 ذم لم ). 

أظهرت الدراسات التي تناولها الكتاب الراهن أنه مع ظهور مفهوم «السيادة 
الغذائية» في العام العربيء من المحتمل أن يكون هناك توتر متزايد بين صناع 
السياسة المحليين والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالدور الذي ينبغي أن تؤديه 
ا راعة العربية في تحقيق الأمن الغذائي. في حين أن عديدا من اكرات العربية 
تبدي عزوفا عن الاعتماد على استراتيجية الأمن الغذائي القائمة على التجارة, والتي 
تشمل الصادرات الزراعية؛ مفضلة بدلا من ذلك التركيز على إنتاج الغذاء محلياء 
خصوصا الحبوبء. كما يتضح في دراسات حالتي لبنان والأردن (2014 صدعممدة). 
وتواصل المنظمات الدولية الدفع من أجل الاستراتيجية السابقة. فعلى سبيل المثالء 
دعا المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء إلي التحول الهيكلي داخل القطاعات 
الزراعية للعديد من الدول العربية من أجل إيجاد فرص عمل لفقراء العمال 
الريفيين ذوي المهارات المنخفضة؛ حيث يرى أن إنتاج الخضراوات يتطلب عمالة 
أكثر من عمالة إنتاج الحبوب. مما تتيح فرصا هائلة للتحول إلى المحاصيل النقدية 
الموجهة إلى التصدير للبلدان التي لديها نسبة كبيرة من الحبوب المروية, مثل مصر 
وسورية (32 .م ,2012 .1ه )© وعم صاداء8). 

وعلى غرار ما سبق» يستشهد المعهد ذاته بمثالي ا مغرب وتونسء اللذين لديهما 
قطاع كبير من الصناعات الزراعية والتصديرية ذات الصلة التي تستوعب الفوائض 
المهمة للعمالة الريفية. بوصفهما مثالين لدول عربية أخرى يمكن السير على خطاها. 
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كما أن تقرير البنك الدولي عن التنمية في العام للعام 2008 لأصدظ 14:ه18 
8 ) يقدم النصح بأن يكون التحول من السلع الأساسية إلى محاصيل عالية 
القيمة للتصدير هو الأولوية الزراعية العليا للدول العربية» على الرغم من أنه 
يعترف بأنه في البلدان التي بها خليط من مياه الأمطار والزراعة المروية مثل بلدان 
المغرب العربي والمشرق» يكون من شأن تسعير لياه أن يخلق انقساما طبيعياء حيث 
يمكن الاستمرار في زراعة بعض الحبوب في ظل ظروف مياه الأمطارء بينما تحصل 
المحاصيل عالية القيمة على الري. ويقول البنك: 
هناك توازن معقد من المزايا والتضحيات التي ينطوي عليها استيراد 
كمية أقل من الحبوبء أو الحصول على مزيد من عوائد التصدير الزراعية, 
مع ما يستورد. ويجب إجراء تقييم دقيق للمقايضات بين هذه الخيارات 
عند النظر في سياسة المياه التي تحدد اختيار الإنتاج. تعتبر المفاضلة فريدة 
من نوعها في كل بلد. وهذا يتوقف على احتياجاتها الغذائية والإمكانات 
الزراعية المتاحة لديها (7 - 36 .مم ,20098 علصدهظ 14ه18). 
ومع ذلك, حتى مع هذا التحفظء فإن رسالة البنك واضحة إلى حد ماء فهي 
تستشهد بالمغرب بوصفه واحدا من البلدان القليلة في المنطقة التي لديها القدرة 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب. ومع ذلك تشير إلى أن تكلفة هذه السياسة 
ستكون. على فترة 11 سنةء 16 مليار دولار (المرجع نفسه. الشكل 5 - 5). 
كما يعارض لوفغرين وريتشاردزء في بحث بالمعهد الدولي لبحوث سياسات 
الغذاء (2003 #عمة28 551502داء1015 1728111), مفهوم السيادة الغذائية مع ما 
ينطوي عليه من الاكتفاء الذاتي الغذاني: 
يعد العامل الأساس لزيادة الأمن الغذائي على المستويين الوطني 
والأسري هو النمو الذي يراعي مصالح الفقراءء مدفوعا بقطاعات 
موجهة نحو التصديرء وكثيفة العمالة. وينبغي أن تخضع سياسات 
القطاع الزراعي لهدف النمو المساند للفقراء وليس إلى هدف 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء. (1 .م ,2003 5لمقطاءن8 220 معمع1ه.1آ) 
ويرى لوفغرين وريتشاردز أن الخلط بين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والأمن 
الغذائيء خصوصا في منطقة معرضة للجفاف مثل العالم العربيء يفترض خطأ أن 
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الإنتاج المحلي هو طريقة أقل خطورة لتلبية الطلب المحلي أكثر من الاعتماد على 
التجارة الدولية.» ويستشهدان بعمل هازيل وزملائه (2003 .21 6ع 28132611) الذي 
يظهر أن نقص الإمدادات الغذائية المحلية بسبب الجفاف هو أكثر أهمية من نقص 
الواردات الغذائية بسبب الحظر. وقد تبدى استنتاج هازيل في دراسة دي روزا 
السابقة (25 .م ,1995 5و180ع10). 

كما يرى لوفغرين وريتشاردز أيضا أن التوسع السريع في مشروعات الري في 
المنطقة خلال العقود القليلة الماضية لا يمكن أن يستمر في ضوء الاحتياجات غير 
الزراعية المتنافسة على المياه. وأن هذا سيحد من قدرة الإنتاج المحلي للغذاء. 
ويريان على مستوى الأسر المعيشية أن التركيز على إنتاج الغذاء. خصوصا الحبوب, 
قد يزيد من الفقر وقصور الأمن الغذالي لأنه يحرم الأسر الفقيرة من فرصة زراعة 
منتجات ذات قيمة عالية (الفاكهة والخضراوات والثروة الحيوانية) للأسواق المحلية 
والخارجية. بيد أن تحليل لوفغرين وريتشاردز قد أجري قبل صدمات أسعار الغذاء 
العالمية وحظر التصديرء وبالتالي فإنهما لا يأخذان الأبعاد السياسية والاقتصادية 
لثل هذه الصدمات في الاعتبارء ف «الاعتماد على الواردات أصبح أكثر جاذبية من 
خلال اتجاه هبوطي طويل المدى في الأسعار العالمية التي من المتوقع لها أن تستمر 
في المستقبل (12 .م ,2003 ولتقطء81 لسة سعمعام.آ). 

وواصلت الإسكوا (2010 850188) أيضا الدعوة إلى اتباع منهج يغلب عليه 
الطابع التجاري إزاء الأمن الغذائي في المنطقة, وأوصت بتحرير التجارة (أي تخفيض 
التعريفات الجمركية وكذلك دعم المنتجين) بوصفه سبيلا إلى هذه الاستراتيجية. 
ويوصي تقريرها بإجراء تغييرات هيكلية في الزراعة بعيدا عن إنتاج أنشطة شديدة 
الحماية (الاقتصادية) ومكلفة وكثيفة الاستخدام للمياه مثل إنتاج اللحم البقري. 
ومنتجات الألبان. والسكرء والأرز. والحبوب (المحاصيل الغذائية الرئيسة)؛ والاتجاه 
نحو محاصيل تستخدم مزيدا من العمالة. وأكثر كفاءة في استخدام المياه مثل 
القطن والفاكهة والخضراوات (التي غالبا ما تكون موجهة إلى التصدير). ويُستخدم 
ا مفهوم الاقتصادي ل «الليزة النسبية» لتبرير مثل هذه التوصيات من خلال اتباع 
منهج أكثر استنادا إلى التجارة في الأمن الغذائي. 

ومع ذلكء يعترف تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بأنه قد 
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تكون هناك بعض العواقب السلبية لمثل هذا المنهج. بما في ذلك عدم استقرار 
الأسعار الناجم عن الأحداث الجارية في الأسواق العالمية. مثل حظر -الصادرات. 
فضلا عن احتمال خفض الدخل لنتجي محاصيل الحبوب والماشية, ل 
ومن ال مرجح أن تتجشم هذه الخسائرٌ الشرائح الأكثر ضعفا من سكان الريف. من 
صغار منتجي محاصيل الحبوبء ومزارعي الكفاف في المناطق البعلية, ورعاة الماشية 
الفقراءء في حين من المرجح أن يكون المستفيدون كبار المزارعين الذين يمكنهم 
الوصول إلى الأسواق الأجنبية مثل الاتحاد الأوروبيء وكذلك للمستهلكين في المناطق 
الحضرية: وفي هذا السياقء تصبح شبكات الأمان الفعالة مسألة حاسمة الأهمية. 

وسيكون من اللهم إجراء مناقشة سياسية صريحة ومستنيرة بشأن السياسات بين 
الدول العربية والمنظمات الدولية بشأن استراتيجيات الأمن الغذائي المستقبلية. ولكن 
يبدو من المرجح أن تركز الدول العربية على الأبعاد السياسية, في حين أن المنظمات 
الدولية ستظل متأثرة بشدة بالاعتبارات الاقتصادية مثل المفهوم النيوليبرالي للميزة 
النسبية الدوليةء والاستخدام الأمثل من الناحية الاقتصادية للموارد الشحيحة. بيد 
أنه ينبغي في نهاية المطافء. أن يكون على الدول العربية ذات السيادة أن تحدد 
استراتيجياتها الخاصة بالسيادة الغذائية. 

من أجل تيسير هذا النقاش ووضع سياسات مناسبة لضمان السيادة الغذائية 
في العالم العربي في المستقبل ثمة حاجة إلى بحوث جيدة تستند إلى بيانات للاسترشاد 
بها في هذه السياسات. وقد كان الحصول على البيانات في المنطقة العربية في الماضي 
هزيلا. وذكرت مجموعة دول العشرين 20©. في خطة عملها للعام 2011 بشأن 
تقلب أسعار الغذاء (2011 020)). أنه بالنسبة إلى العالم ككل. هناك حاجة ملحة 
إلى بيانات قطرية أكثر تحديثا وواسعة النطاق حول الجوع. بالإضافة إلى ذلك, أدرك 
المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء في العام 2009 أن منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا م تلاحظ في معظم الأحيان عندما يتعلق الأمر بالعمل على الأمن 
الغذائي. ولذلك شكل المعهد فريقا مخصصا للمنطقة. لقد تسارعت وتيرة أعمال 
الحواد في منطقة تر لويم حبك أفريقيا عقب الربيع العربي, نا كام من 


(#) بفشعل سعر الضمان مثلاً. [المترجم]. 
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المعهد عينه والإسكوا (2011 8501884 4صة 182821) إلى الحصول على بيانات 
أفضل في المنطقة العربية ولكي يتاح مزيد من البيانات للجمهور. وعلى سبيل المثال» 
يستشهد التقرير بحالات مصر ول مغرب وسورية واليمن وتونسء وهي التي م تتح 
لها نتائج الدراسات الاستقصائية الحديثة عن نفقات الأسر المعيشية. 

ولقد أكدنا في ثنايا هذا الكتاب الأبعاد السياسية للأمن الغذائي والسيادة 
الغذائية» وهذه الاعتبارات السياسية ذات صلة أيضا عندما يتعلق الأمر بمشروعات 
وخطة عمل البحوث. يتمثل أحد المتطلبات الرئيسة للبحوث في تحديد الجدوى 
السياسية للإصلاحات وتنفيذها وحيثما كان ضروريا لاستكشاف احتياجات 
الإصلاحاث المؤسسية والإدارية ع©ع2ة0783ع. على سبيل المثالء نمة حاجة ماسة إلى 
إجراء بحوث قطرية محددة فيما يخص سياسات دعم صغار المزارعين والمزارعات, 
وكذلك بشأن الكيفية التي يمكن بها تمكين المزارعين من تبني الإصلاحات اللازمة. 
إن الجغرافيا السياسية الجديدة لحيازة الأراضي في الخارج» كما أوضحنا في الفصل 
السادسء لا تسفر في كثير من الأحيان عن سيناريو مربح للجميع طثث١‏ - 1ة, كما 
تحتاج إلى مزيد من البحث للمساعدة في ابتكار طرائق يمكن بها للدول العربية أن 
تشارك في الزراعة في الخارج باستخدام نماذج لا تتكون ببساطة من «الاستحواذ على 
الأراضي 85م 1820». 

ولن تستمر المناظرات السياسية فقط بين الدول العربية؛ والمنظمات الدولية 
وا مواطنين العربء والأكاديميين فيما يتعلق بأنسب سياسات الأمن الغذائي في 
المنطقة في المستقبل. لكن سيواجه صناع القرار العرب أنفسهم قرارات صعبة؛ وقد 
ناقشت فصول مختلفة في هذا الكتاب إصلاحات متنوعة بمكن إدخالها لتعزيز 
الأمن الغذائي» مثل الاندماج الأفضل في أسواق الغذاء العالمية: وزيادة الإنتاجية 
والإنتاج الزراعي: وإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي. ومع ذلكء. تجدر الإشارة إلى 
أن متابعة هذه المجموعة الواسعة من السياسات والإصلاحات قد تنطوي على 
خيارات سياسية صعبة. ومقايضات. ونزاعات سياسية. فعلى سبيل المثالء من أجل 
تحفيز الإنتاج الغذائي المحليء تحتاج آلية الأسعار إلى تقديم أسعار عالية وجذابة ' 
للمزارعين للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية. ومع ذلكء فإن أسعار الأغذية 
المحلية مرتفعة السعر هذه يمكن أن تكون لها آثار سلبية في الرعاية الاجتماعية 
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وتضع ضغوطا إضافية على نظام شبكة الأمان الاجتماعي. وبالمثلء يمكن للحوافز 
التي تقدمها الحكومة للمزارعين أن تضغط على الحسابات الالية, مما يترك القليل 
من أجل شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى؛ التي تشكل 
عنصرا ضروريا للأمن الغذاني. 
ومن الواضح أن صانعي السياسات لديهم خيارات صعبة ليتخذوهاء وأن مثل 
هذه الاختيارات ستكون مدفوعة باعتبارات سياسية واقتصادية بحتة أيضا. وتوفير 
البيانات والبحوثء مثل الليزة النسبية الظاهرة وتحليل مصفوفة تحليل السياسات 
(2014 سمعتسةط)ء تزود صانعي السياسات بنوع المعلومات التي يمكنهم 
استخدامها للمساعدة في التوصل إلى قرارات سياسية سديدة من خلال توضيح 
الإيجابيات والسلبيات من الخيارات والمبادلات المختلفة. لكن في نهاية المطاف 
تظل هذه الخيارات «سياسية». بيد أنه في أعقاب الربيع العريء ثمة أمر جلي: إن 
ا مواطنين العرب أنفسهم بحاجة إلى المشاركة الكاملة والحرة في العملية السياسية 
لصنع السياسات هذه. لأنه على الرغم من أن أسعار الغذاء كانت عاملا محفزا في 
الانتفاضات,؛ فإن ما أراده المواطنون العرب هو في النهاية: الحرية والدمموقراطية 
وتقرير المصير. 
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الفصل الأول 

(1) يعرف الائتلاف الدولي للأرا اضي 0211105) 20ق.آ 3]10281م:6 م1 في إعلان تيرانا الصادر 
في مايو 2011 «الاستحواذ على الأراضي» على أنه اقتناء أو امتياز للأرض يشمل واحدا 
أو أكثر من الأمور التالية: (1) انتهاك لحقوق الإنسانء لاسيما الحقوق المتساوية للمرأة؛ 
(2) لا تستند إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لمستخد مي الأراضي المتضررين؛ (3) 
لا تستند إلى تقييم شاملء أو في تجاهل للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية: بما في 
ذلك الطريقة التي تميّز بها بين الجنسين؛ (4) لا تستند إلى عقود شفافة تحدد التزامات 
واضحة وملزمة حول الأنشطة والتوظيف وتقاسم المنافع؛ و(5) لا تعتمد على التخطيط 
الديموقراطي الفعال والرقابة المستقلة والمشاركة الفعالة. 

(2) وقد ادعى هيدي وفان (2010 5 0ة 'إع11630) أن الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز 
التي حدثت بشكل رئيس في الأشهر القليلة الأولى من العام 2008 كانت زيادات وهمية 
ناجمة عن قيود التصدير من قبل عديد من المصدرين الرئيسيينء وعن المواد ال مستوردة 
احترازيا بكميات كبيرة من قبل المستهلكين الدوليين الرئيسين بدافع الهلع. 

(3) غالبا ما كان السيب في انخفاض الأسعار العالمية للغذاء قبل العام 2007 هو الدعم 
الزراعي الذي تقدمه البلدان الغربية. مما أدى إلى انخفاض أسعار الغذاء بصورة غير 
طبيعية وإغراق الصادرات الغذائية الرخيصة إلى الاقتصادات النامية والناشئة. 

(4) انظر: تتتخطاممظا_ءدع 1110 /ن اما بع زه.مةا يدر 


الفصل الثاني 

(1) تشير نتائج الانحدار”*! إلى أن مؤشر أسعار الغذاء ومؤشر أسعار النفط كانا مرتبطين 
ارتباطا وثيقا منذ العام 2000 خصوصا عندما تكون أسعار النفط أعلى من مستوى 
معين (عادة فوق 60 دولارا للبرميل) (7 ,م ,2010 850178/4), 

(2) بين العامين 1992 و2002, تلقت ست من بلدان عينة ويلسون وبروينز المعونة الغذائية: 
الأردن ولبنان وإيران وسورية وإسرائيل وفلسطين. خلال هذه الفترة. خفض الجميع من 
اعتمادهم على المساعدات الغذائية. 

(3) مؤشر الجوع العاءلي هو مؤشر متعدد الأبعاد لقياس الجوع من خلال الجمع بين ثلاثة 
مؤشرات موزونة بالتساوي: (1) نسبة ناقصي التغذية كنسبة مئوية من السكان. (2) 
انتشار الأطفال ناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس ستواتء و(3) معدل 
وفيات الأطفال دون سن الخامسة. يتراوح المؤشر من 0 إلى 100: وتكون 100 هي أسوأ 
درجة (2011 18221), 

(4) وقد اختار المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الانحدار بين مؤشر الجوع العالمي. 
ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجماليء ووؤجد من الاختبار أن الجوع يتراجع بزيادة 
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. وأيضا كانت النتيجة أن المناطق التي تكون 
فيها نقاط بيانات مؤشر الجوع العالمي فوق خط الانحدار لديها درجة جوع أكثر مما 
هو متوقع بالنظر إلى دخل الفرد. والعكس صحيح. وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأدنى 

وشمال أفريقياء فإن نقاط بيانات مؤشر الجوع العالمي قريبة جدا من خط الانحدار. 


الاسسس سه سدسم 221 وي 7 2 د 


(*) مماؤةعموعع: اختبار إحصائي متقدم يقيس العلاقة بين المتغيرات وإثبات ما إذا كانت هناك 
علاقة أو تأخير حقيقي أم لا إحصائيا . 
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(5) هذا يطابق الأحداث في الولايات المتحدة. فقبل أربعة عقود. روجت الولايات المتحدة 
لسياسة غذائية رخيصة أدت إلى خفض النسبة المئوية للدخل ال منفق على الغذاء بنحو 
0 في اللائة. لكن في الوقت نفسه ارتفعت الكمية التي ضرفت على الصحة إلى ثلاثة 
أمثالها تقريباء وكان معظم هذا الارتفاع بسبب الأمراض المرتبطة بالنظام الغذاني. 
والسمنة (20114 18281). 

(6) لاحظ كيف أن المقاييس المختلفة للأمن الغذائي من قبل مؤلفين مختلفين تأتي مع 
تصنيفات قُطرية مختلفة. على سبيل المثال, وفقا لويلسون وبروينز, يعاني الأردن قصورا 
في الأمن الغذاني بدرجة كبيرة, في حين أن دياز بونيللا وزملاءه يصنفون الأردن على أنه 
يعاني بدرجة متوسطة قصور الأمن الغذاني. 


الفصل الثالث 

(1) كانت فصر في السابق مصدرا للغذاء. ؤولكنها الأن تستورد كميات كبيرة من المحاصيل 
التي كانت مكتفية ذاتيا منها سابقا. كما تعاني دلتا النيل. وهي منطقة زراعية خصبة 
تقليدياء من تملح التربة بسبب الري المكثف وتسلل مياه البحرء مع ارتفاع البحر الأبيض 
المتوسط ببطء. قد تفقد هذه المنطقة؛ التي قدمت تقليديا أكثر من نصف احتياجات 
مصر الغذائية. الكثير من إنتاجيتها خلال العقود القليلة المقبلة. 

(2) المخاوف بشأن الأمن الغذائي جعلت العديد من البلدان في العالم العربي مترددة في 
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. إن اعتمادهم الكبير على الغذاء المستورد جعلهم 
يشعرون بالقلق من تداعيات التحرر متعدد الأطراف للتجارة الزراعية وقدرتهم على 
المحافظة على الإنتاج المحلي لنسبة معقولة من احتياجاتهم الغذائية فضلا عن وصولهم 
إلى أسواق الغذاء العالمية (1.م ,2001 .#4 8537). 

(3) وتشمل الأعمال الرئيسة التي تحدد المفهوم: ويليامسون (,1993 ,1990 همفحصةة8/:11؟ 
9 ,2004 ,2002 ,2000). وتشمل الأعمال الرئيسية التي تحلله: بوري وبيري 
(1998 ع8 لمصة علس5)؛ فاين وزملاءهة (2003 .31 اء عما1)؛ جور (2000 عبمق)؛ 
نعيم (2000 5زذة[8)؛ أوئيش وسينس (وعقمءعه حصة ؤندة)؛ رؤدريك (عكء1ئلهه 
6؛ ستيغليتز وسيرا (2008 :أذاع 5 304 وممع5)؛ ستيغليتز (1998 #اذاعناة):؛ 
ستيغليتز (2004 2أذاع5:1). 

(4) في السنوات الأخيرة طور عدد من المنظمات الدولية مؤشرات لقياس هذه التشوهات 
في القطاع الزراعي. مثل البنك الدولي :2007 لدونؤموط :2010 ,2006 مموععلمم 
4 1721065 350 وردناةه[). ويركز الكثير من العمل الذي يحلل التشوهات في 
الزراعة على أفريقيا (وعاممءظ :2007 8285 :2007 .له اه أمعقاخ :2007 أمططم 
7 .1ه 6©). قام البنك الأفريقي للتنمية (2012 عأهة8 أمعمرمماءنء2 ممعنكم) 
بتجربة ممائلة لتونس. 

(5) يقدم برنامج «التصدير الإضافي» 5داظ-4:همم»:8 إعانات نقدية لتغطية تكاليف شحن 
الصادرات الزراعية التي تلتزم بمتطلبات الجودة لبلد المقصد. ويستفيد المنتجون 
والتجار بشكل رئيس وعلى نطاق واسع, 

(6) إن تحليل الإسكوا مثير للاهتمام من حيث إنه يوضح خطر التعامل مع العام العربي 
بوصفه منطقة متجانسة. تظهر حسابات الإسكوا أن الإمكانات الزراعية تختلف إلى 
حد كبير بين الدول العربية المختلفة: ونتيجة لذلك: من المرجح أن تتنوع استراتيجيات 
الأمن الغذاني اللملائمة؛ فالونتاج ا محلي من الحبوب فعال من الناحية الاقتصادية فِ عضر 
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وسورية وفلسطين ولكن ليس في الأردن ولبنان. 

(7) إن سياسات الياه في المنطقتين العربية والشرق الأوسط شمثل أيضا بُعدا رئيسا في 
السياسات الإقليمية التي تؤثر في الزراعة المحلية. تركياء على سبيل المثال. تسيطر على 
مياه نهر الفرات. وتحرم سورية والعراق من الموارد القيمة. ووصول العراق إلى مياه 
نهر دجلة؛ في حين أن إسرائيل تحول مسار مياه نهر الأردن إليهاء فتحرم وصول مزارعي 
وادي الأردن ألى اللياه. 

(8) بين العامين 1984 و2000, دفعت مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق للمزارعين 
متوسط سعر قدره 502 دولار أمريي للطن الواحد من القمح. في حين بلغ متوسط 
سعر الاستيراد المقابل 120 دولارا أمريكيا للطن الواحد (12 .م ,2004 زلقطا8). 

9 - ليست اللملكة العربية السعودية شحبحة اللياه وحسب. فإن المناطق الصحراوية تحتاج 
لري هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل إلى مياه أكثر مما هو عليه في المناخ 
المعتدل بنحو مرتين إلى ثلاث مرات؛ وذلك بسبب التبخر في الحرارة الشديدة. ومن 
هناء فإن إنتاج الغذاء في المملكة العربية السعودية يستهلك كثافة مائية أكثر من أي 
مكان آخر. 

(10) من ححيث الشعير, الذي يُستخدم إلى حد كبير في الأعلاف. تعد السعودية بالفعل أكبر 
مستورد في العالم, حيث بلغت الواردات في العام 2009 نحو 7.7 مليون طن (نحو 40 في 
المائة هن الإجمالي المتاح في الأسواق العالمية). وتبيع الحكومة الشعير لأصحاب المواشي 
بدعم يبلغ نحو 60 في المائة. وتخطط الحكومة الآن لتعزيز الأعلاف البديلة واستيراد 
الحبوب لتعالج في الأعلاف محليا. 

(11) المحاصيل المستهدفة هي القمح والشعير والذرة. والذرة الرفيعة وفول الصويا والأرز 
والسكر والبذور الزيتية والأعلاف الخضراء والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وأي 
محاصيل غذائية أساسية أخرى. 


الفصل الرابع 

(1) عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. يتدفق المال من الأصول التي تحمل فائدة إلى 
العملات الأجنبية. وأسواق الأوراق امالية الناشئة. والأوراق المالية الأخرىء والسلع 
الأساسية؛ بما في ذلك السلع الغذائية. 

(2) تقدر منظمة الأغذية والزراعة أن 18 في المائة فقط من إجمالي إنتاج القمح وة في المائة 
من إجمالي إنتاج الأرز يُصدرء بحيث يمكن أن تكون للتغييرات الطفيفة في إحدى 
السياسات التجارية الرئيسة للمصدر آثار كبيرة في تدفقات التجارة العامية والأسعار 
الدولية. 

(3) يقول هيدي وفان (2010 صة8 0صة نإءلدع11) إن سوق الأرز له سمات خاصة:؛ مثل: 
ارتفاع أسعار الأرز بشكل ملحوظ أكثر من الحبوب الأخرى خلال أزمة الغذاء. وكان 
لقيود التصدير والطفرات الزائدة تأثير كبير في أسعار الأرز أكثر من تأثيرها في أسعار 
الحبوب الأخرى. وللأرز تأثيرات بديلة ضعيفة مع الحبوب الأخرى من حيث الإنتاج 
والاستهلاك على حد سواء لأنها تنتج أساسا من أصحاب الحيازات الصغيرة: وهي جزء 
كبير من النظام الغذائي للملايين. وبالثالي فإن سعر الإنتاج ؤسعر الاستهلاك سعران غير 
مرنين. بالإضافة إلى ذلكء فإن الأسواق العالمية ضعيفة: والحكومات الأسيوية غير راغبة 
في السماح بزيادة الأسعار المحلية مما يؤدي إلى تدخلات تسبب تشوه الأسواق. هذه 
السمات في سوق الأرز تجعل أسعار الأرز متقلبة بشكل خاص. في حين تشير التقديرات 
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إلى أن الصدمات التجارية (قيود التصدير والارتفاع المفاجئ في الطلب) قد تسببت فى 
معظم الزيادة في أسعار الأر زء فقد كانت هذه العوامل أقل أهمية في أسواق الحبوب 
الأخرى حيث كان عدد أقل من المصدرين المهيمنين يفرضون القيود؛ فقد يقدر أن فيود 
التصدير والطلب التزايد مسؤولان عن أكثر بقليل من نصف الزيادة في أسعار القمح 
بنسبة 72 في الائة (2010 بوع11630). 

(4) أشار فريتشل (2011 ا»»8:1)6). إلى أن حظر التصدير قانوني تماما لأن الترتيبات التجارية 
الحالية تسمح للدول بتقييد الصادرات في حالة «النقص الحاد في الغذاء». ويرى بعض المحللين 
أنه ينبغي إعادة فتح مفاوضات جولة الدوحة التجارية لمنظمة التجارة العالمية والضغط 
ا مبذول لإلغاء حظر التصدير. ويرى آخرون أن هذا غير قابل للتطبيق وأن الطريق إلى الأمام 
هو زيادة الإنتاج العالمي للأغذية وتحسين مخزونات الاحتياطيات في كل بلد على حدة. 

(5) اختيرت هذه الدول لأنها البلدان التي تعد جزء! من الشراكة الأورو - متوسطية. 

(6) يستخدم بيترز والبيرز (2011 ومعاءعء2 0م ورعطام) تقديرات الاقتصاد القياسي لفحص 
عدم مرونة الأسعار الهابطة في تضخم أسعار المستهلك في بلدان جنوب البحر الأبيض 
المتوسط. ووجدا أن الصدمات التي تتصاعد بنسبة 10 في المائة في أسعار الأغذية 
العالمية تؤدي على الفور إلى زيادة في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. ولكن الانخفاض 
بنسبة 10 في المائة في الأسعار العالمية للغذاء ليس له تأثير في مؤشر أسعار المستهلكين 
في هذه البلدان (2 امط ,.0اطأ). 

(7) على سبيل اللثال. على الرغم من أن أقل من 3 في الماثئة من السكان يعيشون تحت خط 
الفقر الذي تبلغ قيمته دولارا واحدا في كل من مصر والمغرب وتونس. فإن أقل من 12 
في المائة يقعون تحت خط الفقر البالخ قيمته دولارين في اليوم؛ في تونس والمغرب» 
ويرتفع هذا الرقم إلى 18.5 في المائة في مصر. وبامثلء فى اليمن والعراق» وهناك توزيع 
مرتفع نسبيا للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر. 

(8) وجد برايسنغر وأخرون (2012 .اه أ© #عممأقاء:8) - على الرغم من ذلك - علاقة 
| يجابية بين النمو في قطاعي التصنيع والخدمات وخفض تقزم الأطفال, واستنتجوا من 
ذلك أن النمو في هذين القطاعين يمكن أن يكون محركا مهما للحد من الفقر وزيادة 
الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

(9) وضعا مؤشرات أسعار للغذاء خاصة بكل بلد تشمل لحوم البقر والذرة والأرز والسكر 
والقمح. 

(10) تعكس هذه الأرقام حقيقة أن الغذاء «سلعة رديئة»؛ أي أن الناس ينفقون حصة أصغر 
من دخلهم على الغذاء مع ارتفاع الدخلء وبالتالي فإن العلاقة بين حصة الغذاء في 
إجمالي الإنفاق والناتج المحلي الإجمالي للفرد على المستوى القُطري سلبية. 


الفصل الخامس 

(1) تنفق مصر والمغرب على دعم الوقود أكثر مما تنفق على دعم الغذاء. بينما تنفق تونس 
أكثر على دعم الغذاء. 

)2( على سبيل المثالء شرعت بلدان وسط وشرق أوروبا العشر التي انضمت إلى الاتحاد 
الأوروبي في العام 4 في إصلاح الدعم ف أوائل التسعينيات: وي الفترة بين العامين 
5 20039 خفضت الإعانات في المتوسط بنسبة 50 في المائة. من 2.1 في المائة إلى 
2 في المائة من الئاتج المحلي الإجمالي. 

(3) على الرغم من أن مصر تشدد على الإنتاج الغذائي المحليء فقد واءمت أخيرا استراتيجيتها 
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في الإنتاج الزراعي لتوفير المياه والحفاظ على الموارد. فعلى سبيل المثال, ركزت حديثا 
على إنتاج الدواجن بدلا من إنتاج اللحم البقري؛ كما استقطعت من المناطق ال منزرعة 
بالأرز. وكان كل ذلك مدفوعا بالسياسات. 

الفصل السادس 

(1) تختلف الصين عن المستثمرين العرب في أن الكثير من الأراضي التي اقتنتها الصين كانت 
بغرض إنتاج مدخلات صناعية مثل المطاط وزيت النخيل والقطن لتشحن إلى الصين. 
وبقدر ما تستخدم الأرض لإنتاج المحاصيل الغذائية في أفريقياء فإنها تفعل ذلك أساسا 
للسوق الأفريقية المحلية. 

(2) مع ذلكء وعلى الرغم من أن معظم الاستثمارات العربية موجودة في أفريقياء بهدف 
زراعة الحبوبء بما في ذلك القمح. باستثناء إثيوبياء فإن أفريقيا منطقة ذات مساحات 
كبيرة من الأراضي غير المنزرعة وغير المناسبة لإنتاج القمح. 

(3) منذ العام 2002. وفي إطار سياسات الشركات الزراعية الضخمة. عرضت باكستان على 
المستثمرين الأجانب الحوافز التالية: 100 في المائة من الاستثمار في الأسهم الأجنبية؛ 
تحويلات مالية كاملة بنسبة 100 في المائة من جميع توزيعات الأرباح ورأس المال 
والأرباح؛ لا يوجد حد أقصى لحيازة الأرض؛ شراء الأرض أو الإيجار لمدة 50 عاما من 
خلال هزاد مفتوح. قابلة للمد لمدة 49 عاما؛ إغفاء من قوانين العمل الحالية؛ صفر في 
المائة من الرسوع الجمركية وضريبة المبيعات؛ الإعفاء من الرسوم المستحقة على الأرض؛ 
إعفاء من الضريبة على أرباح الأسهم. 

(4) يعرّف تقرير منظمة غلوبال ويتئنيس 71148655 61031 الشفافية بأنها الحق في الوصول 
إلى المعلومات. والحق في المشاركة في صنع القرارء والحق في الظعن في القرارات. 
فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ على الأراضيء يستلزم ذلك تخطيط الأراضي بشكل 
شفاف؛ والموافقة الحرة والمسبقة والمعروفة؛ والكشف العلني عن جميع وثائق العقد؛ 
ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين. والرقابة المستقلة؛ وآليات التظلم, 

(5) وقد أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أن المبادئ التوجيهية لا يمكن أن تمنع عمليات 
الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع. وأنها طوعية ولا تضع التزامات ملزمة قانونا 
ولا تحال محل القوانين أو المعاهدات أو الاتفاقات الوطنية والدولية القائمة؛ بل إنها 
مصممة لتوجيه السياسات والتشريعات الوطنية في العديد من البلدان. 


الفصل السابع 

(1) يستند مؤشر الأداء اللوجستي إلى مسح عالمي لمشغلي الخدمات على الأرض (وكلاء 
الشحن العالميين وشركات النقل السريعة). الذين يتلقون تقييمات حول «التيسير» 
(7551620112655) اللوجستي للبلدان التي تعمل فيها وتلك التي تتاجر بها. فهي تجمع 
بين المعرفة المتعمقة بالبلدان التي تعمل فيها وتقييمات نوعية واضحة للبلدان الأخرى 
التي تتاجر معها وخبرة البيئة اللوجستية العالمية. وتستكمل التقييمات (التغذية 
الراجعة) من المشغلين ببيانات كمية عن أداء المكونات الرئيسة لسلسلة اللوجستيات 
في بلد العمل. فيتكون هذا المؤشر بالتالي من التدابير النوعية والكمية؛ ويساعد على 
بناء ملامح من الصداقة اللوجستية لهذه البلدان. وهو يقيس الأذاء على طول سلسلة 
التوريد اللوجستي داخل البلد ويقدم منظورين مختلفين: دولي ومحلي. 

(2) يشير تقرير الإسكوا للعام 2010 إلى أن زيادة الأمن الغذائي تؤدي إلى زيادة تكاليف 
الفرصة البديلة للنزاعات, وأن تحسن الأمن الغذائي يتيح فرصا أخرى للتنمية: مما يزيد 
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أيضا من تكلفة الفرصة البديلة للنزاعات. وعلى النقيض من ذلك في بيثة تعاني قصور 
الأمن الغذائي. ليس لدى الأطراف المتصارعة ما تخسره. وبالتالي؛ فإن تحسين الأمن 
الغذائي لديه القدرة على الحد من النزاعات في المنطقة. 

(3) بالنسبة إلى التجارة في جميع السلع:؛ لا تمثل التجارة البينية العربية سوى 11.3 في الماثة 
من إجمالي التجارة في المنطقة. 

(4) يقول معهد التنمية لدول الخار ج (2012 عاماتاقم[ امعدرومماءبع12 ممعوىع؟0) إنه 
على الرغم من حدوث انخفاض حاد في المساعدات المقدمة للزراعة منذ ثمانينيات القرن 
العشرين (من 10 مليارات دولار أمريي في المتوسط في الثمانينيات إلى 5 مليارات دولار 
سنويا في أوائل العقد الأول من القرن العشرين أو 20 في المائة من إجمالي المعونة إلى 
7 في المائة من مجموع المعونة)» وإلى التعافي أخير في حصتها من إجمالي المعونة منذ 
أزمة الغذاء في العام 2008 فقد بولغ في تقدير مدى الانخفاض الأولي ومدى التعافي. 


الفصل الثامن 

(1) يقدم كل من كافاتورتا ووابلز (2014 د5ع[صها/قا 800 2781015 2) مثالا لكيفية استخدام 
بيانات المسح والإحصاء جنبا إلى جنب مع نظم المعلومات الجغرافية (615©) لتخطيط 
الأمماط المكانية لقصور الأمن الغذائي في فلسطين. والتي يمكن أن تساعد بدورها في 
الاستهداف الجغرافي لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي. 

(2) يستخدم البيرز وبيترز (2011 و,ع266 4ه ومعطا4) التصنيفات التالية: الإعانات 
المباشرة (سواء العاللية أو ذات الاستهداف الذاتي)؛ والإعانات الضمنية عبر ضوابط 
الأسعار ؛ وقيود الاستيراد والتصديرء واحتكارات تسيطر عليها الحكومة. وتقديم 
الإعانات المالية عن طريق القسائم (وكلها جزه من نظام الدعم الكلي). وهي التي 
تميزها عن الأشكال الأخرى لشبكة الأمان الاجتماعي غير المرتبطة باستهلاك السلع 
والخدمات؛ مثل التحويلات ودعم الدخل. 
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بعقأه1'1 عأه0 صل وعلأاصععه1 لقعبطلاءاعهف م1 ممملعءماوزنآ (2007) غأمططم م2 
ل :12 ,سمأوستطمة11) 46 ععصوط وسمتعاءه8آا قدم1مم)13نآ لقعت أناعايهمة 
.لأصوظ 

056 ,نععصط لمو8 طعنةآ1 ذه قدمتأقصع سانا غمع ممممواعجعطآ (2009) مه 
مه لامقتصةم 0 نمأعموط) 18 معموط مناءه]18 معتعع طول لصة عمد اناعامهة ,لوه 
(11اتممماع د12 لقت ممتتهعء مموي عأمممعظ +10 

15 #قععاع2 لمنظ ستاءطط وأتقطنةا (2008) معص' ,للا مسق رأمن1]8 .0 بأأمططام 2 
لمم ملصيهظ صعةظ بوأمصألا] عاأممعظ عله0) أرممع] 

ماوع طوعف عطا صا تطاعيوء5 لقاعه؟' (2007) صمقاءت .10 قاة لقتصة5 أعلطم .ته 
عم تمتوررعمم ععصوط زاتلفعه لمقط عط قصة أمععصه وسضاومع ا لمطت عط 
,2007 أنممع1] لمتاصقف طاءعذةاةا أقاعمة عط 

*قضطه 1 أقصقع؟" لوءغنامظط كه بوممعط1 ذا (2001) ممقصاطهظ8 .[ لصة ساعؤمدرزعم ,دا 
91,938-63 برع اتاع!1 عللسمتمعظ مقعامع ممق 

ماع11 ) لإعقععمتيع 1 لصة متطوءم6غهة6علطآ كه ممتعو0 عتستمممعظ (2006) مع ع عه 
(وقع22 “القع انآ عمل أءطمصوت عاعملا 

بأمروظ لممسظ هذ لضفآ قصة زرالأفناوة12 ,عتممعه] اسمعمفمملج (1999) مسصولم .8 
.عأضقظ لاعوكةا :10 ,سمأوصتطمة11) ابممعظ علصفظ ناعمللا 

عط كه أعقمحم1 لقصمغسط تقلط عط - وعللأقطس5 لم أعوعة]'-؟ا5 (2000) له 
إمناءه1ا طاعتفقعدع1 عنام« عتأصدظ 15010 ,دسعذقزة ا(لتقطب5 0م10 مونأمروظ 
.لعاموظ 10ره]16 :)نآ ,مماعصنطفة؟؟1) 2322 ععموط 

معأمصمع" طمدة لمصمخغتقصمهة علتنطاعمد]" .(2009) غامد 1لله25 .للصة مخدلم .351 
أقعقمن2 عط صذ '#بومعع حو ودك سلع18 عم "اع الباظ عنتهملة" ف نقسمعمعط2 
راتناق 82 608 .[ .لع ,قصمتاعف لصة رقع زلهصف ,قامع تسدوء قف مقس لمة 
لقده اقمع م1 :122 ,ممعم صتطمةأل]) طععم. ا -ةتإلصوظ .1 لصة مللنط عمومد/ا .1 
(عخمطاغمسصآ اععموعوعظ بوعزامط لمم[ 

قضصة ععنةسلستدمعمت غه ع5تآ لوعيةابعتعهف (2011) علصدظ تمعتدممماعبع2آ مدعاءامق 
أصبءممم 0 لصة قعودعء القطلت تتاأععطيقة8 عط مأ مع تحكتأهتاتس] أمسعممع مد صملة 
:أتنتا1) أعاعظ عللرمسضمعظ 341015 ,مملتئةأتماص<ة ععلأأيوخ عاطوسوتقاقت5 ه) 
.لعلصقظ امعددمم ماع10 ممعلراق 

ذ بقتقتديا!” مذ وعكأغمععم1] بوعتامظ لقعب أسعاءوف مأ عقصملعءه:3زن] (2012) مه 
امع مومماع ع1 مقعتءكة بمنمب؟) أعتءظ بإعنامط للم ,وله :رلقصف تصمستستاعمط 
.للصةق8 

طاعمك81 صل مسهع0 عاصقظ أتعدرمماءبه10 سقعتتم غط1' (2013) ع سمه 
مقعلءكف :قنصدا؟1) .طامومع6 عتتأفباكه1 قصة ععمعتائقع] عصتامصروءط تمعارلم 
لعلصقظ أخضع تددزماعبع11 

توع الخ مذ بعناه2 لسدا مه وعسصتاءعلناندى لمة عاتمجع صدعظ (2009) صمنوتا ممعاقم4 
'ااتتاءسلممط ععمقطمظ ,كأطعنظ لمقط لعطتعمعمة م1 علمم اعتمم م 
/لتتمقخصتنآ سمعتئفم أصفظ امعحصمماءنعء10 موعتلكفم ,ملممطتك:1! غعدءة5 لقة 
مق أكلخ عه] صمتةقتتتتصه0 عأتسمضمعظ8 

مموعك8 ودمعط تلعناعوءط وأشتهط16 عصنتطوك1 (2002) دنده8 .1 لصة لعتصطم .م 
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,519-40 ,27 إعتاوط ممه “أمروظ صا معنلنوطن5 0م820 ومناعوية1 ع0) واوع]1 

611 رقععلء8 'إورعدظ لهة 2000 (2011) ورعاعء5 ,4 لوج ورعزامق .2 
و1165 نان لقع سمعرع]للع84 طتياه5 مز معءمقلوظ لمعماع نمه وءالأوطن5 
مقعم وعلاظ :ذاعقفبيصوظ) 86010122 مقعم معناظ ,وموأوقتم ممم ممعم مسيظ 
(٠‏ 001111111551011 

قعع ةله افعوزط قسة 165ل إوطانة 016111116111) ر211663 0م80" (2013) مع مده مده 
31 ركع اكع لإعلاو امعصومماءنع12 تو اعاصيده© لممعموعم ]لم1 طاناهك دز 
273-00 

'إاعلة5 أقاعه5 ومأغم مم2 -طاوومون"' (2009) 110001014 .[ لمة مقصعء للم 11 
د01 لعف كلنة رقع قز هضف رقاتع لوقع فى الإرهصدة] ههه أوعرموط م1 مز واء 2 
غم تتلطفة16) طعرم] - ةلوط 1 لقة ,1111 مقويةلا .15 رمسموع8 ملكا .[ ,لع 
.لع انلاقم لاعموعوعظ ناموط مم8 لممملتتقصعنم1 بعر 

لقتمالاعاءهمة 165 قممءءمولط (2007) وميك 2 لمة ألمنرم © ,لوقام عم 
تعصوظ يملاءه16 قصملعءموز0آ لمعدطاتعاءوم بعسوتطصسهدمل1! جز وع ل أمععم1 
العأصق8 10ئمئ8ا؟ :12 ,رمأوصمتطفة8!) 54 

غطا ما بارعبجوط لترو أععطة81 عساعطق[ غ1" (2000) تمحمقوطاظ .خف لصة أأخف .م 
لقناضصص4 عطاغة لعتمعوعمم يعمو ليدع بمومتستاععط ممصمو بلإعمالا اورم 
,0145165 طوعةق عطا عه صيحمه؟ لاعموعوعظ عتسمسدمعظ8ظ معطا قله معمع ووه 
م10 ,القتتتلة ورياك لصة نتمم[ 

0 8قلملغباوة لوطوان :60766 عأمع 5:31 خر بععنواذا امساملا' (1998) صواام .[ 
36 ,81615 لباه “قتاعقع 12 لممماوعظ 

اإالوء ناوه لد عأطتفلتم1 رللوءتصمممومع8- معنواؤ_ا [لمسفعللا' (2001) سس 
ع لقده 1 مععام1 ,فصع اطمعط ععنوللا عتوعنوناة عرامة م نروؤا حنامعازة 
2139-٠‏ ,سم قعالم1 لضة 

50 لتقل كه افتاه[ سن عط كه عمبطولة ع1" (1998) عاععسس] .2 لد جرعاام جز 
.343-56 ,1ك ,قعتحرهرمعظ8 

لمن لمعم ألمهة 6مك علاأكماكلم1 وطهاتمقطة4 ومن" (2010) لنوطن-ام ,م 
“لأسناعع5 لمم اليهة ورماءممطمظ أه نروللا 4 :لممعطف المعصسؤوعيو] 
ماع تلعف مه ومناعء81 منورت أمعمدظ غم نمل فامعوعءط أوزمط رويووم 
عنتضقلة] بلاعروككا وزونمت -أووط طا قع1أصنام ععطتمعل8 دز بمأمبوعة لموع] 
,2010 'رقلة 2-3 علصفظ أسمعصمه امعطم 

-قاع 1/1 له (2000) تإعلموط .0 2 لسة ,وول .0 .11 رقمم1-مقطه .© ,مادام .[ 
قتع الموعع] علعط عا :ن1م8] لمعن أناعاءيم 6 معط زه قعنهه أه فزوزلومم 
(عانتأنكقض1] طعفمعوع 2 'إعتامظ مم8 لقممتأممععفم1 :120 ,ممنوستطمة13) 

تسملوصة1 عط ل قمع رناموع1 ععاوةا كه عسايظ م15" (2002) وتقطلنة[م .م 
عط رط لم26 أممهءه ععمعتعقصم ه غه لمأمعوعموم ععموط روأطورم ألنو5 04 
(2002 تعداماء0 19-23 طالقترن8 هذ يمتممداع أه واوتصكخر 

نق الأمععم1 لقية ابعممعم 0 01560165[ عسصأموبدوعك8 (2006) رمورعلمم ,جر 
.لعأصو8 4 :ب (آ] ,صمغأوسنطمةال]آ) .5التيذ] لممرع8 

كسام ماعبع د[ ذا مممماع] عنلوط م120 سه ععتعط لوعط ا معاموة" (2010) م 
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,32 الإعتاه2 لصة دعتتتاععمومع2 علسرمصوعظ8 لعناممف !1960 ععمزة وعأعاصيامن 
195-11 

1261 .لخ 0لقة ,مل متقعنا8 8 يتنكآه زمعقصضمظ .1 رقصهدملقتفنه 8 -قماء أسدتعلمم .8 
عقا أه قعلالاععمووع8 لة 5نأهأ5 اللعديات #ممبرعوط ععقم (2011) 
صم ءالوه صما تفده قصععكه]1 تقعفمعوق8120 هذ دسمتكأفأبوعف فصقآ عادئءة 
قل تنه وعمتاووعم2 لقاعقع مم0 مه ععء زمعط طاءممعوعظ عجلئوبمطو[امت 
.(لمختلهه 0 صقا أهصه أفضصمغتم] بعدمظ) 

لمتبطابعاعهوف عاطمصتماكت5 ع5؟ “روعندء5 (2011) أمرو8 2ه عللطنامعه طوعم 
لقعلظ_017ط8/وع,اعوعة1//تقط غه عاطواتوحة ,2030 فلعوبوره؛ امعدممماءبع 2 
01خ 4ض 1011 0110خم ( 51051114818920 
مقع الاعء زط0 7520م أجمع50196202030/5:36 ش51 

لقطه0[1 عط وعطلوط أمطللا (2011) لمع5 .11 مه وعوسمتماءط .)1 ,للاععيم .82 
[65811018 11 100 روماوصتطقة18) 251 بعصوط عمنعاءه16 1811 ,تطوسظه مم1 
تناك لهاع و1 

106101 لصة أع لومت ,نععلعط لمن (2011) ععمعاءيم8ظ .11 نحة انامعرم 2 
طاءموعوع ]1 قعلأتتلمضمعظ ذه المعصنامومع2آ1 علتماعقى4 أه توم طامنا ,عومقطت 
.2011-04 ععموم 

قا عتتقلاة لصة ععننانامع8 اع امهلة عط معءمامتا" (2009) عمررزوز :1 قصة مهارم .[ 
الع تممه اعنء0آ امعط أدعارهم3 هذ ومعععيرة معحممط بلع8 قمه111ن84 مز مم1 
إ8ضم أ أقصعع م1 :10 رممامصتطقة18) طععمط-رقمقط .2 لمة مقدماءام5 ,2 ,لع 
.(ع#اناكتاقم] لطععمعوع8 عنامط لمموظ8 

ه80 معطي 11" (2008) تمأعسط1 .[ قهتنة رقدمأاعية؟ .ف روعقمعظ ,11 بألسم ع 
اأمعدمم ماع10 زعبوأطتمممملة صا وعءقممموع8 لة قاأعومده1 :وععلمط اعنم 
1 قلط مره0 أه تفع علولا ,جدامع0 طعمقعقع8 عتضمسصمعع 

كنا أناعايهةف 5ه لنقطكت 0 عمط ذالف يع أوزمزك15 ظلفنة (2013) ف4إمصعم 1 
01131 1ع طا وحوح /نصاغط ,2013 :113 1 ,لممصمغواك عط زوعانظ المعساوعببو1 
-101- ق1لهء رع ]15 ص تمد ع هن ع تصيه رمع /قغطع أقه 1 تإمأقيال مت/ووعة أوتاط/عة 
ل[ 222210061عنا #وع اناد -أرع ساوع تجوز عسبطآنء تعية-أه-اماقطعه 

مملاقعءنالظ تعطعهنا!! عتاطنه عععظ كاأمروظ الى ءه؟ باتلمدوع' (2010) لددعم .8 
2 بعلالاععمقعع8 عنام ابطتصتطعممم0 كه بإاتلمدوعم] علعمع8 بوزلمم 
ع طاتوعمع0] ,معتلقت يسصستمم8 اعموعوع18 عتسمصمعظ 

خصععع 1 :3 101ودان5 غ01 ويستمقط (2006) همسازم>1 ,54 لسة ومعة8 .11 
عط عه! بإعنامظ عتاطن8 علصمظ لإعم/8ا ,ع أخصدمت عمامماءبة2 صرز اعدظ طغتبر 
.لعلصقظ 1م86 :ب 0آ ,مماأوسصنطمة؟8]) رماعع5 عاأوولوط 

لمعادعة لصة أادعلآ هذ وعطأأامععه1 مماكه مغ عممومؤاولط (2007) 83865 .[ 
:)نآ رتاماعصتطفة16) 50 ععمرو8 ورمناءه16 قمم ه1015 لورية انعاءرعوم ,قعكلم 
.لعلموظ فاعملا 

“انل متستهر) 10عنم8ا أه دمنومتسعصهع؟ عط]" (2003) «عصلعوتة .8 قصة و8386 .[ 
أمماء1029 م1 قمصماع8 عنامط عمعهستنآ فاععامملة عتاوعصصمط م1 ومعزمع 
.159-80 ,6 رمصماعظ تعنامط ,وعم ساون 
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'هتنة توآ 01 ,قعل عمط عاأناع مخ فقط لهموظ لهددةآ1] وأعقخد 0" (2009) علوظ .م 
,2009 أقناورنلف [ 1 رؤقعصذوداظ موأطورمف 

و5 وع8116 18000 لامها اأمععمي ععم3 برطلا (2008) للع تسمل 8 لنة عفصوظ .31 
.أظاا ,2008-040 أرممع1] بوانوعع امنا معوسطنمعع 183 تطع 111 

ععلصع غط1" (2012) وماتط لم9 ف مصة ولعتط- معتمتعك8 .8 بممسعطعظ8 .ز 
510163 أصفووء2 01 لأقصعيام[ اقلوع1 لصمة علمء5-عورمه] غه قمماغوء نامآ 
: 49-79 ,39 

القع مر صكناظ غطغ 0هة 15ولرت عتنورمممعظ' (2001) معتعممة5 .81 لمه ععوعع8 .لز 
.293-326 ,61 الإعمأقلط عتتسمصوعظ أه أهمعيامر[ 18485 أه كعصمنسامبع1] 

ةنا لتنة أمعدممه1عع10 ,ععب اأتعامية (2008) إعلمع11 .10 لصة ععمرعوعق8 ,1 
.1342-64 ,36 غقع دممماءعنع12 لاعملذةا “ممز8 

35 2220 0 قعكناة (2009) #اأعقطة .ف لصة ,لعتصظطف .ف منتمعافونا8 .م 
مااععام2 لقاعو5 أه عام عط لقة ضسفغهلم] ععنعط لممظ أمعععه عط أن 
+10 لعمومعهم أرتممع2 عاع1 عسطومع ال[ 4 تأعقصمص!ا عط ممتكمول 111 ما 
0ه" أقصمتقممع لم1 :00آ بممأوصتطفة8اآ) ولصفظ عمعمرمه عع ممتعف عا 
(انلتاقم] طاعموعوع1] عامط 

قصة عتداانعتيوم متستمامعءظ' (1997) ععومتماغط >1 مه ععمموضممزم8 1 
عأتتتمضروع8 آأه لقصعيه[ “فعتعاصنه0 ومامماءب4ع2 صذ وعءزلوط صمتموروم 
.1958-0005 ,35 ,12لالكقمع ايآ 

لهطه1ت عط" هذ 6 معأامقطك زوع نطلاععمووع2 'ورمؤوعتتم1' (2013) لقطامعصمساع ى 
10 ,لمايمتطمةل!ا) مأعأفوعلاعآ .5 لهة مممراعويةه! .81 لع ,ععمه معدم 
(ماعحمت بدملدما ,ومعوط لدرذأة1 

نجع 51 5غ نوين صقا غدعتنا) طاأعصناهآ وع ادناه طعنه' (2008) عععيوظ .[ 
كء طاأتاع8101 22 ,لقأل عفنا قوع ز[ممي5 8000 

أققظ ما قعماع8 1000 عصافنظ (2008) معقدعة لكمتمطت .لآ قصة انقططصسمطمظ انر 
لعاضة8 10عمئ8ا :000آ مسمأعصنتطفة'16) ,قصمتام0 عتامط لصة دعمدعء للقط0 نماق4 

.ن) بأمصلاظ .]8 بموعط علاط .ف كعاهمنظ .© ,معمععطظ صولا .1 رعومتفاءر8 ,و6 
إاأتتناءء5 20004 (2010) دلت .1 لسضة رععك8 .0 ,متعوما8 الا ,ممووعم 
تشعلءقم طتواكظ ممه أمظ 84101 عطء ص1 اسمعصرمماعنىع2] عتممومعظ لسة 
أعصة2 «(مأكقياء1015 11811 ,زع لاع رومع عسنكيظ لسصة عتقلة أرعرسيات 
بإعتامط 0م80 لهسمتأقمعنم1 :ع2 ,ممنأوستطقة8]) ,2010 ترملط ,00985 
.(عأناأتاكها لاعموعوع 1 

ها قعلل1قطناذ تمبعامماعء2 (2011) معماءظ .0 لصة ,عكلاعهمظ ,ا وعممنوتعىظ .ن 
لإعناه2 علصفظ 18/0214 امعطم ماءناع] ع1 مرماعظ ممتهوءع مآ امعدمعلا 
.(علصفظ 14ئه80؟ :نآ ,سمغوسصتطقة1؟) 5577 55/لا معموط وملعاءره/8] باعموعوع 82 

لعف عط 4مموعظ (2012) نالا .8 لتنة ملمقنط-لف 8 زعاعظ8 .© معوستفاععظ .ن 
6 لصة صمتأعسلع] تراععنحه8 ره1 كخصء دادع كم مسصة وعتعتاه8 تومتدع ع لوسيم 
«(ع تالاقم[ تاءعتوءقع1 'إعناوط 8000 :نآ روماممنطمةل؟) باسباءعة 

طوعف له وعتتدمممعظ' (20113) ندقنه-اخ 8 اسه وعاءظ .0 رعوسافاءء8 .6 
أداعع5 لموظ لصة دمتتق دعم فصمع]" م كدسمغب امع مممعط بمستمععلوجر4ق 


ببليوغرافيا 

لقه811 ع 101 :1200 ,سماوستطفة11) 2011 نرولة ,18 تعام8 بعنامط [جمع1 
نا أتأقهآ طعموعوع18 نوعنامط ممع 

6 أه كأعق ص1" (2011) 802004 2 قلصة ,مفئط ,)3 رممناام2 .84 وعمسصنتفاعظ .0 
تع متم هأعا0آ لمعممعلا ما امع تومط لسة طاعومع0 مه وزوتيك اأقطمات ع امام" 
.1155-5 ,29 رع الاع خآ ب أامط 

ع0 1ه أموع1ط1 عطط هما ععنو لا بومعلظ أمعر0 غطا مععسحعظ' (2000) عاممعق ,12 
عكتتعن) تاأعمقعوع8ه امعصصممماعبع0آ لممصمغمممعتم1 رأموظ 1110016 

0 1215021105 (2007) مور -لإعرويم .8 نسة ,الع أفمعممم 0 م3 ,فإممرظ .[ 
إمتكلره8؟ قصماءه)ة01آ لدعم النعتمهم ,ممسقطة ما وعلتامععم1 لمعب لاع مهم 
لكلصفظ 160:10 :0آ رمماممتطمةاقا) 47 ععموم 

.54-63 ,186 رزعتاه8 مواععه :لمم أمى اتام رمعي وعلط ع1" (2011) اعرورظ .1 

ععع8 انلمصصمت) لهقصملقصمعتم]' (2010) عدمععاكت .4 لمه ععمءيدمظ 31 
لقع عام سمسمعقطةة-طاددة مذ عوككا [أبحاك أه علمعوط)ن0 عط لصة طاجحمين روعاء ماع 
120519-44 بلقصعياه[ عتسرمموع8 

:2615 لاماومتطامةاة1 عط 0ممنرعظ (1998) روط .0 لهمة لأارس8 .5 
لعأضقظ لاعه8ا :100 بممأوصتطمولةا) ععناولة قدرمن سطتاقم] 

أه لأقصكتده[ أقعام2 0مة تعجووه بوأاوعمه نواونه لموظ' (2011) طوسظ .] 
.10 ,عقضقطن سمقتمومعمف 

00 ضا وأمرورظ ها طمواءقء507 مم8 لمه إاأسيعع5 لممظ' (2014) م مه ممه 
نم لدم 1) أسقمرناة 5 لمة عوطو8 .2 60 بأافقظ 5110016 عط ذا “تاتعناءء5 
11 

رع أمأقلاط عأءمغط1” بعس االمعامهة! 2 فمعنايه5 قغآ (2004) (.لء) أاانسوايظ .[ 
.(8011015 خغ1لأ1 جراعك30 اع عألسمومعظ بوتموط) ,عربوعا8 

له010) غ1" 2 معامقاء صا '؟ورماذل]ط درم ومستصموع] علا ععها (2013) عمارعترق ,12 
10 ملامتوستطموةل؟) ملعأفمعيع 1 ,5 لسة مقدماعمدذكا .)31 ,لع ,ععمه مسد 
لماعتم بدسمفدم] ,وععرط لدروَأة1 

مالع مله [ع101 لقتدحظ ,عتنة [ناعتيهم (2005) ممععلء2[ ,0 300 ,مقاط .3 ,عم لم8 ,2ه 
مط ]اع -أقم2 عطش مأ كععمء لءعمعظ إمأصنامة بمرت رموط-ورط للرة 
.لعلضفظ 10ره3؟ :10 ممع متطمد/8؟ا) 

كلصفظ ؤودع16آ عطا صذ لطأعنععدم1 لمم" (2014) ععاجةك8ا .5 لسة واممكوعو2 .8 
تمقوعلكة8 .5 لصة عقطوظ .2 .لع ,أفدظ عل81100 عطا صا تميععء5 لممظ8 دز 
111125 بتتملدره.1) 

لقا 51125 نا" (2012) وعتقننك لممماععظ قهة لقممتكقصعتم[ عم؟ ممعت 
0115 بأمممع1 اسقتصصسة ونلمطسدن غه عموك عطك] بلممعطم مأسعصساقع :1 
تناك عقلة0 ععتصع5 بوتعممظ كه أممك5 تطتوى ونا مومع وممعءن 
5 ,هلظ الرموع ]1 

1 153165 لنهل8 غط1' :صمل ه5خلهرَعطئرآ غ20 لهمبذلنمتمعم (2002) لامعطم0 .21 
.(هع سنا عتلصدظ ل[عهئ/م؟ :120 بسماوسنتطمهم؟) .ممنوعظ خرل83 1 

82625 جإستمصماع1 مم1 مصمغومعلنقدم0 (2006) تصناء2 ,11 لسة تماوصتسصسيعطك ,)بز 
العلصة8 110210 :(] رصماويستطفة؟11) .ه81 بعنامط ى يمتحرة مذ معتل زوطن؟ معتوم 
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مع علة:1' لقنن انتعتيهف (2010) غعطقط]" .0ن لضة تامستصسعطت .31 
لقتعدء 0 3 تنا تملكة ا ناساة- مع 1/11 تقتقتصناط' مذ مقععف لقعناظ صذ ؤععبوط تنه 
عتلا ها واتعتنه2 لقة نملةدتلةمعطئنا علقئا' مذ عأمتمسوع مموءط حمسفءطتانيوظ 
أمسلا8 لظا .لع أمممف!] طعنوموع1 بقعاءظم طخعملخ 4سة أففظ 3110016 
ل00] رمسماعصنطمة؟؟؟) معل0 .12 20ة رقساع 12 .1 ,ركقسمط!" .81 ,تتاعص تصسعطت 
.(عأنتاتاقه] لاعممعوعظ بإعزاوط لموظ لقمصهتأقممع م[ 

,0635[ +1 ,لاع ,1 ,موي بغ رصعطات ,ذخ نكو التقياظ .بذ ,رمس اتجوع]ط .8 بمعقض ع )ةا .[ 
1 مل قلعن 3قيرة81 ا ,عقأممها .1 بموية1 11-1 ,لامكا .>1 .2 
عط 28 لله ضو5 ف علملظ .ف بمعمقولمظ .[ رتءلمعمدء4] .0 .تن 
عط" :2007 عمسضسقطلنت عأقنسصتات صا رقمملءع زمعط عتقمنات اقدمنهوعه' (2007) 
ع5 60 1 مبام2 صكاءه18 كه مماناط صم ,كتفق8 عممرعاء5 اوعنورز(م 
لان هه أعمةظ أقفامع تسضصع تمعرعنم] عطاأه ترممعظ. امعتوررعوعوقم و8 
1 .1/1 ,تتعطنت .ث مستضمقككا .8/1 ,متك .10 ,رممصمماه5 .5 له ,ععمقطتة 
تعاعملا بمحعاظ قضة عمل أعطصية0) عع11الل8ة .1 .11 لسة متمممة" .384 ,لمعم 8 16 
لققع22 راوع امنا عمل ستطحروت 

لضة عتنااأمعاءييم بطامدظ ما معره2] (2007) لإمعصع2آ1 .هآ لسة معقمعة عمطت ..1 
لعأقة8 لأعمللا :)12 ,قمأعضتطفة/ة]آ) .فءتعكف ص ممتاءعسلع18 جارعجوم 

كه عام (وستحامج8) عطكآ" (2011) اطيكة .[ لصة لومعصع دآ .آ ,معفمعة ل إقامطت .1 
لقتكناه[ ع تتلاعء موععط لوع اماعط مخ - رمأأعسلع18] واأمعبوط دز ععناااناء رمف 
239-54 ,96 رقه 01111 تلمع الاعتتزمرماء ماع10 أن 

- 0 رمت - عط أ رقصه تاق 1 أطايام سوعط 1! /تمع.هك ‏ ابه /أقمغط علممطئعة1 لاعروكذا هات 
عقلتصسنة - لعطعهة باممجانعة) 

رقلقع]/1 11 أقط/8١‏ رلعدعمرصقط أقطلاا :المع طومخ مالظ عط (2011) مالوجعات ,مف 
ناعتة81 ,رقمملغهاع1آ مجاءءهظ نه اتعسياهم0) اعرعلظ وعصرمت أقطذا له 

'(ط 3]665 تلاك أعقصدم1 :عسناةأسمعاميف لتة مسمتصسوكةا لقطمات (2007) عمنات ,لا 
.(ع انلاقم[ مموععئعظ :0آ روممكتعصتطفوة؟) ,لإساصدامن 

قلعا عرع1!ز8 ا عل علساظ بعامعامعف عبعلءء5 بلك عنحعظ (2005) فلن 
.(ممتاء نالدع أقعن اأناعاءهمخ أن عمتوعماءع21] اومرعوعي :واصنا1) 

1معط1' :قاعلا نجاء 51 لهاعه5 عمناهد لودط لمة عمتمولنوء2 (2004) 9لوه0 ,10 
لتة نرمنام حفصم ملممطظ علصوظ لاعملذا بحمزكن ممت وعنامط لصة ععحرع لاض 
لامها :2آ ,مم أيصنطمة/8ا) ,172 معو لمملوكيءو81 لروأولول2 رهتاألعابك] 
(عأضو8 

لإازعنان8 -أاضف برمتاعقة1 (2002) 011م001ه2 .ل( 0هة ,طلقم .851 309ه0 .12 
00] ,لماع سمتطفة11) بتطامومعه تاطلظ لعءغ)2أمصصف لعاععاع5 ف نكمم 1أأمعبجمعام] 
.لعلضصقظ لاعرمذةا 

لآ لقة ,ققلع84 8 نقلمب!1 .>1 ,تسمقطيئص لازت .8 ,لنهو81-5 .354 رولقمت ,لآ 
نوع لللقطناة اعب2 أه ممتغساطن )ونا مره علدا تأمئيدكة عط (2006) عوبامطابرعلم 
11115 ,قعاصمآ أعك5 لهقة ألهك8ة ,مقلعه[ ,قصقطت ,قتتتام8 صصمع عع ررم 10ر1 
لمصقظ تزمماعصه]8 لهمم6أهصععام1 :3)2آ] بدمأوصتطمة1؟) ععموط عمناءملا 

الال نعغلثف ورصاكدسلوح8ظ (2008) «معغزل5ة .8 لمه ,طومءه<آ1 28 ورلومت 1٠.‏ 


ببليوغرافيا 

لعأعترعة]' نوم 5أمذ1 ععنه توملعماعالم بطوععمط مغ وعطاعومعممم 
)نآ ,تلماوستطفة/8!) 08/9 معصوط وصفاءه18 18415 نقءفة513038 دأ ورعأقمة]" 
للصيظ بممأعممل8 أمدره ا أقدعع اس[ 

3 1[ لكلنة روعمة1 .5 ,نكلو جومعاه21 2 ,رنلؤهزه055 .18 متمقطيه !11ت .2 جدومن ,2] 
ولط لقن لصة ,عاطق غتباوعه1 عزاءقمت نمعذلتوطاب5 أعسلموعط سبعامئعم (2010) 
/17ق11051 لقدهللقتطمعام] نانآ ,وماممتطمو؟ا) عامل ومملإزومط لم5 113118 
.لقنا 

طابده5 نز وعاممع8 وبامصععألهآا لمة 1أ0 صصلوط (2011) ععنوعطعامت .ل 
ده اعع زمعظ للعممعوع 18 علللأقعمطواامت صماءتلهوت صقا أقده 1ت صدعنن] رواقف 
لهأ أللقهت لضفآ لقضصه “تأقضمعتم1 بعمرهظ1) لمقا ده وعسسووعءه لفل تعسموون 

/7غأقناله]-معوث ل0هة 5وعسأوسطتييف ده تإلينك5 بمممدعاط (2011) ققاموت .م 
علترمصمعظ مموط-معط ومتعتطعم4 عه] وعلتعملعط قمة مععلاوظ ,وعتجوعنوئة 
بأناقاء8 ,لعف 106 لاعنقمعمم ععمو8 ,رماع خاطظك8] عطا صا طغببورن 
نعناتتاعامعة5 

7 علمماغن:0 عغط1"' بلوع] ولا عه لقع" (2009) نع انع صع/ا ,5 لضة دانطمج ..1آ 
,85 ,كمتهقك لقصمتتهم عام[ كمعلكق مل امعدصطاوعنم1 مها لأدعسأاتع مهم 
1233-47 

07 36ىن) صقا (2009) تزإعاعع1 .[ ممه ,لمقصوعآ .1 بنعامعصسمعما .5 بوأنتدكت .1 
لقده اقمع م1 لسة أمعصساوع كم] لمع ةلسعاءيم #بالمساءممم0 أمعجرمماعبعج] 
.لملش11/رعفظ/0آ8]] عتصمظ لضة نسمقدم]) .معتكم هذ قلؤء2آ1 لصة.1] 

155 -] أل قرع ,اناه ,1 201 نإعلاعياق «عتاتناقطه0) برماعععمظ (2011) عموزب5 أللءءت 
بالقصة_0701_ تزع لاقناة_أع تسقصمع/ ... أعمل /وبعم لم 

رأففظ 8110016 عطا صا ممنغقالهمآ] قمة وععامط تواللم صمت (2010) برعامومت .زر 
011 لتطفة/18) 135 معصدظ ومنفاءه18 1811 ماقف لقعخمعكت لسة معتعلم4 طاخمرمتمح 
.للصيظ بسمماعصم84 أهمم لمم معام ]1 ننج[ 

لهاه1ات 2 أه 5أعهةمتم1 لوعمه]آ (2008) مقتنا .)ا لسصة وعوستفاعء8 .ن ,عمزلين .ن 
118211 ممسقطن صا مأعهمهم] امعو للة ملكو صمحو ععزموع لمن روزوارن 
اإعناهة! لصصظ اأهممتلمضمعام] ::)12 ,نمايرسصتطمةك8ا) 842 عوط ممتخوننوزذ] 
(عأنا ألاقض!] اعموموع:] 

أمزط دز عممط عطخا لصة علإعمط؟ ععزعط لموظ امطاوان (2010) تعلوسسهواج2] .3/1 
تاعمقعوع 1 ,رعصملعم0 مناه للقة كأعةمنه[])ه ورمذتعةم تومت فر زعوتوعانا محمد 
ألأناقم1 قع0 عع ضمعرع ]للع تمسيظ صسنصمظ بع [ازعؤعوك8) 818:35133-14 عرعمروم 
.(065ا13للأمطمءظ8 ومع ازء 5 عل 

يضقا ده عتتوقعم2 أقأء مع صحدمت أه كأعدصص] لعمعلمع0 (2011) تزعلوط .8 
مه اتعزمعظ طعموعوع1 عحللوبوطو لاه ممغتلده © لصهمة لمممتتمصعنم] 
لضماأللهه© لصقا لأقصم أ أق ع1 بعدرمظ) ممما ده ععمسادوععط لوعن سوروت 

101101])) عتدرمصمعظ مسرم]اع اوه 35للم] 135" (2002) دمماللة؟ة .81 لمة 230 .ن 
,89-108 ,16 بقع تلاعع مومع علدسمسمعءظ [ه لقصعيده[ '#لصتطعءظ عموظ عط تام.] 

قلع مدعلا كه عومعالقطت لمعقتامط غط1]" -علملمظ عطا مه معمعلا (2010) نزو[ .5 
بتكم اورصنطاعة”8١)‏ 108 .1ه ,عسصسوعومع2 أممط 18/110014 عع دمل8 مععطايوة 
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.(ععوع2 لقمه لأقصععكم! مم1 خسع دمسملصظ عا معدعوت :ناد[ 

004" ععطمذ!ط 1ه قاءعع1811 رامع دو (2008) 7ع116070 ,0آ لسة 5متزه11 غ10 .1 
عتممسرمعظ لقطاماتن عمط معموظ لصنامموعلدظ ع طالاععمومع8 لقطماي هق بوععزمم 
.لعلصمظ لأعمل/8ا :12 ,وماومصتطعد8ا) 2009 وعبل ععموععم 

نلصة لظ مذ أنعمعامة لأقطه1© وملونظ (2011) عمارعتز8 ,1 لسة ععمستماءم >1 
:ن)0آ مهأوصتطمة؟؟) #تأمعمع8 علطمتتسوظ اسه عاطممتوؤقي5 لإعللا غ1 مدن 
.لعأصفظ 10عمثلا 

0ق" قضة فخمغضسععرهف 0ه لمصملوعظ8 ذه أعقمصس]آ عط" (2006) قتصمعط .م 
طعموعقع1 برعلاو رمملوع1 وعلكم طمولة نموظ 8110014 عط مذ سماعة للاعوك 
لعاصقظ نارمةا :نآ ,قمعم متطمة؟؟ا) 3837 معموط بوملاءمةا 

3م13 116" (2006) ةتاسمقناء10ه80؟ :1 حقة ,1خه15ل0ن1] .[ ممقم11لات .0 ,ممعيع2] .5 
اقمب) عتتلمع2ر1 رمع نه لولقتتغالاط لنعنطلنءافقم4 لضة فلهم1 أه 
عطا غة ل0عتصعوعمم ععموط زقعع ةلالا مقلم منطاظ مععقاع مز بومععصوط دده 
مقاممتطاظ (للط1) عامذتاقكمآ طعموعوعظ بعزامط لموظ لهدملءهمععغم1 2006 
موطف 0015 6ن[ 6 ومقلتتااةء5 لمرومع8 الم مزتلا زجرء 31:2 

0 لقة لملتقموعته1 اقرمنهوعظ ,ع1530 تمده أقمععنم] (1995) 5م121 ,10 
ممه لهمملكتقصمعنم1 :106 ,ممغومتطمو8؟ا) .أمدظ 15410216 عط نز وااريععة 
(ع1تاأتناقت1 لالعروعوع 18 بورعتامط 

الامقاصعة]1 م1 ععفظ لقطمات عط بطقنج1 ورععرن ع1" (2011) عمعغتنايطء5 ع2 ,0 
5 ملقتع ناه[ “اقرط لقتم ا قضصمععأم1 لمق ضواط رقمءونآ لصما [ه كنطونلظ عط 0مة 
,504-59 

110 لمهظ كه أعقمصس]آ ع1" (2008) ممنجه]ط عل .1 ممه ,ومعممعط .5 ركنافوء1 .5 
مزاع تتطظ- عط -أه-عأعقظ عدره5 نأقمي لإمقاعده81] 3غأ لمة امع كوط مقطءتآ ذره 
417-29 ,39 رق تحممضمعظ اقعبنلباء ايف رصمل م لتعلوت 

ع1 رقنا عطا مم1 سعععمهن) عسالامع0 ه اتأمباءء5 لمد"' (2010) عاماء .3 
2010 عع طاتوعتدوق] ك4 بلممصملنولة 

تالمع 10 نم لضم]) معصوط ععقع8010 قمع أفمقذ]' طموت 21112 (2011) 12811 
لضع صممماعه 10 لهده الأهوععنم] 15 

آه عامظ غط1 (2007) امامبسط]' .[ لضه علنموعه ,22 ,الامعدوةظ8 2 ,مدواط .32 
بقعلءلف مسمعقطوذ-طن5 ع4 قمماغوعتاصم[1 عمعصمماءبعء1 مذ عسطلتعاموم 
لإعنله2 ل0مه8 أههه اأقهضمعتم1 :)10 ,ممخورصنطفقة11؟) 153 أرممع8 طععموعوع 2 
.(عانتالكقم] طعموعوع 1 

,1ت2162مب) ,قع80:2 م" (2002) ققطتمط1" .81 لهة ,ممقساطمظ .3 ,قلائدهظ8 عولط .خآ 
18410 ,ققملكفلامعءل28 1610 غطا لسة بومبععء5 لموظ8 بورعونآ لمة 
تإع لاه ممه لقصملغةصععقص1 :ن)نآ بومماعمنطقة؟16) 82 ,و8 عوط ررمأدوناء1015 
ْ . (غانكتاقسآ لطتموعوعه 

,2811011للة1عطاءا 158" (2002) امقصاطمة ,3 ةة ,كقتصمط1' .351 رقللته 1183-80 .5 
5 قتع تتم ومعء مع ة1/1 مسة ع1530 ,11211 بباأمسععة5 مموظ لضة آنا 
لإعناو2 ممه لهصم له صمعام1 :نط ,مماوصنطمة11) 82 .وك معموط رماووباء015] 
(ع#اأمختاقه1 اعموعوع 12 


ببتيوعرافيا 

مناه أسعدومماءبع<1 “وععاعط لمهظ غبامطة ادعظ وملاعت' (2011) لموسوروط .3 
647-64 ,29 ردك 1161 

لقع انة1 ,الع تتاقع1117 أععناط مولعءو8' (2004) اعمستورة .[ مه وعترط .1 
“إدنة10 طقتلم عط ددم ععسعللظ :ومعتاممن5 لوعءعمآ لمة ممتتمموعءنم] 
.1525-44 ,32 بأقتغتترجهآءبع12 ل1رهللا رماعمعة 

نالا .8 820 ,ناملا .لآ ,قعصضصناظ .ل ,مقاط .2 ,اممععء81 ,ن) ,تعوصافتعءظ . مععلظ8 ,0 
304 ,1ماء1035-36) ,15168158160 مف بمعتمعلا مز للاأربعع5 ل0مم8 (2010) 
100 ,تامأوصاطفة6؟) ععموط تمأافوبياء10135 118211 ,قأةولقصف اعبع|-غانلة 

(عأتاألاقم][ لعمقعوع1] بوعتاوط مد أهمم قعالم1 * 

قاع 183 1/851 م امتنتوعف ععة ونع هته[ لمهظ8 تاعن]' (2009 'جدكلة 21) أكتستممدمعظ 
نت المع اقم كض1] موتعمم لوأعطعدء8 قلط 15 .لمفلتصعوظ 'قعأعاسسه رموط أن 
*37ة ل لمنضه امع مع س1 

أععما5 عطاغة بإعصمللا ورساستصعط1” (2011 طععموزة 10) ع م ع سه عه 

16 طوعفخ عغطا مسصة ممه" (2012 طاعمولاة 17) له 

علأذ ما صولاهع 509 معطولط أه خرع تموعومم علا ممم هرمن" (2010) إطومف-اظ عق 
ر115163نام طوعة ملا ضملغدء 80 معطع 11 عماءممماكظ دا روعأ أدنامت وعم 
طأعتقعوعء 18 عتدومصمعط ,34 .ماخ طلعممعوع1 نوع زاوط) مممقة1 1 لمة أماوت .خف ,لع 
.كلقي ,تقنائته]1 

1 مهش انث :8100133 هنآ قأععوع0آ 813 كمه2آ واعصهدك" (2004) زلمقطاظ .8 
505/1 ,عن النعارهم معوع0آ1 ها أمءسستمعمعظ وقلطقعم ذألنو5 أنه 
.48 ولخ ععصةظ أآفقةزقوءء0) ودامع0) تإلنتاذ قعبافة] ععنواةا عوء1اه0 

خلااياط2 هذا إاأسبوء5 لوزاعه15ه ومنواامطأه ولعبعة (2011) بإطائمهآ-اى .1] 
صم لفق 1ط حورم لماعه5 لضرة عتدرمصوعظ مممونئولظ لعغأتمتآ تنماع8) .معأعاصدمهة 
القأقث لانعاوع ةا رمز 

كقة تتنه1اأقضقه]" ترملاماية عطة” (2014) سعدمصماعلطم ,2 قمة لنعط81-6 1 
م3 .2 .0ع ,أففظ 3541021 عطا صا بطكمباءء5 ممهظ صا ممخةه مز واتوعطان 
قلاط نهل دصمآ) أصقعم 811 .5 لقة 

عونا-169165 طعلط طغل وومعن) بع11 ماع ملم مام" (2006) ذلءنط0-[81 .م 
أ0 عتنتاتاظ غط1" ها لمعلءام4 طتعماظ لصة أفمظ 5110016 عط مذ بعمع قمع 
للع مصاممة نقلصةإععطاءل8! خطععماءه:2آ) “القطء5 :1 لصدعع] .0 .ل ,قمسصقاصطط 

صا عموفاء18] لقاعه5 لتنة تسممقاعظ. عنحمم ممعظ' (2014) ممعاسةة1آ .[ همة 81-5310 .11 
1 ,68 بلققدن٠يناهت[]‏ أمقظ 5110016 عذط1 أخحر 111 

تإعلاه2 عط صلونا ها قععق امعط أقوظ آأه امعمرخذوءوقخ (2001) للكاووع 
تعطتوع ك8 ذاكان ك8 لعمعاء5 مذ طعومءممم (اأتفط) عتستسنوكلة ونس زلقصم 
(ققه0)ول8 لعانمتآ يعاممئا سعية) .وء ديام 

عطا مط ععتوعنوضاة سه قمماكا؟ بإعتامط لم50 لعنوموعغم1 (2009) سس 
ألصة عنتممضوع8 قمملغه]ظ لعأئمنا أتسلعظ) ,111 ممع ,رمماوع1 فأكاووع 
لقأقف متعاوع ل[ 102 قماكقزنم حرمت لماعمة 

امم بووع11) .ماوع خرااكع5ظ عط سنا نائصمه2 لسة /طأمدءء5 لمم8 (2010) سم عه سمه مسه 
.لقتقف مسدعاوع اا ره] نمزدوتستصمرم© لدكعه5 لصة عتستموومع8 مورملأولخ لعائدنآ 
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5ل طناك لآ عاطفستهامب5 عطا كه وملءغهع تاممف عط م علنأيدك (2011) ممم ع ممم 

0131 ممع قدصم لول8 لعالمنا اتستع8) .ممنوعظه خؤكان85 عطا ص طعومعءمممف 
لقأقف تنعاوع/3ا 101 511زة5ك ا تضسدوره0 لدقاءعه5 لقة 

معطا صا بواتمسعع5 لممط لوطاه0[1 ندمنالااظ عسنتة غأه ممنلاعع عط" (2009) فموبظ .فر 

(لتهقف لمصم له دععاص1 أه عأنااتاقم1 ترم تصملمم.1) مدعت 2156 
(2008) هالا .1 هصق رتمهعله]" .5 ,ل1أء0 181 .ف رقده2آ1 8 ,رمتطوعظ .[ بققماطة8 .[ 
01 6110115 للع تعوردياة أممقطاظ لدطام1ا0 عط غه قاء 827 وماغنوءعه لاف لنقآ 
1117615117زلآ ]ه51 وبته] نش[ وعصصف) .[ع5400 الأطفظ أهدماغممععتم1 عل 
/نالة.181قةا. ممعع مصك غة عغاأطة أتوتة ,زوع تتمسمومعظ 4ه امعصسامومعت] 

كلم.2877_08005 [_ععمهم /وعءموماء مل روعوعم 

م206 لسصة 1810 لمع اباءايهف (2005) (03ع) ضقان “1 لضة ننه .5 
105 وقتطقتاطن2 لقعدطلناعاعيف قسصتطت ب:عمازاف8) .قصلطت ص ممع سملم 
((عقعصتطت] 

11ل مسة عدب لسع امهف دع ساعط قبورع ل8 غط]" (2011) ماوعععظ .[ مضه حوظ ,5 
لدع وعم عموط "امع مك38 رماعو لقدم ل لصم لصة فصمع وط طابؤممريق ود] 
1 ]نال بماتامممحدآ 10 عند أناعاموف ورماموعع.بآ :ععمع علامهي 2020 أو 
.ننم اناك .2011 بإمقبصعطعظ 10-12 ,قتقض1 ,تطاعط مرعل8 ,طغلوء21 لضة 
للم 01طاأضمع طمة2020/كمملغوع اأطيام /قعا5/ ؟أسوقعل /روعازة 

10 1166060 كرملاعة أتعوئنا (2011) 'زع30ع11 ,1 لتتة ,ممعمم1 .851 ,ص8 .5 
11 لأععقا8! :16 82161 ولاه 18211 ,قعق © 8000 مراسباعع8 أمععرم 
(اناألأقه] طعمقفوع] بإعناوط مه لقده ا أقصععتم] :20آ ,رمماومتطوة16) 

8 120.01. شق أقمه] /لتصاغط غه عأطماتونة عموط مهل عصتامت "1خ 65خ8' ممفخر 
اقعنالناء ممم :عتتالبعاعيعف لصة نمموظ كه عنها5 قطط1 .(2005) ممه 
4 04هه8 تعمره1) #تموط غط؟ م10 عأرمللا 1804 مهن - بإرعجوط 300 

(811011ة لمع 0 عدنأ[اناء موف 

مه تعحصمظ) (عصي[) 2 .هلظ كعاء8 برعناوظ راتعيءء5 لمم" (32006) مه 
.(11013هوأضمع 0 عنبلأنعاعوة لد 

0ه" ع10 للخ نمه :عدن لباعايوف لصة لمدظ أه 51316 غ1 (20065) مس 
(1011أهة أ تتقع0) ععنااسعائوف لسصة لمم" بعمصمظ) #باأمبععة 

لضة واأععمعوء2 :2050 108203 ععتطالبعارهم أموظ عوعلة (20082) سم م مم سعد 
له هه أصمعمم0 ععنن إدعاعهف لمة لممظ تعدصمظ) .وعومع للهحات 

ممه بعحورم؟) .2008 لأعملثا عطا صا باتسسععمم1 لممط أ[ه عزهؤة (2008) ع ماع ع اسع تع نت 
(1011قةنتطةم 01 عنناأأتاء امهف لترة 

24 قاعةمتص]ا ,ؤعكلاءعمومع2 ,كاعة8 بوععلء8 لممظ صاعوه5 (ع2008) 0 
ععتء معكصه© أعععآ طعنط"' عط غه لعنصعوعمم ععموظ ,لععتستوعظ قوملاعمف 
حقة عقصقطن عتقصستكت كه ععومعالقطت غط1 فسضيمعة5 0مه8 اعمكذا بره 
.2008 عصسز 3-5 عصصمظ وو معمعمز8 

عط كنا عن الناع امهف 102 قصملغدعتامسآ :عمقمقطت عتمدسنات (20080) ع عه 
(2هتامقتصوع :0 عند امععيومف لسة مه :عصسصمظط) .أموظ روع لخر 

طمن :2009 ماع عاعمط8 تله تصحدمت لوعطاباءتمهم أه عتهاة عط" (2009) ---------- 


لبليوعرافيا 

لكوع 1 وممذوعآ ههه قععمة أمعمد8 - ولولءت لممظ عط ومة وععلء8 لموخ8 
.(1022غةة سوم 0 ععدنأنعتيهمف نصة لممظا بعدورمع) 

رأ أعصوط أعبعط طئنةط! سبع لمم" لمة بلللائهام/؟ ععلوع (2011) مده مم ممه 
“اأناءة5 لوو 011 تنه عع سصرمن مخ واأسدمء5 لوم ده مأرمور8 
(5811011 قمع 0 عقن [ناع امهف سه فممظ :عدرمع) 

عطا صا ضملاعة سقاممةةأمقصياط جعامم2© عمبموععط و مز للخ (2006) مم .1 
5 0ع بوث مسقاعة) قسن - لإممغامع1" صوتلمكوعاوط لعاميعء0 
.افطع تنآ ققدط" رمعت لهده لمممعنام1 متعأوماعم) 

أقفظ ع[81100 :قط لأعطاك زه علاطنامعظ8 هما مل5للنم1 لواعه5 4" (2011) طفاكوظ ,>1 
.8 زوعلامم 

مماقعنتطفة 209-11 غط؛ مم صمنهومتطمة18] عط ععطناءة؟ (2003) مزع .8 
نامعن أقما1- "دعسا" عط صذ تعنامط اأمعمممملعبع6 مزل رقتاقمعقممه 
ر81]588م هل .نا رقضل1 .8 .0© ,كناقلاعءقهه0 رمغعمتطفةل!ا-نومط عط لممترو8 
.(27688 لإههامطء روط ج11 تعمتطومصيةة[) وعوالط .ز ممه 

عط ها عفاد غعمعصممماءبع12 (2003) متعمصاط .[ لطة رقدىأنومم] .© رعداظ ,8 
 )2025 613+‏ لمأومتطفة/1]-اوم2 عغط) لمصمرع8 ممعت عوملع بومعبير 
(قق26 ازور أماعتزوط 11آ ,عسأتطوموع1ز) 

16 لقعا لاعتدوم ومعطاءءظ عط كه نونن55 عموح كر (2011) قطعوو81 .لز 
عالأوروطة لاهن صملاللةه) لصمط لفصملءقمعنم1 ,فاممتط8ظ مز أععزمعم 
6تهم1) لمهاط جه وعمنووعءط لول تعضجرمه وه ععوزموط طاعتوممعم 
(1011اللقهت لمهراآ لقدمم1ية دمن[ 

اعء زمعط لأقوضا النطعة؟ لهة 2000 4ه عمطي عط (2011) غعه زمعط عغطوزوعيمم 
,(غعصع ع5 عم[ ععثلان 00161311 1584" نصملهم.]) .أبممعم 

9 ,غ701 روعع عط أ متصمدمت0 لمة بعتامم سمأعممكة' (2008) أععامومظ .[ 
لانن 

-قأطةرم ألناقة تقعتكلف لمة 10 881" (2012) ممعم ز5 .[ قمة عاأممصمومممع ,؟ 
ع1 علصوظ8 لتقلسصةأة5 دمتتصععخ وججوئط لماغمعتمه8 موق وأوعنئم 

أه عمتأعههها! ,كاطونتقمآا بلعما8 'قبع120 بومتجومعمع0" (2011) إعطعوامع بر 
اإعنله2 مهنظ" لقدره تأ قصسم ام[ :10 ,مام صنتطمةفا) ,12-17 ,اله ,مس1 
.(عكتاأتاقمآ طاعموعوع م 

اللتنهاه؟ ععنوط مه مره سماط سمنتاعم بممققعواءء7 لفتعأمتمنك8] (2011) مده 
غضنز 23 ق4سمة 22 وزأعوع 815 قلقللا 020 6ه ومناعع1/1 رعسب انعاءيوم مه 

7 طصأ تضماع]1 بإعناه2 لقعي اناعتيهم 15" (2007) معصصسيى ,2 لصة ععملعون .8 
لترهرع8 لصة انذخا حصعةظ 2007 عط ع0 بإعتلوط لوعبط لبعاموخ ص زلممرع8 جره 
(عأنطتتكه] عملم ععتصظ ممعتمعصم :]1 رومأوصتطفة11) 

لقاصع سمم تجمغع' (2013) 8ن 11 لسة بلمعغطعم ]16آ ,مقع .1 
كسة سقدصاعمدة1 .31 .لء و1866 فدرعة8 لقطه01 غطة' صذ ك ععأوك قاع ةممصم[ 
.(هلءاهب نسصملممآ ,ومعمط فلصقا؟] :.. س«مأوصتطمةة]) سلءأممعنم.] 

تطالدعط للخطت عتمعمممة وعك ممم طمهه لقصماءتقممع م2" (2004) مملعروى م 
لامع دستمعصدظ لعتتممملهقه امعاصمه نم8854 2206 وروم مومعلاع 
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4--336 ,94 ,نرإصتلعءءعمع2 لهة 5ععجوط متعلع 1 علدسم رروعظ موع اع صف 

لقب اناء لمعم ذه لممعياهز :قع م81 8000 لصمهخأوع مدنا 0غ ه11" (2010) أرء1[56زت .ن 
1-28 رق قله م8 

1 نط غ0 أعقمحم[ عط1" (2008) عذوع 5ه .نى لصة ئأأهم1ل0حه1] .[ رمدم نللات .]1 
05 لأقمعناه[ “قعيقطلماناآ 15 لتة عتمتصوعومه غعل8 بزاعقو5 عباناء ل لووط 
,1684-06 ,45 ,51110165 أتاء نم ماع10 

لإع عنقم ققةط 1" لع نتمنصدم! بعمستقمكء015آ طثتر مصتلةء1 (2012) ققعص 111 لقطامات 
(ققع تالا أقطهاي) 6 (آ ,صم أومسنطفة ما لصة دملصما) .قلوء12 لصما عونمآ دا 

5 بقاء7ط .[ كادة8 .[ ععمع نهآ .10 ,220080 [١‏ عادت© .1 ننه 2له0 .ترز 
عط" امباءء5 لمه8"' (2010) متصليده؟ ,© لتنة بفمقسمط؟ .5 ,ومعصتطمظ 
.327812-18 مععهعءة تعاممع2 مملللاظ 9 ومالعع8 كه عودء الهطات 

8 ققة قناقاقء0015) لوأعوصتطعة1ا عط [أه اله لصة عول1 عط1" (2000) ععءون .ن 
-789 ,28 معدم ماءنع 10 10عم8ا قوع ضيه ومامماءبهع12 عم تموالوعوط 
804 

علقعقاف دع أقسة اع عأمعانيهف نوع 'اتاممعظ (2011) قاععواف أه امعسمعبون 
/21.02م انط صب /نصغط ,2010-2014 لةاتتعناوضلنا0 عتتتسومومعظ نال أء 
لسة لمجآ (2010) 151125آ قسمة صملنم[ ذه غمع تصوععججم 0 أتصغط نوع ممع 
.2010-0013 وملغقتع الف بجاعع نم8 ملعمفكنه]" مقلمه[ دا اإاأسباعءعة5 مم س1 
.لختقلءه[ تتقتستترم) 

5216 (باأعتاعع5 0ممه18 لقنملوا8 معدمعلا (2011) معسمعلا أه اأمعسمعههمى 
أه اتعسصععنه) تفصوأة5) .كاصعمعا8 كه بورع اع09 لصة صداظط ترملغعم4ق 
الع وعم 

خض تدم ماع10 مدصملغوك18 لعغلمنا لصة عاصدظ لاعمل/ثا بمعجمدعنا زه اأسعصسمعع بون 
.1682011 لتقلة ١701.1:‏ اماع تصقوعء ممم بوانعبته8 بتتفصيعلا (2007) عتستسمووممم 

م2021 ,مت أونااءتضاقع1 قوع ماعنطاءيه (1998) معسصمامرزة .[ ممه بوت .لز 
:110 لمع بطاباء اتيف صا قتدء أطممط متآ-2010 للنة اصع صاوع م1[ أععرادز] 
331-50 ,25 رق20151م8 لقعدط أ نعارعم أه باع ع8 مقعم مسناظ 

عمتناوقع 1 آه 5ع لال[ه8 لقطه[0ن بلعم عط له ,نعم ع8 ,لممظ" (1975) اهرت .[ 
11-30 ,420 نزتمع فممعف صسعلععتمف عط نه قكلقمصصف “ولاممعة 

ممع امعتصعلا صا أعااصم6 (2012) عععصهلا .8 نمه ووم سك - مون .ف ,ؤزمم0 .خخ 
لة ايم بعل بذذتنا عمل تطتعدت) نامنظ مم1 16 عمنأاطياط عنتمطاعظ 
(عأبطلاقم] مجمعغورة عع [اصصرهبه 

ه800 صاعقه5 أققتقية أ2:0165 5لةأمقلىه]" (2011 'إتقناصة[ 15) غط1 بممتلعقتدنت 

ونا 

أه اءاعاصمت عطا هذا قتنه1 صا وعتأعنامهظ معني" (2009) دابا ,854 لضة أأقانات .خف 
ععتط' ممطعاممب؟ مفظ عط غه لعأمعوعمم ععمقم زعطام5 عملعط عمنه لومامانت 
لقة قتقاءن ععاء8 معنا عط حرم لعممدعرآ عل عنتقط أقط1؟ - امف مأ قعزع ناموط 
لانقلنة 1 ,تقلا مضسقلطن زمقسعظع1 10-12 '#عم0 عطامهة اميق عبر وسقت 

ع" بجممماع؟ ارلتقطن5 لمهظ [ه 'ردرمصمعظ لمعغنامه غط1" (2002) ععصايات 1١‏ 
.455-76 ,27 الإعذاه2 ممه ام رهظ أه عقوت 


ببليوعرافيا 

.165ل نقطناة غ21 كه ممووقاعظ عط صل برعصعكء815 قصة و8 (2000) وغأميات ,5 
211 اإتتشاع 18102 أهدده اأقة15[ :100 ,رممأوسمتطقة11) 

ذف تمسصاءم5 طوعمف غط©ا أه ماءعع مومع علمممصمعظ عط" (2011) ممتمكلهة] ,تر 
رلعجووعوع ]1 حة 'إعناه2 تمعمومماءبت عم عدعن زلمعطف 8080 مسق 
طلء لكلف لصة لفخمع 01 ,ه أممط5 بممقممرة) 63 أماممميعالا أمعصيمماع بعر 
ْ .(0123 نم5 

.0 وععقط قصعةظ لقطه01 عطل هذ 3 معتصفمط ربع تصعر0' (2013) حموالدة! .12 
قصة كوعع2 لمهان] :10 ,ممأوصتطقة11) مأءقمعيعةآ ,5 لمة مقدماعوبة]1 .34 
(ماعننه0 نقرول نزم ] 

قة غننا[ناغائيف مددءتا' (2014) نوك أطف .154 لصة امه ,5 ,طعفقصوة] .5 
حم لم50 عمدت ىه عمعغممكت ممعاموع 14104416 عط صل بواعبوء5 لممع 
تقطة .2 لع ,أممظ 8410016 عطا صا بكاميعع5 لموظ8ه مز صقلىه[ لئنة ترمتوطع.] 
.(]11115 اصملصم8آ) أممومنا3 .5 لحة 

0 كلعوننه1' اتعضعع فصوك8! طاءمق5 ععنوالا" أتتنااا .© لصة ارلمصوة ,نم 
.018 مقع طاء,قعع م باموعع /لتصقغط تممتوعظ أفوظ ع[8100 عطا صا باأفيمع5 

قع6[مطان) لملغمعأوندظ نقعاآ وماتحوة عه وع510 وصفئله؟1" (2007) معقمدة] .6 
1189 ,2015 208عيق صقاعقالسمقسسطط] - ومع[ ما عماءمععامظ سمقاعةاتمفصسستر 
“اقمع تلومنآ قبا ممعت لمدصملءم عاضا متعأمماعع 510 بسأاسموت 

وعقناقن) :قعطلامة ععلع2 لمعن لناءليهم 2007/08 غط1 (2010) أمعسصعحوق 111[ 
011161 لتم 106 المعتصامومء10 :ممقمم.آ) .قصماءمعنامم1 بعنامه نمه 
:(15نقاخ أقتناظ لقة بلمن8 

لقتنطاناء اريم أه قعلموعع2] وبا بوماعرككت 81 لقة قصننا1- نا" (2003) سممجاعمة1] .[ 
.847-63 ,31 ,أسمعدصمماعبع17 نامكم :1981-2000 اسقلمك؟ دأ معرمقع.] 

عم ععدع القطاتثت 8 لعو معأعقا5 لصة معء نام نتمبءء5 من" (2005) ممه مده سسعه 
كقأم ماع10 صا مس11 غطواظ 0 تزوءغون3 ى نكو مايا5 ص1 تورممرمر 
ظفه انآ ,لعمأوملللة8؟) صعآة .5 .لع ,وعأعاصسمه مملغتوموع مة 
للقتده لمعم ]1 

"ةد عوله؟ عه عقا طوعم2 تعاعوظ ععانهاك ممأوتملمة؟ عط1" (2008) ل 
2008 مقناصةرز ,بمنامم 4موعر 

؟وصاممة لعف عغطا كه قلعء5 عط تمدام وععاعم لمم 0أ0' (20113) مهاه ممه سه 
1 ا ,قعاعة5 عقنااءغ ]1 له ناوسدم1] 5و5 

تمعلعكف طاعمل؟ م وجرماع للم أه بسمومءظ8 أمعنغنامط عط" (20115) ع ا 
.(7-16110118آلنآ بعلصنماعة) 2011/72 ملظ ععموط ومناءه18 1188لا 

مقع ككف طاعهل!1 صا بأتمبءء5 ل0مه8 وه 'بمممءظ لمعءاغتامط عط (2012) سمه سمه 
.لعلصفظ أمعصدمماعبع 127 حو نملف بقنترنا]) 

قعل ناو 'إاشزراء م505 لمه8 هدم ناوا زه ما تزلههف عتأتممدمعظ هف (2014) - م مع 
ها لإاأتباءء5 0مه8 ها مقل0[ لسة ومموطع] )ه عموت عطاك تأمدظ 1016ل عطا مذ 
.(غ55ن1ط1 نصملصمآ) تسمموستاة .5 اهمو عموطوظ .7 له أمدظ 5410016 عل 

17 :10مبل؟ طقعف عط صذأ رعورو8 لسة لنف (20093) 81-5510 .11 فته مموامم11 .[ 
طامهة! لسة أقفظ 8410014 غطا مذ وصنتقمع.] لعمدظ-عنامط علمدظ لإعمللا لمه 
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قله [اتتسعهك8] عنمعولوط بععام نانع سم زفو8) ,قعالم 

عتصقاة1! لسة اقغتصق لقاعه5 ,صمامقتلةءةطاآ عتتممدمعءظ (ا2009) مععة ممه ممه 
لمفالتصعهة8 مبتوععلاة بععام امع ستموظ8) .صمزو ا جمعط عمقلاء ةا 

عه علصفظ 10ه8 لسة 185018 1ه أعدمتمه1 عنتدمممعظ غط1" (2010) عن عم اس له 
مأ لجر قلعن[ كه لإلناذ عمقنا ن نقعاام طامواظ لصة أففظ 5110016 غطا دذ 
ق تمسمفوعظ أمفظط 811001 أه معلع1 :1983-2004 ,قأكتسباآ" لهة مععمممل3 
.6 رع لتقطاظ مقنة 

فحزت ذق فت ورت لمعتاناه2 نصة عتصسمصمعءظ' (2011) و1116" .11 لمة ممعاسد1] .[ 
ملاملأأمعتلةطمات صذ 2 مععامقطء ,10عمةا طوعة عطغ صا ممعهوتلوطه1[قي أن 
م1 .[ .لىع ,ناعمللا طوعمف عطا صا سماغةقللةء1301 له دمأ ة5 1 أو بع0ممء2آ 
.(2ة[التاتعقل8 عتممولوظ بععام 1ن صامة8) 81-5310 .1 310 

تعصة8 مملفاعظ ,قعتعمعوععتمظ ما قعقصمموع18 لعمدظعطافة6 (2007) برعبموة1] 8 
1 :0023طمط) «عمة 5أذقناء15ئنآ منامعت لإعلاوظ سقامة ]111311 ,25 
,زع انتألأقم1 امعتدمماعنعن] 

0 علعماقعكاءا يمتعقصمل5 (2003) اامعطقطته .]2 لمة ,مم0 ,2 ,اأعجوط م 
لإعتاه8 نقعتلف طتمماة قسة أمظ عل100لطة عط ذه موععم عمممط-غطمياهمءدآ1 
اق 5110016 غطأا ها ناه عنتصمصوعظ لصة ععد اتعاعءهف ,لموظ صا رقع3351] 
87 ذة815 لوقعم لشل نتتئة20غأقتضف) معمعام] .11 .لت ,قعتئام4 طاعملة لضة 

كأه علامظ عط" نقاقاءت ل0مه8 لهطاه1[ عط ييمتامتطاعظ8 (2010) برعلوء2 .10 
:نآ ,للمأوصنتطفهة18) 00958 معصوظ زامأكقباءقات 1128181 ,قاكمطك5 علذ1” 
(عأتكلأقم1 اعموعوع18 ع زلمط لمو8 تمده تأقصمعنم] 

رن ل0هه8 اأقطماي عغطا دده قصملؤغءعل]عظ (2010) ضوة8 .5 لمة /إعلو287 ,نز 
رعالتاتاقه1 طلعموووع8 تإعناو 28000 لقمه6 12162811 :100 بلرماوملطاقة1؟) 
.(165 طمةععموملا طععوءوع ]1 

قتققتحرمه" (2008) ومصضعغطت ,غ1 لضة ,تمصع ماظ-ععمعء51 ٠‏ ,ومصناطاء2 51" 
.10-15 ,45 ,كع تسمماعع0آ لتنة ععمقصاظ أعننوللا ه عم1لن بسمو8 

(05©) أمةتازمط8 .11 لم ,ل5100:122 ,ف ,كوع11 ,نآ ,لممع05 ,10 ,لاسملا .31 
أذاع تومه أعتع 0[ عه] عاععدرومع2 بعلقنط عتقستات لصة ععمقعياهما عععلم2009(1) 
وه؟! عانفتاقما طلممعوع1 لقصمللهمععتم! باأمعمعهمممدكة ععامموان1 لجة 
الأعزعهن5 لصة عأقستات 

عع م0 ف غ120 ععغو6؟ اماع (2002) وص 2 لدة ونأمياءه11 .مر 
لقصه تق عع )م1 6غ ومغهاعظ صا قمملداظ مععواعط وبوو81 رعغة18 أهداءا إن 
عط رقاء]) 1 1 ,مالا معاميع5 امومع لعموعوعظ معنوكةا زه عدلو/؟ ,104 , جمءن 
.1118 بملصماععطاء ل 

18705 لإأصنامت نقعاءلف دا قلوع10 لسصقط عسصتلوضةأنمعلصتا (2011) عصعمة 2 
(112 12511 لضقللة0 116" :لسقللة0) قأمم1ااظ 

-ة [معه:10/1 2009/1117 /ترمع .جوع : صل مانا . تناع صسة لققع 1 //تماغط (2009) خدل م« فن1 
بأموجعة صلم لق تتتما- لرعصعه] 

لتتة (لأاتشبعء5 لموظ ماعطا عتتمومتس]ا نغ عارمعط «#موظ ين ااطقصظ (2011) لم18 


تعممع تاتوع 18 عتعطا معطاويمعئأ5 لسة ععدرمعم1 ماعط عدله1 ,رمملأ يكز 
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ببليوعرافيا 

.(للخظ18 :نعترم2]) .2011-2015 لمواممم عل قاع 0ن عأرمتناع مسوم عأورعغوراة 

لوءبةأنعاءهيم 5ه كتسرجاهقصف 'عتامط مك أعله84 لمممتثهدع نم1 (2008) 1مم] 
أقده 1خ صمع م1 :120 ,رمماوصنطوة18) (عخهع1]31) .عمممر مده وم 1 اللمسسصموه 
.(ع انلاقم[ طاعموعوع بوإعنامم لممع 

#قامماء0آ1 صا وتماوعكم1 مولعءم8 بنط 'ممنططةيو 4مماة' (2009) ا ل 
أقصه امومع نم ] )نآ ,تنمأوصتطمة/1؟) .وعاءتصسععممم0 لصة فعاوت8 بوععتدسوء 
.(عأناألاقم] طعمقعوع8 برعناوع لموع 

كلاع 10 افقصط 1ه مهمع المطت عط - ع«علم1 معومسة] لوطمات (2010) جه سمس ممم 
لقضه لغ ممع م1 :]1 رصمأوصتطمة؟1]) صماعلاسمعع متا فلنطع أو وزممة عط برهن 
(عانطتكقم1 طعممعوع8. برع ززوط لحمو 

:نآ ,سماوصاتطفة8]) اوممعظ بونامط لممع لوطه1اق 2011 (20113) مس ع مه عه 
(ع بأ لأقم1 اأعموعوع8 توعزاوه مم8 لهده لتقمعام1[ 

أ اتعورصب1؟ أه مومع للمطهت عط ععلم1 معوصسة] ادطماى (20115) ع 
100 ,تلمع صنتطفة1؟) “باتاتتهاه؟ ععلمط لمهظ8 عخزووععورظ لسه وععازم5 ععنرم 
.(16016 1831 لطعموعدع18ا برعنامط لممظ لتهمم لأمصسعام1] 

0 لصة فموظ أمممعدظ عاعما8 «“ومع0ه1” ومتممءنك09 (20116) م م 
هه أ ممع م1 انط ,لماعقصتاقة11) عماأممهماة 18211 ,ماطيلقم] ,وععلمم 
(2011 الفظ ,عانطاءهم1 طععوعوعظ عناوه لمممع 

مه 11 نالك ومالامومصم] عم؟ عمد ادعاءوف ومنتهمءبع.] (20110) لس مه 
لمشناعقطء8 10-12 ععمع مع كسمت لقومغقصعكم1 سه مومع متطوتاطعذة] راوز 
+01 ,أطاء2 ,2011 

لل أتناظ :وعوصن11 أه عودعللمطكت غط] ععمم] ععومنة] لذذه1ت (2012) ممع عه 
:ل00آ ماماأقصتطمةا8]) لإلعدعء5 مماعغلعدةط! ممه لمم وبوتطع4 م عموء زازوع 82 
,(عاأتاكتاقم] لاأعممعوعظ. ترعزلمط لوم8 لقمم ل أقصعام] 

أقدده ةق صعع م1 بووعمع 6) .2010/2011 أرممع ]1 وتسيءع5 لوزءه5 ل1اءه86] (2010) 110 
.(09366) مساوحاة.] 

عاطة أنسوظ لقة قت عم أعقعامه© لماعمة علخ 4 :وأمتصيك” (2011) “10 
.(01158 عسمطه] لقحم ل أفصعتم!] بوجمومعى) ‏ ووو 

قل نمضة][1 0 قعمناكوعء2 لقءع تصصدمت (2011) ممتكتلومح ضما اأقدو1أقممةان] 
لقة كعممع القطت رقع اتستطوممم0 قه عتلحع09 لموملوعه م معام 
لاقع قامة8 عستمادل8 ممما غط1 ,قاعوممم] 

لوطه[ عط هذ عمد لنعتعهنم ع6؛ ولوعط لصمة لقدم ةك هسقموكئة (20122) م عه 
1286856 عستغقا8 ممما عطا ده اعوط أموممع8 لوعت رلهصف نطغيدهو 

124 10 طق عط قسة مغطونظ لصمرآ .(20125) 00 

0111 تمعع 1/430 قالع ترم ماع به 2[ تمععع8 بوععنوط إعدظ لصة لمم8 (ه2008) 111 
350 غقاء تدده لعن (آ لإعناو2 ,وعتدكل4 لمعد]ظ ,وعقممموع28 برعتاوط لقة بأعقمصر1 
:نالآ مموأيصتطافة؟]) رممعم لوأععم5 أمعصامومع2 لامنهعوع8 لله بوتومعم 
«(لطنا اأمقاع ترمك8 لقدصه ل أق معام ] 

:كنآ ,لم أوصنطفة؟11) .كامهلأن0 عتسمدمع8 ل0لءم8اآ 2008 (ط20085) 0000000 
لصوا ممع صمك8 لهدره لتقصعنم1 
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مده كما صصص اإعبصية لقاع مفصكظع فصة عتسمدمعءظ8 18010 (ع2008) ساسم م سام سد 
تترزقةعدع قصأ لمأاهقضمع2008/02/5 /معجة /طنام للقممعاعه 

ومع 534 - نملغهالدفصمكت /11 علعلمم 2010 :صدلية (2010) لسع م ممعم 
(لصسظ امفاعمه!8 لهمم لمعته[ :ثانا رممأمصتطفة'131) 

لمغدة© فصة أعدظ 1110016 عامما 0 عنتممهصمعظ لهصماوع8 (2011) اسع عات احاح سات 
لقصباظ بمماعصمكة لقدصمتممععام1 :12 رسمغوصتطمة18) .اقم 

كه صمتغوعواءء 1 (2009) بومأعباءةء5 لموط عه] ععااألصحده) يسمتممواط لقده أ غممععنم] 
(اصعاع مع و5 لمو8 عه تممصو تلع اع تزلة) .لمعاع رج 

ممه" لفطامان ععطع 11 نه وسصمكةع اما" (2008) سمتاعمملة لا لضة عاصة؟1 .31 
وعلصمهمعظ لمعب أتعاعوم أقع ل عاصنمت عمرمعم1 بحمآ ما بارع روط عمط وعماوط 
.405-15 ,لغصعممع امصرصيدة) 

ل أقطنر5 ه80 (2011) ععاءعنم1 .21 همة ررعفصوط ,34 .28 بقطلة0 .2 رقطل :11 
عااطندط قط كه قأةتزلقضم عتاأأو نوم ترم خر- رموظ عط لقة عاقصة1' عدرمعم]1 
6 ععصه8 مصلئاءه16 علفقم ,قعنة5 ذنقللم1 ها صسعنكرة مملغسطلئؤواطآ 
(ععامةء© طاعموعقعظ2 ذأمف طنتدهة5 وقالماقساخ تقتلةئفونسث وعمعطموت) 

بمماعم5 طوعمف عط قسة وصتصعةك16 لوطمات' (2011) معقكل/8ة .[ لمة ممغفمطه[ .5 
.11-7 ,53 بإؤجرء ش53 لسة قعلالاه2 لقاماي :له ؟اارناة 

شقظ اوسمغوعء نهآ بإعاامط اوعد ذلتعتعهة"' (2004) 3ع14ة17 .3 لمة وصتاقمز .1 
,04-04 بول8 ععمروط مماعارهةىا 

-نوه2 ماوع 1856144 مز ولاوط لماعه5" (2011) أسضقام عل قصة كقسمعطكمف؟] .31 
1 مغطمء0 بأناماع8ظ خ114 85 عم لممومعىم تعروط روماممة اورم 

طوعف غطا عأمدمة فعماعة] عبنوة؟ وعأعنامط لولعهة اأمعاعلقاء12' (2012) اس عع ع ع م عع 
10 ععامع0 ,2012 بإمقتصطعءظ ,70 كستمم سيعلا عمعصصممماء106 .مامه 
قصة لمتمعاعه غه اأممط5 بمملصمة) ,اءمقعوع8 لمة بعتامط ؛تمعددمماععءد]1 
لم لضم كه “رأاقعع الوتآ ,500163 لموعاءقم 

أمهظ 5114014 عطا صا برعنامظ لوتعوة (2006) تمملقطوه81 ا لقة مممعطسصمف]1 .801 
عتوععلدط عزنا معامافع متفد8) ,قعتتصفم 19 معلمع0 لصة لمعناتاه8 عأتصمممعظ 
.نضق]]أسعةلظ3خ 

بكتله غقعطثالا (2000) عمعلمع8 .84 لصة بمطتصت 8 بمعمواما .8 ,طقالمعف] .34 
عه؟ قصملام0 لهة أعأعماط لقعمآ 6ه اأمعصاكدازقم تأمرهظ مذ ممماعم 
726 ,ممع منطمة18) 115 .ول عغوط تعمفموع ل8ط18 بكصسعموقع8 ععبطيظ 
(عأنطتغمم] طعممعوعظ تعتامط لموظ لقده تغقمعء م1 

بلع ة0حرمف لمع م2 م لعوجحم؟" :لأعوكذا طوعف عط ص جععجو8' (1998) اتهووم؟! .0 
عع طتمع ع5 ,نامو ألعدصم ماع 0) ممعموععأتلء8/1 عطاغة لعأمعوععم معموط 
تأعععلقصضة1 ,306 

8 مصعوظ أوطول[ة عط (2013) (ولع) ماأعاأممعتع.آ .5 لمة سقددماععدذ .31 
(ماعبته© :صم وما قصة موعءط لنة!خ1 :)10 ,صمأوصتطافة؟1) 

عط 1ه قاعةمدر]آ لعمع لمعت (2011) عساطصسامتن0 .ف 320 عقصسسذك1 .للا 
لقسسظ حصمط مغو أعمة" عصاوتا ععمع لظ وتولءرن ععلمط لوموظ8 "2007-08 
:80 ب,مماعستطمة1؟) 1093 .و8 ععصوط وملوقبى1015 18281 ,وأممتطاط 


ببليوغرافيا 


(ع انلاقم[ طاعممقعوع8 رعلاه8 لمو8 لهحصم ل أقصعع م1 

ف :كنقض0 لووط عظة' (2011) فاضفماءء8 للا 0ضة ,نولا هدظ 14 ,أهد[آ .31 
اممقطاظ سه ع«مله ا يععم5 عتألساعصا وعماءط لمهو1زه [ع0مابة عتحا نه شمن © 
قتع عر يعامصمهكت لسفلومظ بعلم بفذنآ عولتءطحصقة) .مماوعع دمت 
18112 

قوع ننه 1اناامبع)1 اأمعالة امع مرجهاعبع 0[ ةركل صيامعي عط" (2008) 20395قةا[ .31 
.(ومعدظ متمتبفعقت :هده يعفت) ,قممت له 

قل .الآ حظة ,قأعقطء11] .5 بأقاءعظ .نآ بومأمقط ع0 .ف أقاطة8 .11 بتاع امرسما .[ 
14 متأمرقمة11] لصة اأميعع5 لمن" زستقط دنه ع1 (2012) 
عع رمه 1134 1115لا لسة 158211 1ه وملأمتمعوععظ .قعأناديامكت طويمف دا 
2 لبإمشقبصطعظ 6-7 اتاماعظ ,10اعم/ما طوعة عربععة منغ" 

عط م10 قعومعء للقطب اأمعتممماءبع<آ1 (2009) طرا كنآ مضه نع غة)5 طوعم أن عنامقء.] 
2 ءأه8ا ,ععسالداء تروف لصة لأأمباءء5 نمه ندرماوعظ8 ويم 

قأطلون] اععممع2 نوع اعاويامن برمتمماعتع12 ما مسمماع1 لمهاآ (2009) ممامارآ .ك3 
(ع08علانام] عارملا مرعلظ8) .وموصمعما بومعمووط لصة 

131متمع8 لصضة امع م8 بوبالمبععة5 مه (2003) ملعقط81 .فى لسسة معروامآ .1 
0ط ,لممأوصنتطقة8]) .فعتعلثف طتمملظ لمة أمظ 5114016 غطغ صا بعتامط 
(ع تالتاقم[ طاعموعوع]1 بوعنتامط لموظظ لهدهلأوصمعأم1 

اإأمعل20 30 طاللتمعي ,رمقألمعم5 عنتاطنتط' (2004) تمخصتطمظ .5 قصة تتعواما .1 
نناأردا ا أتاوظ لمتعدء0 عتصسقصرئطآ ن نوعتككفم مقعقطدك5-طتدق صا وسمغقاى لام 
لقطهان) ننه ععمععكومن لقنتدسصف طامعع5 ع ع1 ععموط قزم زلهممف 
04 2ن[ 17-19 10 ,رومأاصصتطمة6آا ,قن (لهصسف عنسرمرمعظ 

قصنطت 01 ومعأكامه8 عط ها برإساكاملام ععه و5عغها5 كلدان"' (2011) عكنامآ .خم 
قا قأاضع ضاوع 1 نوعط علقم م1 قععمطذ عتغط لمممنوعظ عصتامه.آ لضة 
لععمة]8 9 ,ؤمدء1ظآ أأنان ع عناالناء رهم 

كه 1653للطاةفموعظ 2110 أتعتء؟[أمكم1 عغط1” (2012) صاعاومعنام]1 .م 
أقاتء تامع نم1 لسمقلصعةظآ سمقاعف صا عصمغتطلاقم]ا لقأعممماظ لهمملأقمعاس1 
2 طعمواا ,ممن6االهه 0 510 صدتعف عطأ أه لقصعداه[ عط" لأزلظ عامآ 

تستصمظ تزلعاعء16 ,درك لقندهاهي)-معلظ لصة قاعيط-ماظ نوعصمتف (2009) ع15ه130 .5 
,2009 عن[ لك روعاءلفم نامعن زأكنا[ لمزعن5 عرن] 

اماع20 2110 ههه القطاماي" (2011) تاعدسستة ,[ 0ئنة ,تتعامع مآ ,ركمعاع هلخ .131 
لقعناأتاء اتيم أه بلاعاباع11 مقعم متيظ '#ماأمقدعع5 عمد أوعم31؟ ملقجمع2ء5 دآ 
31-54 ,38 رقع 1 تتم ارمع8آ 

ل بقعةة1 قصعوظ لقطماآيى عغطط' مز 8 معامقك بقعتقف (2013) عطنم بتطلفاة .تت 
لسة ووع8 لسصهلة] :10 ,ومماأوصنطفة؟؟1) مأعأقمعلع]ا ,5 لمة لمقتساعوية]1 .31 
(ماعنتهب) :مم0 نم1[ 

جاع موعظ آأه ععسقاءيمومتصآ عط" (2009) عل زنط مععمماعة8 .8 لصة مردماععاممكة .1] 
(10) 16 كأععمظ صمنتوللا 2020 ,ممنخهع 841 عومقطة عندممتات مذ مغطونعه 
(عأتطتاقم[ طععمعوع8 ترإعتاه8 مه لقده أمصععقم1 :100 بسماأمصتطمة8؟) 

0215 لقا سقسماظ لقطماي عط" (2009) عاع ]ا رمهتررعنوةكم .ك3 امتنة رمعل .م 
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ر13115165نا20ب) 'إلنااة عققن) 10 حصمعا ععمعلتظ .مملعععنوعظ لمزعه5 لسمة باأرعووط 
(عأناختاقسا تلمع مرممماءبع<(آ1 موعوعع 0 بصملمصمةآ) 51 معمدط ومطعاءظق 

تخطع ننه02آ1 لنتصصة ر,وع تمل ضفل8 ,اممقطاعظ" (2008) عاعمعطهة8 .18 لسة لتقططعقة .آ 
رأعمأعما/ة حدردت 5ن1آ عط كه إعله81 ممسشاعطتلتسوظ عالأمقطءه]5 ه ممع وغطمادم 1 
-08 ععموط سمناءعم8؟ غأمعصرمماعبع0! لوعبنا لقنة ععنةاأناعايهم3 ع1 عاوءنث 
.انشغ تلونا غأقاك وبنان] :1 ,قغصسمف) جةف4 بلا 

فتك ,601113 نان ورا امعصحمط"' (2013) ونماإععاموك8؟ .13 لصة علع1نا «معمصاعل8] .2 
تأ اق صع ع1 .5 لتتة تمضاعهبة1 54 لع ,بععق1 قتصعةظ8 لقطهات غط1' م1 7 
(0آع لامي زملهضمة لقنة قؤعع8 0 ههأة1 :)0آ ,تتماع صللافة8؟) 

ععلع لمموغ] عط أه قنمأغقع تدس[ لصة ق5عذنلهت (2008) عم مك8 .5 لسصة ورعوع81 لا 
أاتسنآامة) عأقلاقم1 طعممعوع8 بعلاوظ أقعوة أنعاعهف لمة لمو8 ,عونة 
(أقناه 1/1153 أه اتاأقيع تزمن] :110 

لأتأن) لدة معءمط5 عتسمسصمعظ" (2004) تأمعوعء5 .ظ مده لطلأمصة و5 .5 ,أعدجواكق؟ .8 
لدءعءناو2 كه لممعيه[ تطعومعمجف وعاطهمو؟ لهأتتعسبماقم[1 مف بأعلقدومة 
112725-53 نؤثاتمضمعظ 

(2010) ضع050) .(آ 320 بمقصااعء10 .11 بمققتتتمط]' .11 ,أنامستتصعط0 .31 بأممللة لا 
طامدك؟ مصة أمقظ 3511001 عط صذ بوععتتوط لسة صملعووالةءعطئنآ ع30:]” 
تإعناه مه لهده اهم عاصة :نآ ,ومأوسصتطفة؟؟) أمرممعه اأمممعوع] وعاءام 
(غأتتأتأقم] لاأعروعوع] 

لمن ه11 طاءموعوع 1 نإعناه8 ,وععاءظ لمه] ورصامنظ مم عنولل ف (2008) للعطء811 .نآ 
.لعلصقظ 10اعم/18؟ :100 ,صمغصيصتطمة11) 4682 معموط 

عتم 1اء 1 :قسصمناء أعاوع ارمصعرظع لقعده لساعلعيهم (2009) قصتلقه[ 1 هسه 3113 .5 
لسة نمم لقصممتأةصععاهآ1 تعدسم1) .وعستامبء015آ 13086" هصضة فمملؤقع 1امتس] 
. (لأعصيده© بوعناوط علهع]' مسد لسع امون 

عط رعموط عط غه وطاسهكلة غطا حصمع لممظ يمتطءغهمة" (2008) أمأطدماة .ىق 
.أكتاوناف 26 صولل:ةن 

عط هذ 9 #عأصقطء بقائف ندع تتل)ععموعء2 لممماوع8" (2013) #متتقصع مم11 .1 
رتم اعمصتطمه8]ا) ماعأفمعيع]1 ,5 لضة مممصاءهية1 .31 لء ,ععمهكظ فصعوظ لوطماث 
(واعتمن بتضملصضما مصة ععععط تسهاكا :10 

أعلمنا بإزعمعتعتقظ عونا ععنوةا لمة 7614 نمقعط8" (2002) أعطمرلخ .]1 
آأه قغعف لمنقتاصسعة5 مه طذ قنصعأاكزة عهقال؟"" لسصة عدلنوع1 عرسمنتافة ممت 
,237-48 ,38 ,عقن التاء امهف لقاقء تماععمحظ ,مععمعملة 

عتناأأناء أععف لسمقانق دآ عأطةستهاكدة عه قممعاور5 عهة[ان-ملة (2008) لع م ددع 
عطعمة طعفظ هآ ع0 لقصملغة1ظآ1 انكتاقم[1 :مععمعهل8 ,توطمقظ) .معممعه81 15 
ركه للق الطنام 151/7 /ة151,م مقطا اححل// :مقط أهة عالطهقاتوكة ,زعأمء لمعم 
,01م .نزو ل لنامه /نعتبة اناه 

201 الاأمناعع5 معطااءل" (2014) غماء5 15 قصة ,تنستلةط1- اف .نف ررتلصسلا3 .ك3 
ه106 ا وتعتصعلا نز نمتأعتطلوعط لموظط لسة عع أنعامهم3 طمواءععبوة 
01 0) تموعءنا؟ .5 لصة عقطوظ ,ث لىع اقوط 8110016 عطا صا باستموعة 


111151 


ببليوعرافيا 

4 ,تأأتوة020) ,أقع توم ماعنع10 تمعد" (2004) عماءعطرمط1” .8 مضة ناتطتطتة وز بو 
.16-65 ,13 ,2165 هضمعظ مقعاءكم غه لقصعيه معاكمف ما ورعجوم 

027 1قتالممب) تامأوصلطقة16 07 قناقدء فده ومأوصتطفة؟" (2000) معنولم ,كن 
.87-103 جوع الهظ مجواعره18 

)180662 .2 ,لأمذمعهه1 .© نرهد0 .1 ,متمقلة2 .ف ,أتموموءده28 .814 رددواء1< .ن 
(2010) ناملا .آ لسة بأؤصمدك؟ .5 وعاوملظ .© وعقلن5 :1 مسطخ ]1 بتمعاه1 .5 
ر 18510 :2050 10 #مصقطت عتقسسلات همه ومتصسضة8 جنتسسوءة5 لموظ 
إع1امم 60 أقوه قمع م1 :)12 ,ممأ صنتطفة؟؟؟) .قصماءم0 برعلامط ,فالتامعج 
(ع1تاأأخقض]1 طعموعوع 12 

ع6 ,لتناهمياعو8 :وعملوط مم8 ومتمده5 أه ؤأفاءت (2008) م خنع من تير 
طامه]! فصه أففظ موعلا ,وملعم تونامط عاطزويومط همه قتمعسرمماعبع7 
لصة 1000 بمعلوت) وعلء لله لمعدة لنعتءهم ١ه‏ علتمساءلة لمممنوعه وعتكم 
ب(ع01116 لقسماوعظه مملغةعتصمع:0 عع أناعاموم 

100 قاع تضمع001) عأرمه1]" سوت مععاعط لممظ ويصتوله"' (2011 مدسصور 30) :51ل 
ويخ" بقعلءكف صا كلهء0آ1 حضفآ وستخقصمادمعلمتنا (2011) ,عأبؤاامم1 لمقلعلوه 
1) اأءتالصه0 له عمعومسةط مغ عأسطأخومك وطوعن لتنق] ببزوة] ره 
.(عأتاغلأقمآ1 لمقللة0 

عاتهةهظ؟ صذ أمعصعمدومظ لمصملأهمعنم]1 لممت مه معامعملمم (2007) معتره 
]ع عاطم رمع عمط مملأةعتموع :0 :وأعوط) ,كترم ألقدؤ 51 لحة معلة)5 
(111116م هلع ع1 لقة 

111 لقم عاترمومعظ قف :وعاء لاوط أعممميا5 اعيكماظ (20083) 00 
(لأمعصومهاء بآ لهة صمأغوعء مم20 عتسسمممعءظ ,10 سملغومتصمعع0 بوزموم) 

:قأعوط) 6 0ه قعقنلهن اوععلع8 لمو8 يمزونظ (2008) - سعد سد ممه 
عتم ماعتع0آ1 0ق نولأووعم 000 عتتممومعظ عم مملغهقمتممع 0 

2008-7 01011001 لققنة [ناعايهمخ مخخ1- 0861 عط" (2008) محرت هحة 08 
لاقع تتتفرهاع؟ع0آ لس سمتتووعم م00 علتسمممعظ ع1 صملنومتمموءت بعتموط) 

اقأعة) .2009-2018 عأمدملغن0 لقعدة [تاعتامهم مخظ- ماع08 عط" (2009) 5555 
الع ترواء 12 مهمه سمتتهوعم ه00 عأ سممممعظ عه مملغموتممي 0 

2010-2019 كأه0000) لوعبطلبمعتهم '0خ08010-1 عط (2010) ممه ممم ممه 
.()12مماع0آ مسصة مماغومعممه© عتسمممعظ عم حملأهوتسمدوع0 بوأموط) 

عق لمة) .2011-2020 بعأدماغيت لوعسط أن عتيهم 0خخ1- 01812 ع1 (2011) سس سمه ممه 
.معطم ماع10 لة سمتخووء مم00 عتسمممعظ جه مالغ وكتسمع :0 

ما متطفة2086-16 ورصتممع ج82 عط ويمتكلسنتطاع؟' (2005) معقمع9 .2 مه 5نم0 .2 
,263-90 ,36 رمعم تنقط1ت 20ة اقرع تودماعبع0] اقتامسعقمه 6 

غكنالتاع اريف 15 الت عماستفمعكل؟' (2012) عتضلاقم1 اأمعصسمماءص7 ممعوءجن 
:8ه 2012 تمقتاوطء8 ,72 عو وسمقعاعظ 021 ااأسيعع5 مم8 لمة 
.(]12810 معطم ماء انآ مهعورعب 0 

507 /013311.0118.الاللاةا ,ع نابا معنا 8 3 وماجتمء0 (20113) مدن 

عط صنل ضنام غناك لفل صقء5 وصاعحمع عط :ععجروظ لصة صق" (20115) سح د 
تتعصة8 سطع اوظ مصوكد0 الصهآ ص1 كأامع تصمع هم[ له عجولا بولح 
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لضة رراءعتتو8 ,طابومءت لنسعبطلنءاعيهوف (2011) #زمأتسط]" .[ لضة بعتتو 16 
.795-804 ,36 لزعلاو امه :ها مقت مه" ما مملءأءع ال" 

مغ قصمتاعوع]آ مناه عنعه صمع8-مععهلق8' (2008) امالتطهومة5 .1 0م ومعئععط .31 
لضة 015 6ط رةأكقن1 ,1163 مناه ضقع تفصع ائلع181 ما وععلعط لمم برمأعقمة 
اممفععءط طعتصهطة8 تطعتمسطا8]) ,23860 عمعموط عممتاءرمةا خخط31 :0000 عط 
(عتتلطعمم عقرطع2] 

لإأأعناءءع5 قهه8 لقة (اللمتاوعضآ #تصمعس]" (1997) ا«بامترقطة ,5 لتة قعئئعط .31 
6 [لغالدلا :)10 ,ممامصتطفمولكا) امعسصسووعققفم ببإالجبمء5 لموط 
(عقنألبء أعموم4 لأه أمعصسامومع 12 

أقده 13م لحم 1 بوط حسمأ لقاصه [م-مع1] :جووروء 017 لصق] تمعءون عغط1" (2008) مقئاعط .[ 
لقطمان ده لطععفعوع] عم1] عنتاصعنا رط موعوء2 لقطواتن 

'135017تفاأمودظ حرف تعنسمةظ 3 لتقة قعأططن8 عقععط1” (2009) ماأقلط1' .ي لسة عووعلط .زر 
,34 بزعتاهط لمم تاقفاوم معلم8 لله تصحومت لمم أمععع] أله ببرعزابم] 
,119-29 

5 اع ع1تالنعاءههنآ 8 معلانه5 نل عتتوعلة (2007) اأوونعموط ..آ 
.061015 رقعناو ا ام وعل قنره 1ه د 1و8 'ل 

ةق[ عط تنه اأعقمتض! 115 :لتقاتصعةظ كقاقف :10 لقنا ع1" (2012) 0ه2لني .ف 
تتقاقق عطا كه لقصعيناه[ ,أغلاظ عام]آ 'عحوظ اقعدظ عطاغله طاأسيعع5 لمة مخطونه 
2012 تع ة81ة ,ندم للقمت نان لذ 

لدمنزء8 عمتئامما :ممععننه2 قضة لاله سوعصآ ,طاعومءوت (2000) صمتالةحة8 .31 
.لعلصفظ 10عم/8] :)نآ رمماعمعتطمة11]) معسمال8 .5ع معنم 

ها مضقل نه وعم ررووعرظ لماءتعتة صمت" (2011) وعجمي لآ لنة قعمع و13 1 
مه اعع زوعط لعموعمعه عجلأقعمط هلاه وم 1ةللده© 0ضقآ لقصم ا مومع 12 تماقف 
لقم للقهن لتقا لققه قتتععاض] بعصمظ) لضمقل ده عععسموععط لواعء سصسومن 

أققظ 8110416 أه 'زتتمضمعظ لوءخةتاوظ ف (2006) لإمناطرع ه11 ,[ مضه ولمقطءل] .ف 
(بناع ابحاوع الا بلعرولد0) 

لأأداءةء5 مم80 لسة معنولا دره أعوصردم][ تعمسقطكت لقطم]0 زقلة) .له غء معلوسلظ .© 
لتعممممة امتاعظ) 

عمك' ف عاأمعمع حوللا وععاءظ لمم أمععع1' (2009) ععامم0 .8 لسة ععاطه8 .34 
:)10 ,تاماعصتطفة81؟) 942 ععموط اتمأذوناء1013 11211 رقأ قتزلقصف قعارع5 
(غأتطتاقم] طععوفوغ1 بعنلوط لمفموظ افضماغم معغنض1] 

قولاة لتععم5 صضعط8 (2009) متتوعظ وما .[ لصة رمععءه1!' .34 ,وعاطه1 .81 
همه لمسصمتأهصمعام] :12 بممغوصنتطمة8!ا) 57 أعلمظ عددة] 118211 رومع مك8 
(عاأتاللاأقم] طعموعوعظ8 رعتامط 

هذ أتعصهم ماع10 عم1 قلمععف مام تعصسظ صف (2000) علعمءطمعل0هم1 .31 
ألقكأه9 طالقعع ص0 اند ,1108 ,قعقكف طترملظ امه أمدظا 8511001 عا 
تلصخغطءطدع لممة 1 /930لكتاءه] 

غم قصنطمهة ماع11 بونتقوع قصه ترماوصتطفة186 علإطالمهي" (2006) عالءاءل800 ,10 
,973-87 رقع (اتاععع10 4 ,عتنالققع ايآ عتدممصمعط أه لقتاكنامز "؟77مأعناكتره 6 

أعنطم81 أت أعقصصض] عط1" (2008) عمعقلن5 .1" لحتتنة ,أعرصةقال8 .5 بتحات .1" تسصقعوعوم1آ .از 


ببليوغرافيا 

نم1 مع نم1 :122 ,ممأمصتطفة18) ,مععلءط لوعرعح لإعولزلا ده وولءعن لوم 
( 116101 طأعممموع. عناوط لمو8 

اع1لاع 11 أضفظ 8110016 غط1 مصاعومة طدعيف عط لصة 8000" (2011) يرءطمعوه8 ,نآ 
(1503 بككتهالف أقحاهل)ةضاعتم1 أه 

طأمهلك88 ععلاة وعومة1[امن لوآ لقخمع8ظ لمها' (2009) عمولقط .34 ههه السيع .[ 
الإ كقناهة[ 15 رطحية موعاع] “ددوالقاصهامن" أقمتههة 

011017 'إأفقهىن عط أمترع8 مذ بوععبووط مقطعت] للتامت' (2010) برطو .5 
اأعتممماء107 .لعممعدعه8 لمق بعتامط أمعدممماءنع7 . عمط عطضوعء 
.(1101123أ5 نوع لاف حنة لقخصع 0 أه اأممط5 بمصملصمآ) 52 تساممبوماتا 

امرمطك نقء أغادينه0 طوعمقر عطا صا كنتواءك ععلءوط لموظ عطل' (2008) غنه5 .1 
ده؟ تمعصساملمظ عتوعمعقهت رعومعلامطت ومنتاقمة د ه؛ عمممدوعه مدع 
.2008 عقنال وومقامع سرون ناعللا ,ععوعظ لهحه ل قمع 11[ 

11 ننه :رهن توعد انع اروف صا دسمتكمستصمعاع 2 ععلعط (2006) لمعطع5ة .2 
ب(ععالامع5 لاعفوعقع أهده لوقع موده :22 ,وم غوصتطفة1]) معصساءط م 

عط ععف أقط/لا بوععامط #وللمصصدهت لوعدامعاءوم طواظ (2008) - اه 
لقضماقوع نمهب :100 ,ممأوصنتطفة181) 5وعمهممه0 .4 امممعظ أوع لوو 
المع التمع5 وماعرممعم] 

ثقة المعتصع أمظ مه بتروموظع مخ نقعملصةظ قسمة بامعموط (1981) مع؟ ١م‏ 
(ؤق87 تملسعمهان بلعمق:0) ,مم واممء 2[ 

515 56) 1مامصنطمواكا ع1" (2008) (808) تانتاعلز5 .[ مه وعيعة .نر 
01 :0ه 0) ععسمقديع :ه00 أوطمان علخ هج ولموونو1 العدعل أقووروعة 81 
(كققع22 بوالووع 11و10 

عط لضة نضبوء5 لموظط' (2014) ممعقطة لهة بمقطفقطآت .[ أعاوع5 ,كز 
50167 عقهب) 1060 - أفمظ علل8410 عط صل وملغتقمهكا” أعامقصمعمن5 
تمهمن 1/1 .5 لصة مقطفظ .2 هله أمظ 5410016 عط مذ اضيءء5 لمو8 وز 
.111151 :مملدم1[) 

ققعقة 5ن ضذ ععباالناعتمريومف ده عوصفطكت عتقمستاكت أله أعقمصم]" (2010) طقطك .ل 
ل لأعمروعو 1 لمعب أنععهية ها عمامعن لقمم5تأمهمعنم1 نه طععم5 عاأمرصروعع] 
34 (التناعع5 مه" ده ععوع مع 1 هرمن لقمم ل قصمعام1 خط فكن1) ممعمم نور« 
.210 لإتقنصاء1 1-4 ,نق050[ ,تتقسصم رمدعمم نو مز فورمقطك عتقصستكت 

1 حقة ,آأهنآ 8 ,دع معوممط .[ ,معلامعم8 1 ,وعنناةظ .[ رعلسسظ8 .[ بايعطوزة ؟ 
زتمتصعتتم1 لقطاما ث - صمتغمواعه]1 عم عونا ععغة ول صدممة" (2010) ممصاممم 
1863-80 ,14 ,قعممعكء5 دصعؤوترة طامدظ للصة برجرمامعل:ر1] 

لقنب غه عسوفاء18 عطا ده كأعومدم1 165 همة خشق88 2206 (2005) مقنما5 ,18 
را اممتطفة"159) 139 .810 رومع طعموعوع8ه 18281 ,معنيعك/1 مذ كل امطءقناه1] 
(عانطلكقمآ طعموووعظ إعتاوط لممظ لقدمتأقسعام1 بعر 

لقو مه عراعه عبر مقت (2010) ممحمد2 .11 لصة ,أمومل1” .5 ,كققنامع51 .2 
5 15نب 1000 وماعنانآ 'جاتويع حاط لمماعل7ط أعمنووظ و1 ورع ومو" 
م0 أممتطاقة/1) 5548 عمد" يمتاءمللا طعموعوعه بعناه2 بوتوعدصملم1 وى 
.لعلصمظ لاعمخاا تآ 
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202211001177 أعنقمهةظ! ص1 سممظ عطة” (2006) معطأ .6 لضة تعصسصره5 31 
35 للاأعسصفماظ عامه|أ0 عتسمومعظ8 لاعملثا هذ '#أفهآ أذ مم2 بوععامط 
لقاع تمل لقصم أ 6أفسدعع ام[ :10 بصماعمتطفة؟1) وعاءه©6 عالدسمومعظ له 
.ص8 

6516 قمع عوط جمو2' ,ه810 سوخوتفعلة7-طقة (2011) متطةععماعهم وأقةخ لأناه5 
1/1398 22 

رقصملغهء ذأ آصمم] عتصسمممعظ همه لماعه؟" (2013) برطم مساك .5 همه طعهلاعام5 م 
5 لقة تتقتضاءهنكا .81 .0ه ,عمق قصعة8 لقطاه1ات عط] صذ 4 ععتمفقط 
.(ماعننهب :صمل ممة لسة دوعر لسهقان1 :12 ردسمغوصتطفة؟]) ملعأقمع ع1 

53 ا(لعنا80 :لع قدره1/!!1 (2009) تءىماعةبرلموط .82 سه مممماعام5 2[ 
ةمل غقصضة)13 :12 ,امنوصلطفة1]) امعدومماءبء7 لوعطليعتعوف ما 
(16116أقض1 طاعموعوعظ بوعنامط 

لنقتهنه]' رماتنهك381 :ولهه 0 ععلووع8 مه تناع اقم1] ععمل8 (1998) اام نا5 .[ 
.61101516 /نالانا :لعلمتقاعط) .قنافمعقده© وماأعمصتطعة18 غومط 

عط غة لعتمعوععمم ععمق ركناقمعفمه© ومعوسصتطفوكك!ا أموط عط1" (2004) 0 
004 نع طاترعامع5 وصماأعععهظ8 صا لاغط عدجملو1ل معنتامط عم عنحلغولأتم] 

5 لنعسط1 لصة ,ومعععف لصها ,قاع غقمز8 (2009) ومماعةة 8 لوه عللن5 ,8 
20 الع تتممماتتومظ ع10 مأب تافمة لقدصم ل أقدععكم1 بسمملممآ) .فأضقمحة1 دا 
,لقع تتم م1011 

عه؟ قمملغهء أأصصم] :عممعسظ صا حمتغوموعامآ1 لسة مملكتمموع؟" (2002) عمساو .[ 
عط سأمعصععمهم علمه1" لسمة بعتامط ,قاععامولة مو لمة لمعن انامهم 
-481 ,25 نزتم ووعظ لاعسلا 

لالع لإعلاه2 امعمرمماعبع :0م80 أه ععلمط أطونظ عط" (2011) له مه 
,567-48 ,29 

-5هآ قناقطة؟ صذكاا متكا" (2014) لمعطمعطة .8 لمن عع اععطلةا ,2 ,القع ع1 .11 
558168 باأمباءع5 لمم 3 5ق عدا التاعتيهف موزععه8 صا كامع تساوع م1 بعوم] 
.نت .60 مأقفظ 811416 عط©ا هط بطنمباءعة لممظ ما زوع أهة كأنا6 سموتووءط عط ره 
لافنا :نمقصمآ) أمموعتك1 .ك5 ممه ممطمظ 

لمااقدلة" (2008) مقصةمقصتط .قا لقة أعنام8 خر نط8 .11 ,1ز ,مقسصط1 .از 
لمممنوء طاععطوهة8 ص رأعله54 تاعشظ111 عط ومنذه ممتتمموعاهآ علو أه 
ةتالت .© .0 .لع رلعالقليظ عط 10 مممعوطط ل ندم تتوموعاس1 لقطهات نج 
أقصه لأ معاه] عه! عتبطتاقم] ممقرعاع2 :12 ,مماأوصنطوة18) أعصسعظ .0 لقة 
(١‏ 11تلمترمع ]1 

35.1 ززعنتاآه2 مه" اموه وعدزيوت لموظ رره ممملاعه 2ع" (2010) عمسم ب 

لصفا عاطتمتحصة عغطا صقت نلمم8 عمعموغط طتتبد امعصممماءبع6' (2009) 15:6 .[ 
211757-64 أل6 13م هاعئ1069 2831م لأقلعع 1ض[ ثه لقصعندم[ 'ثونآ عقتنات 

01 تقم 33 تضالة5 معنة لل صناه د" (2007) تمعصنةة1آ .12 مصة بأعتم2 .351 بأماعطدءعا .2 
-1341 ,15 ملممعده_] نإعهامعومعل :11 متمنصيا! ,مكنيو لدأعظعمدة عحاد عط 
.55 

5 :لسضقدوةءة1 لصة 'راممند5 لمعدطلتعتعهمف تقطاماتنت (2008) علؤومع1 .1 


ببليوغرافيا 

:نالآ رصماعمتطفة11) 5548 بعجوط ورمتاءه8ا طءممعوعظ ب ناموط بمتوعدمنس1 تصرمعم 
(عأضمظ لاعم لا 

1ل متسحدهت اعقصماك مذ سدمظ عطك" (2006) أمعطاتكت .0 سه تعسصوة .1ج 
8 األقأعمقصا؟ عله0010 عتستمصمعظ ارملا ما *#أفقآ غ11 تمع بومعزمط 
لقاع ه11 لقمالقصسعام1 :120 ,ممأوستطموة؟) معاء عاتدصمومعظ امه 
ا 

1ه روععصعو8 بمو" رهما8 موغخوعلوط-طقرة (2011) منطمء صموط وأوق طأياه5 
1187 22 

قله أغق مس1 علتتامضمعظ اسه لقاعهة" (2013) بطمعيقة .5 لصة طاعملاعام؟ .4ق 
.5 لمة ممصاءهدة1 .34 عله ععمظ8 قممعدظ8 لوطملكت فط صذ 4 ععامفك 
.(هأع009 بصملممة مسة ووعع2 لصهان] :12 ردومغوصتطفة6]) مسأعتقدعبع.] 

ومعبومط بلعم (2009) طعدم.آ-ه مهمومه .8 كمة تسقتماءام5 2[ 
4 10581 8ممعام1 :12 ,سموستطفدلة؟) امعمممماعع2 لمعبطاعامهف دز 
(16نالتأقصآ لعموموعظ8 عناوم 

15 نتن 1" 101 :قلده0 عع لدمءظ8 مضه قمع تسساقم1 عممكل3 (1998) تناع ن؟ .[ 
(16/110181/نآلزنآ بفلصاداءة]) ,كناقمعقمه ومكوصاطقة11 أووم 

عط ]أ لع العقعم عصية8 ركناقمء قممت ممغوصتطية11 أممط ع1" (2004) 0 
.2004 معط تمعامع5 فهماءعمد8 مز فاعط عدوملقتط ترعناوط عم علنواءام1 

.ا لقم لصة ,كقعععف صما ,قأءغقما8 (2009) ممواءة؟ 8 ممه ءالدة .8 
20 1611م اتتصظ عه؟ عالشلكقم1 لقمم6تأقمععتم] بممقدم]) بوأمقممة1 دا 
24 تزتزه1ع ه106 

قله لعو 1 أمدس] :مكنا هلا مماغوموع ص1 لتنة مماتفصوع؟" (2002) معمصبرو .ز 
ع1 “قاسمعصععدهوم غ120 امه بعتامم ,قاع امول لموظ قمة اوسبطاتعتءوم 
4851-1 ,25 لتمصمعظ لارماذا 

ولاع71ع11 بإعناه2 امعدومماءع<آ :8004 4ه ععلمط أطهنع عط1” (2011) ممه م ممه 
567-88 ,29 

- 1056 قناقمع/؟ مأكلا ع متا" (2014) لمعطمعطة .8 لم ععاععطثةا .2 ااسمعناع1 .31 
51781687 باتعداءء5 كلمو ها قة ععباأنعامو4 مولععهظ] مأ كتمعصاوع كم[ بعوه.] 
لت .لل6 مأقهظ 811001 عط هذ جاصبعءع5 لممظ مز زوع 56 اليد مدزوعء2 عطا رن 
.(أققنالط نصملهم]آ) تمممء1ل3 .5 لم عقطوخ 

١‏ (2008) تققصقعةتقاآ .8 لصة ,أعدده8 بخ وتطء8 .11 .لز ,سمط اجر 
لمدماوء 1 طء مطوهلة هذ رأع0ه84 تاعش8118 غطا وساكنا ممننوموءنم1 عللو2؟ أه 
##نتقطاكن11 .© .0 ,له ,لع لقانم عط م5 مدعو ف نسماعغمموعام1 أدطهاي لم 
لقهه 11225211 :0؟ عامانتاقم1 مموععاع8 با2] ,ممنوسصتطمواة]) أعمسحظ بح نمه 
(65 121 روع8 

1-1 ,35 جعتاوط لم0 تأموظ وعولون لومظ مه مصمناءم1/ع1" (2010) «عسصو م 

للصةةط عاطازوتتهم] عط مهت :8000 ععموء 182 طلخا امعدرمماء معط" (2009) عنوه1 .[ 
757-64 ,21 باقع تممهاء7ع0آ مم10 ة معنم[ أه لقصعياهر[ *7ولآ علأيو 

1 1ه ممنلهقتتصللةة :)ةل سدم" (2007) لعسواط ,2 قسصة بأمتة2 .11 بأفاعطوعا1 .8 
.1341-55 ,15 بلقمهناهر[ بروم امعو مم لر11 تمأمتصناا وعكتدوخ لوأعقععمي5 دود 
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5 ا:لتةدوء10 0صة بإأممناذ لقعت أدعامروف لوطامآى (2008) عل6أؤوم:1' .11 
قععلع2 اللمصدرمه6 0مهظ1 ما عموعمعم1 المعععظ عط م6 عمكغسط ممق 
إعتنالدء امف أه غخمعمساعمدمء0] 5ع8ةا5 لعغامنا نالا بممامسصتطمد1؟) 

كاء5 3 10 وغ ذل أقطن5 نمه لوقع خاوتنا سمعط' (1996) أمعلملئآ 1 لسة عاعيا1 .1 
علمقظ لامها بمضماع]1 تتمتقاضياط' آه 'زلنتاة عقوت ف زعتم موعومعط لعاعمية1" 
.علضصفظ 14عه1؟ :ن) ناآ ,ممع صنتطمة؟1) 351 ععموظ ومناقؤباء015آ 

طامملظ سه أفقظ 5410016 عط دز مملإءعامءط لهقاعمهة" (2000) 12208105 .2 
أاء حتام ماع د10 مقعصه عع 812011 عطاغهة لع اأتعقعىم معموط ,مورع لم1 له نوءلماف 
,2000 للعمة11 رتصباره]آ 

أه اء5 ف بوعققع.] لشضة تمل [اتباوعف لضقا علقعذ-عهعنم]آ (2009) مدملغولخ8 1160منا 
لمعم5 111آ) .قغطع 11 مقط موععللن مغ وعمدموعكل8] لمة معامك ماعط غممن 
.(56نا[ 11 بلومو8 م أخطعنظط عطا ده مباعرمممرة] 

نفل وء 6 ) ,2 أعاعظ زعناه8 ,منقاء لهه8 لقطه01 عط ممتلاعة1” (2008) 10خ 1ات1123 
لغمعتجرماعتتء0آ لصة عمطلا ده ععضعععتصمة ممماءولة لع 1لدنا 

لعغامنا تمتتعمع0) بالرممع18 اأمعخصممماعع0آ لصة عمه' (20096) عم عع هه 
.(126224مه لعن[ مصة عمهئا' مه ععمعء وعغممت عمملعولة 

قم ةم" لعأئمنا نوبعمع0) ممع ااعتصوعم1 لاعمكذةا (5ا2009) ممه 
(غطعمرمماءنء10 لصة علةا' مه ععمعقع رمت 

قاع لعفا “انلهتصتدهت لعذتلفا تفقصاط صلا قمل]قتسصعوط ععزوط (2011) عه مم مه 
حته ععنع تع آألرهن قنرمناوةآظ1 4ع الآ بونتعمع) .لزمتأمتسعمأس][ أن عامظ 1116" 
(غتاع مومماء/ا10 له 15306 

لعلصنا عادمل ببوع1!ظ1) أومجع1] العدومهاء102 مقلصساط طوعيف 2002 (2002) 2ئ1لانا 
(عتصحمقعوممظ خرع ددم ماعبع0آ] فدرم ننولح 

عاعملا بؤعاظ) .اودع امعخصمماعبة1 مقصساط طوعمف 2009 (2009) ممه 
(6انتسصقعورهع8 غتع مسدرماء 10 قدصم ه11 لع ألمنآ 

0 5601101131 1003 مصاع امعع1' (2010) 22 11 5110181نا ,خط لزنا 8دالانا 
عط 1ه قلاع غمله[ بقاء11 رأعقو5 لسة بواأسبعع5 لموظ ملميت لوأعمفمماط 
8 4سه 15 ,]ا لسة 1 10آل<لا بخط51125/]1111ل1آ أه كلمممظ ع اأأناعععاآ] 
,2010 لإمقتاضية[ 

بمعلكلخ طاعولة لصه أمدظ 5410014 عط صذ مومع ععنوط لموظ' (2011) 12[نوتنا 
اللقناقطاع! أعترةا ع نوعط 

تمه مسصة أمقظ1 811001 قط مذ نواععتتمط' (1997) تتقحده5 غ1 مضق معغطوءظ حرو لا 
إصامةة لسصة عاانتاءمصصمم فلعديه1" :طععملة سضملا حدمما وععزمم/ا ,هع ملف 
.1 كسضة مذمتانآ .1 مز ملع ب,قع كف طاممآظ8 نمه أموط 5110016 عط صا ععناءاعوة 
(لتقلة 12-17 ,طعععلة مقطا ,مستصم8 أمعصطمملء028آ موعموعع ا للء151) عاءزة 

11211 غطة أت 0عامعععمم ععموط رورعاعآ لقاءه5 (2011) فطمعف جواء/ .م 
حضة صمتك6تعانال1 لعتتمعمم1 102 ععدالاعاميهفقف عستووعنع]ا" ععمع عتمم 
الإتقناعطع 10-12 ,أطاءدا معام "لم1 

05 أعقترزته1 عتسمصمءءماعه5" (2011) أنتمطاصمة .84 لصة مسقحصلاء7ا .31 
]0 لزإلياة عمون ف نوع طسة81 مملصهجت1 آأه وملغوازه ابوط لقاعيع تتتتلاميب 


ببليو غرافيا 

سمغللوهب لتما لقضملفصمعنم1 وللفمك1 لوعسظ هذ مملئإعسلوعط عدون 
لصقا دده وعسسووععط لق ععصتصمت مه عععزمعط طعموعوعز عتتاعوعرمطةاامت 
لصم غتلهمك لصمرآ لقده تتقسعتم1 :عرمع) 

7 310115ء 1[مته1 :51515 لهاأعممصاظط قتة نمو" (20088) تناوء8 رم .[ 
10 ,لمكوسمتطمهةآ) أرممع8 بعلام2 لمو8 زرممه عط لمة عسعةالتعاموم 
.(عأنطتاكم1 طعموعوعظ بإعناوط لموظ لقمرملتقتصعاس]1 

كمافلظ عط عمة برطلا بوععاءوط مم8 ومتمنظ لسمة طعنطغ' (2008) م 
“أع ه00 عط للبمطة نمط/لا لسة رلعاءعع قم رعط©ا ععة بجن1] ,رلعاعع قم وز مجانلا 
كه قعورقء للقطت عط عسافنة لم ععمعء ققدم (11[ه5تنا غة لعاعوعمم ععموم 
#قاع مغ اغآ لصة كأقاء© وماخمعيوءط2 نممتغوبية51 لمه8 10عملذا عمتأعممطك و 
10 ,تنم أوصتطامة1! ملأعديف 11 ربااسموعممم0 

مواعده8 عبط "صصاتاططةمن لممكة” (2009) عاعلط- مععسصاعق8 .1 لحم مسوعة دور .[ 
11721 زقع لالص ددممم0 لهة وأملظ نوع مناه ببمامماءع12 صذز ورماقع م1 
لإعللوظ هه لقتامالفقععنق1 :100 ,ممامصلطمة8؟) (13) ععام8 بعااومط 
زع اتالتاقض]آ طتروعوع 1 

:2515 عع1]1 وسالاءنا عنة قله810 تقط!" (2011 بعطمء0 5) لمصعيام[ غععمن5 الوكلا 

01) .ق1أ810 مو لق وأعطاية31 ععرظ (1994) ه5800 ,1 نلسة ومئلة8ا .[ 
(اأءسجاعوا8 

قعماء2 لهو لقطمآت صا ععلام5؟ (2011 لإتقناصة[ 14) غقوم ترمنوستطمة8؟ 
مغ لم1 سممأقتصداا" مغ وعأبط صمت 

ع تروك 10 لووبالداءتيهف لمة بختريوء5 لمم" (1984) سسشطماء/ة1 .834 
.(4)2 عع وتيا تزعتامط زأموع 851410016 عط صا معلعزامم 

أمظ صا جمعهصدظظ1 وعموعهعه1 دملنملبععم؟5 لدأءسمهماع (2011) عالتطمععه سطناءى؟ 
(لتصوظ8) 20 ,ول 

لقا صا جسعمقعظ بإعتاوظ نز فضوعه: ومغويصتطمة18ا نمطككا (1990) ممعصية1 811 ,[ 
.1[ .0 ,لعمعمم12 ققط1 طعدا8 ه11 تأمعصمأكنازقت لمقعتمعصم 
(ق أنه فمعظ لقصهم لأقصنعتام] عم]آ عتيكتاقمآ ومموعئئعط) 

مم3 "كلاققع قم تاماومنتطية8؟” عط لهسة عوعمصعط' (1993) ع م ممم ممه 
,1329-36 ,21 اسع سسمماعبى1] 

علطا اأنامطة علصنط علصوظ 10ءمكؤا عط 4للنامطة فقط/لا" (2000) 000 
.251-64 ,(15)2 باعاقعقط0 لاعروعوع:1 علمدظ لأممككلا عط]” #تباممعفمدمن 

ممأيصتطمةم!ا عط 110 منعمد8 ,رسمتسلكوع1 ,وعطعمعم5' (2002) 0000000 
.قء تحممتوعظ لقكه تتفمعع م1 عه]1 غفاسطلامم1 *#لنهظ وناقمعقدمت 

7 دمتأصأوععط بإعناه8 قق كتاكمعقصه© مماومتطعةل؟ عط" (2004) مجم مه ممه 
.لعلصفظ ل1عمل8؟ :)0آ ,سماوستطية8]) .امع مرمماعبعد[] 

لضة عنقا ,كتافسع قدصم مماويملطمةا عطا كه جرمهؤة11] أرمطة' (2009) 2350 
15/1 ملع قوع 5 أقتاظ 

ععتزذ أفقظ 8611001 عطا صا أاأمبعع5 مم8 (2005) كاتنحظ .11 لدمة دمولاةا .[ 
1115 تاءأة سافاظ طامعهل غط1' ,واأومعتتمنآ مصمعن-معظ :مرعوعةل8) .1961 
.(للطلعموعقع] ألرعوع0] عم] 
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4هة بطمعقه[ مطمقث 8 ب,قماعلا-برمناعد8 ,© ,ومصساكة © ,مملم18 ,0 
مه" معطعماة1 أه أعومحصة1 لقناامءنه2 عغطا عمتمدموءة3 (2008) عطسرملتوء 
بقعلككف ماصع لمة أقع/3[ دسمع؟ ععمعللظ لاممستسيك رامع بوط يرن وععزرم 
.لعلصفظ 10:م/8؟ :12 ,دومعومنتطمة8؟) 

(281655 واأقوع امنا لممك:0 :لرمك:0) .لمن رم 1[ز0 (2013) ممعملا 8 

لمة “إأرصداة تدعس انعتيهخ 14هئ18 (2008) لعوه8 علمملءن0 لوسدة انمتموم لإءملا 
ةم 5لا :0آ ,لاما مسصتطمة؟؟) 1-460 ركشلا وعافتتاوظ لممصعر[ 
.(ع قن أناعتعهن4 زه 
خاظ8]8 عط مذ قعسمموعومع2 بإلنوطب5 4مه8 معسسقومك (1999) عأصوظ لاعمكلا 
لعلصدظ 10ئه11؟ 1١:‏ مدمأوصتطمة18) خاقل19561-8 .810 أبممعظ رممزوعه 
'(8 55216 اع درمماءتع10 لدمدظا خ زوم لمسيدظ عط وصاطعوع. (20039) عه م مهمه 
100 ,مام متطمة11) .ممنوع1 معتكم طامولة لصة أمدظ 141401 غطء مه 
صوق نارملا 

أقهظ 8110416 عطغ ص تمع مدمماءبهع12 هه امعمطوع جم ,عمو (20035) م له 
4 :102 مدهاوصتطقة8؟!) .10:ه38ا عط طخت مماممومظ نمع اكلم طاءملة مده 
عاضو 

أقفظ عل81100 عطا مل لمتتصعنه8 امعصعرم |امصسظ غط؛ عمنعاءم1متا (2004) عه م 
1111م أع بع 0[ شااظ 1/1 راعقع دمن لهاءه50 ماعط م موجه تمع كم طأموك] مه 
.(لصة8 110:10 :)10 رصمغيصنطفة]1؟) أرممعجه 

661 105 باللتطةأستامععى #«طاعمى5 أه غدهل8 غط؛ وستعتدكة (20055) 00 
مقعاءلة طاعول8 هضة أفدظ 811016 عطا صذ كغلبوعظهظ اسمعصمعومصماة ععنوتلا 
ةا هده ارمع امع ددرماعع10 مماوعظ دعاقم طغعمةة ممه أموظ 10016 
,(علصفظ 10عهلة؟ :20] رمماوصتطافة8؟) 

015أقطناة الإعناه لقعوة علناعع88 عرمك8 د لمدبوه]-أمرروظ (2005) ع 
4ه :)نآ مسمنأوسنتطمة1؟) 0ظ-33550 .ولط امممعظ راعلة باعقو5 أوكوة لهة 
1110 

تنه اناطاكت 1015 غأأطانط 12801 عطاغه ععضيظ عط ممفع لأقصم© (ع2005) عم مده مع عه 
.لعأصفظ 160:14 :)0 ,سماوسمتطافة8]) .مسعتووو 

-35239 صلل ارمرع1 ,عامعاءيهة ماعل عدونتلوط وا عل معصسمد8 (ه2005) ع ا مه 
.لعلصفظ 10عه8ا :120 رمماورص تطعوتة؟) 1 

ف امعد مماعءع0آ1 م1 لمماصعت 25 دما أغيلة ومتده لأ نوممع8 (20065) - ل 
.لعلصوظ 14:ه8] :)10 رمماوصنطعة16) «مناعخ علىة عوممة جم روغ و5 

قاع 8 م10 ا لللطة قمعم :طاعيهة أه غومكل8 عط عمتلدلة (2007) ع م 
نمأم صاطفة/11) ممعاءكة طاعهك؟ خصه أممظ علل1410 عط مأ غصع مع وممما؟ معغولا 
لكلسفظ لاعهئ8ةا :ن0آ] 

:)10 ,رلمأوصنتطمة16) .2008 امممع8 المعتممماءبع1 لاعمكلا (20085) ع 
لمق لاملا 

لأمقخ] ,10 0عع5]1 غط] نفأملم لمم8 عط ومتفوعللى (ظ2008) 0000 
قناءعع1 غتطوئط ذه مرنامدت عم ععصد8 لمسامعيلعدظ8 بممناعم لعتممتلمموت 
مم3[ رقكلة05) عتنا[ 13-14 ,ؤعع أكتستل8 معسقما8 أن 


مع حدمماء 1 صفقصسية] غط؟ ممع وعمممموع8 عم ععمقلتيديى (2008) سه عه 
1 :1 ,تمأاعستطفة؟1) .وععلءط [عبظ لمة 8000 وسمتكلظ 0غ مماءع5 
.لاصو 

بقءأكلف صذ أوعحم1 لانامطة عقصيظ طتاوء8] موزءعيعدمة" (20080) سس مده 
2008 لأعميف 2 ,عقوعاع8 موععط علصوظ 1م13 بورد علك1لاءعم2 

طقعف صذ عرإأأءداءة5 1000 وركممممم]1 (20093) (ملتخظ! لمة مخ طغاس) 0ك 
.لعأصفظ لأعمةا :)نآ رومغورصتطفة18) .وعأعاصنامت 

26 مممأوصتطمة14) .2009 ناععمممعط عتممومعظ لقطهاق (ط2009) م 
نمه وصاعده5 بسمعصعلا" (د2008) عمسصمهعومعط لموظ لاعمللا .ملصدة 10ءمثذلا 
ع[صمعظ8 عرماط عععرهظ وععاوط 

ماع11 1210108101 لمممنوع؟ لعتقوعام1 لاا رعصاءا جاع جوط ورواع8 

ومبدمع 6 عأطوععمابا مخ أممصمي5 ممه لعأعوية!' تقممكوععم 0 (2009) 0000000 
بوععلع8 نمه طاول نب لعاعع 1ف 

11 قاعم ععصضؤتالف مقتصدلعه[ عط" اسه عمسسصوعومعط لمه8 للءمللا 
القتق) ,قاع لو معزو عط ها ترعنكريلة 'باأعبعء5 لموط صهقلعه[ (2008) 
لتق ن:01[ 

مه أعقمصمة1 قصة وعلتاءععمممعء8 أقطهات تمتفقيتك لممظط غط]” (2008) امستتمعلا ]1 
لدان 

موعنحو28 وعلءكم طاممل؟ همة أففظ عل84100 زأعومم1! بومععنروط لمة لقعقاط 
لم أوصتطمةة]) "أمعتمامومء12 امعدمععمصملة عتدتمومعظ لسة مماءغعسلع] 
.لعاصة8 لاعمللا :دآ 

لإاأسباءء5 لمم8 عه برومادم 1 ه ملعونه1" (2009) مقط .5 لكسضة ,ناملا لآ ,نالا ,8 
0 بلمأيمتطفة/ة؟) 945 ععصوظط وملققينة101 رفععتصيدهت رمامماءبع<آ ما 
(عأناأتاقمآ لعموععع1] بونامه لمم لقصه 11128 

مسو المدة لسة دمائهء تلقطه6[1 (2005) (قلع) معل/ةل؟ .5 لصة ,ففظ .5 مقصمط2 آ 
(عقناه1آ ومتطقناطمظ لوعن لناعتموف قمصتطت بممازاع8) .وع1010] 

عملمع © قوع 524 علدتمصمعي كه عهدعالقطكت ذا (د2008) عل زااء26 .2 
عاطواتوكة ,لأومف 2 ,5 ,تاماأايصتطقة11 امعصرمماء12 لهطمات عه 


1خ لطاع 1 1غ 85111 يوون عاضقطلاءمب اع بد :م ااا 1ه 
-16:42770 طام-1:34370[طعودم- 1121:21711307 امع اصمء,,2118145/0 
لتصغط.4607,00 4 1طء ‏ إزكعط 


لمأءمهماظ ,مزملءك لممظ عط عمنلاعة]' جك مقاط غصامم-10 ف (20085) عد 0-0 
لم 3259_ع 0_1 تدمع ,تمع 1ه جرع دمماع م :مقط :غة عاطة لنةة ,قعص أ" 
ماءمة طوعة عط ومتوده5 بملععم2 لمة ييصتصعة8 رلمه1 (2012) عاتإوجيت .82 

(قعآمه8 0[عمث/8ا امسر فا بعللأبجوع مسمقطة) 
كانت لمتخمعغه8 أهقط مسمأسافمع”' (2011) قنئلف .5 لضة ,مقطفقطت .[ باوقتنات .1آ 
مه عموطعوعه قنة وعأتشتاه عماتمماعل10 دز قأمع تاوعكد1 لمقامسة] 

.129-37 ,(3)1 بلاضباءة5 لموظ :16ا32158أكناذ 
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]| حتعمعك مرجن 





وعم جونسسرر جيب رك 
وستوصسم كيس رم كرض ميم موروه 
عي نير الميضعم جسم 
كر «أججىر عوج حر ددا 





233 01ت [ناومتتاجم ركم ناعدسر 








بدددإقنا زملاذحز [تانمكسناةن 
00م عنام لالترح ربدي مقعرععومه وبعوعبوده 5079ل1ة) ١‏ 


ااا اذ 0 اقلت 
0 انام و50إ] (دوتتاكهإعوامنا زد باإركردننا باع حص | ركس كيم بتو رستضي» جوت دوين ججفمر 
ظ 1010 رمس جومم محمد 
12111115150 2311 [تانإج 110010 


كم رعوبدد كتمول من [نالتتتاعورمتاع] باقناحم بستعر تردموورد ( 


(3713) 
(52 
ظ (312 
(/5117 
) 
)7 




















211 مر ببدم زكيواوت 


ال 


عستا دنا 107 [3111 8 لإمناع] [مجدجر هل سددتاة 











عبس عصصم مرضي لمي 











وترقمر جتسراكى جنصمم باجم جد تدصق 
و«رصمر مج قعصي وتم ريت 
ووكسبرة وتو اكب مصكس 
6ق جتو جر عضر 
جتو كم ججهم) مجه 
وت كن جتسجمم بج “عم ج77 
الم نموم ؟ جسم جتككممر بتار 








21577 نإدعتنآ لمتاجددتكاباء مر دهن 
بانغن دقع ناوتعوومنا مر باقتإحمزبسم مقدجزملساجن: 
باتعو باجامقبجا رمد #الترحم_رجسمم زتتموكجهدنازر عام [محدجرم تعجر 


ا 

ال 

انامس بأقنإاحم ]تسم يمررحا | 9 0 

ال 

ا 

0 607 
» 4 


( 
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ببتيوغرافيا 
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إخ 0130 زتعم 2 منقعن إمعيبمه 


أ/0[نالعها كلام 52111]3 زمد ومممدساء200 مر رسام ومتتحيد 


جومم وأارضم وسوجه 





ص ل 
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اممورسم «تجيىر نموم 
1 رمم ود ممم جتجتقمر بمقرسجي 





م 








2100م 521235 2817ناحاء زمه [ااقندع رمتعم مددرمسه3ناز 
2170م يز 9م50 [كامممبباع] مممدرم جنار دا مومه 
10م يرعمهه وبررم تممه جصسسم 
ادم وجعمد؟ و مدجرملس دن1 وتمتتسسسهج 


وتكمى جسم متو كتير رومن 


فتقلن 

لكشفاعن) 

ل44ةان) 

ل14ة) 

بقيك) 
ست ل 
سدم 








وتجمم وممصى فير عمجت 
الوقن وعجر لمر لصم 


المؤافة في سطور 

جين هاريعال 

# أستاذة الاقتصاد في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
5 تننع لكف لتة ل2غمع021 4ه [ممك5 عط (5045)): جامعة لندن, 
المملكة المتحدة. 

ا تقلدت عدة مناصب في جامعة مانشستر, المملكة المتحدة. 

#ا عملت خبيرة اقتصادية في وزارة الزراعة في ملاوي. 

*# عملت مستشارة في بعض المنظمات الدولية ومنها على سبيل الثال 
منظمة الأغذية والزراعة وبنك التنمية الأفريقي. 

# مؤلفة. أو مشاركة في التأليف أو التحرير لثمانية كتب. 

- قدمت كثيرا من البحوث العلمية في دوريات متعددة. 


المترجم في سطور 

أشرف سليمان 

# أستاذ مساعد. (باحث أول) معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية 
الريفية - مركز البحوث الزراعية. 

# أستاذ مشارك (سابقا) بكلية الاقتصاد للدراسات العليا بجامعة كيوتو. 
اليابان. 

© خبير (محلي) بأحد مشروعات التدريب والتعليم المهني والفني '1”/1:1 
لتيسير الانتقال إلى سوق العملء مشروع مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

8# مسجل مترجما للغة الإنجليزية في المجلس القومي للترجمة - وزارة 
الثقافة - مصر. 

ا حاصل على دكتوراه في علم الاجتماع الريفي. 

حاصل على ماجستير في علم الاجتماع الريفي وبكالوريوس في علم 
الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي. 
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#ها حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي. 

ا أجرى دراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة كيوتوء اليابان. 

# عمل في عدد من البحوث الخاصة بعلم الاجتماع والاجتماع الريفي 
والاقتصاد الزراعي داخل مصر وخارجهاء وفي مجالات التنمية الريفية والزراعية, 
والاقتصاد السياسي للزراعة. ودراسات الفقر والتهميش والأمن الغذائي. والحق 
في الغذاء. وبحوث المرأة الريفية» وبعض المجالات الأخرى ذات الصلة. 

1# المشاركة في تأليف كتاب الأنماط العمرانية ممركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية. كلية الآداب جامعة القاهرة. تأليف كتاب التعاونيات الزراعية 
والمجتمع المدني (مركز الأرض). وكتاب الفلاحون والسلطة والتنمية (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - قيد النشر). 

#ا عضو الجمعية الأوروبية لعلم الاجتماع الريفي. 

#ا عضو الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع الريفي. 

#ا عضو الهيئة التنفيذية والممثل الإقليمي للشرق الأوسط لجمعية الحقوق 
والالتزامات الإقليمية (أطانيا). 

#ا عضو الهيئة الاستشارية لمجلة «العلم والحياة», الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 
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ستسلة عاتم المعرفة 


«عام المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978. 
5 تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة. 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية ا معاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - غلم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 
3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيمياء. علم الحياة: فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين. على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتابء وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي اللقابلة للنص 
المترجم على جاتب الصفحة اللترجمة. والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية للقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
أفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي 527 أقصمى 
مقداره ألفان وخمسمانئة دينار كويتي). 
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هذا الكنتاب... 


يقدم الكتاب تحليلا متعمقا لقضايا الغذاء في الدول العربية. واستخدام أدوات الاقتصاد 
السياسي لتاريخ الأمن الغذائي في المنطقة. ويلقي الضوء على العلاقات الجيوسياسية للغذاء في 
المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم: والتي تستخدمها الدول الغربية أداة 
للسياسات الخارجية. كما يتعرض الكتاب لأزمة الأمن الغذائي وعلاقة ذلك بأزمة الغذاء في الفترة 
من العام 2007 وحتى العام 2011: والتي عملت بوصفها محركا لثورات الربيع العربي. ويتعرض 
لكيفية تعاطي حكومات الدول العربية مع مشكلات الغذاء والأمن الغذائي من خلال مقهوم 
«السيادة الغذائية» - الذي سَكته اللؤلفة على المستوى الكلي - وذلك من خلال محاولات زيادة 
الإنتاج الزراعي ايلحاي» ومحاولات اقتناء الأراضي في الدول العربية فيما غرف بظاهرة الاستحواذ 
على الأراضي الزراعية. كما حاول الكتاب التعرض لخبرات بعض الدول العربية التي قدٌّمت من 
خلال دراسات حالة لهذه الدول. ويعد هذا الكتاب لا غنى عنه للمهتمين بالاقتصاد السياسي 
وقضايا الغذاء في العالم العري. 


إصدازات' المجلس هتواقرة إلكترونيا على موقعتا: 
ال ل ل لس ريشنانا 
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